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مقدمة التحصيى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله 
كتاب يحقق في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله «آثار الإمام ابن قَيّم الجوزية 
ع E.‏ : 
وما لحقها من أعمال». وهو أهمُ ما ألّف في هذا الباب» وأوسخه وأشمله 
توسّع فيه المؤلف وأطال الكلام في الموضوعات التي تناولها بالببحث» 
باللاعتماد على مصادر مهمة لم يصل إلينا بعضهاء ويحتفظ الكتاب بنصوص 
نادرة منها. 


ويفمل الكاب ايا التر وط المرية الف قر خها الولف رسا 
مفصلا (على غرار شرحه لكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء 
٤‏ «أعلام الموقعين»)ء بحيث أصبح اا مسقا وأذن المؤلف ًن يشرد 


ء 


اة 

وفيما يلي الكلام على بعض الموضوعات التي تعتبر مدخلا للكتاب 
وتوطتة له: 

- وان الکتابت 

- ریق سرته إل امراف 

- موضوع الحتاب ا 


آهمية الكثاب 

بناء الكتاب وترتيب مباحثه 
موارده 

أثره في الكثب اللاحقة 
REN TET‏ 
الطبعات السابقة 

منهج العمل في هذه الطبعة 
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عنوان الكتاب 


عنوان الكتاب كما في مخطوطته: «آحكام آهل الذمة)» وبه سجاه بحض 
المؤلفين عند النقل عنه (كمافي: «كشاف القناع» ٤‏ و«مطالب آولي 
NATE IE‏ 

ونقل عنه بعض المؤلفين وسمّوه «أحكام الذمة» (كمافي: «الإنصاف) 
۰ 1/۷ ول قناع» ۲/ ٥۰‏ و(کشاف القناع» ۳/ ۱۳۲ 
و«إرشاد أولى النهى» للبهوتی .)١۹ /١‏ والأمر فيه قريب» ولا يعد اختلافا. 
کمانقول: «أهل السنة» و«السنة» بمقايل الشيعة. 


وذكره المؤلف في «شفاء العليل» (۲/ ٤٤١‏ ط. عالم الفوائد) فقال: 
«كتابنا في أحكام أهل الملل»»ء وأشار الدكتور صبحي الصالح في مقدمة تحقيقه 
(ص٤ )١‏ إلى احتمال وقوع التحريف هنافي تسمية الكتاب «أحكام آهل 
الملل»استنادًا إلى كثرة التصحيفات في نشرة «الشفاء» فكأن الناشر لم يحسن 
قراءتهاء أو كانت في الأصل غامضة» أو تساهل في نقلها ثم طبعها على ما 
ترجح لديه. 
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والذي ترجُح لدينا أنه ليس مبنيًا على التحريف لاجتماع الأصول الخطية 
ل«شفاء العليل» على هذه التسميةء ولأن هذا الكتاب صالح لآن يسمّى بهذا 
الاسم الشامل الواسع «أحكام آهل الملل»» فإنه ادك ٤‏ بعض آبوابه عن 
أحكام آهل الملل عامَة ولو لم يكونوا من آهل الذمة» كما في مسألة حكم 


آطقال الم ركن ق الآأجرة والح لاا ي باس احص رادل طا 
موضوعه الذي غلب عليه» وهو «أحکام آهل الذمة» 

ولم نجد ذكر الكتاب في المصادر القديمة التي ترجمت لابن القيم إلا 
عند ابن رجب في «المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين آبي العباس أحمد 
بن رجب الحتبلي» (ص۱١۱)»‏ ولکن حصل فيه تحریف حیث ورد فيه 
«كتاب اختلاف آهل الملل مجلدان». والصواب «حکام ھل الملل» كما 
ذكره ابن القيم في «شفاء العليل». وقد أثبتنا العنوان الموجود في المخطوطة 
وماذكرته المصادر الناقلة التي سبق ذكڑهاء ويه عرف الكتاب عند 
المتأخرین» ولا داعى لتغييره» فأبقيناه كما هو. 


4 م‎ e o a1 
م‎ e: 
کے کے کو بو ب‎ 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 


لم يرد ذكر هذا الكتاب في عامة المصادر القديمة لترجمة ابن القيم إلا 
«المنتقىٰ من معجم شيوخ ابن رجب» كما سبق» وهو ثابت النسبة له بوجوه 
من الشواهد الداخلية والخارجية: 

أولًا: أشار المؤلف في مبحث تحريم «الطريفا» عند اليهود إلى كتابه 
«هداية الحيارئ» فقال: «وقد ذكرنا يي كتاب «الهداية» سبب هذا التحريم» 
ومن أين نشاء وأن التوراة لم تحرّمه» وآهم غلطوا على التوراة في تحريمه» 
وذكرنا نص التوراة وآنهم حملوه على غير محله» ٤ /١(‏ ۳۷). وهذا المبحث 
موجود في «هداية الحيارى» ( ص۳۰۷ - .)"٠١‏ 

ثانيًا: بحث في موضع آخر هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد» 
ورجح الثاني وقال: «الصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات» وعلى هذا 
اکر من آریعین دلبلا قد ذگر اها ق کناب مغردا /١(‏ 0۲ وهی الکتاب التق 
آشار إليه في «عذيب السنن» (۳/ )۱١۷‏ بقوله: «كتاب مفرد في الاجتهاد»» وفي 
«(مفتاح دار السعادة) )٠١١ /١(‏ بقوله: «(كتاب الاجتهاد والتقليد). 

الفا: ور المؤلف هذا الكتاب ق «شقاء العليل» فقال: «ولیس 
المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلمًاء فإنا قد اسثوفيناها في 
کتابنا «أحكام أهل الملل“ بأدلتهاء واختلاف العلماء من السلف والخلف 
فيهاء وذكر مآخذهم» وإنما المقصود ذكر الفطرة وأا هي الحنيفيةء وأنا لا 
تنافي القدر السابق بالشقاوة» (۲/ .)٤٤١‏ 


۹ 


وقد فصل المؤلف الكلام في هذا الموضوع في كتابنا هذا -٦1/۲(‏ 
١۳‏ الذي آشار إليه بقوله: «كتابنا في أحكام آهل الملل»» وهل الملل هم 
اليهود والنصارى واأمجوس والصابئة الذين يكونون آهل الذمة في الحكومة 
الإسلامية» وقد ذكر المؤلف أحكامهم في كل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم 
وانکحتهم وغپرهاء وتوسع فی کل پاب ہما لا مزید عليه. 

رابعًا: ذكر المؤلف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة (ينظر 
فهرس الأعلام) نقل فيها اختياراته وكلامه من كتبه وفتاواه» وانفرد هذا 
في استفادته من علوم شيخه» وأسلوبه في التأليف في كل موضوع» حيث ينقل 
کلام شیخه ویختصره ونهذبه وپزيد عليه ويشه ر إلبه غالبا ويخفل الإشارة 
إليه أحياتا. وقد قمنا بمراجعة كتب شيخ اللإسلام وتتبعنا النقول عنهاء 
وأشرنا إلى النقول التي لا توجد في المطبوع من كتب الشيخ. 
بذكر المصدر أو عدم التصريح به. وسيآتي بيان ذلك في مبحث آثره في الكتب 
اللاحقة. 

سادسًا: قال المؤلف في الكتاب: «وبذلك أفتينا ولى الأمر بانتقاض عهد 
النصارى لماسَّعَواني إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح» ففعل 
بعضهم» وعلم بحعضهم وكتم ذلك ولم يُطلع عليه ولي الآمر» (۲/ .)"۳٠١‏ 
وذكره المؤلف أيصا في «زاد المعاد» (۳/ )١١١‏ فقال: «وممذا القول أفتينا 
ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام وذورّهم» وراموا 


۵ه ۱ 


حرق جامعهم الأعظم حت أحرقوا منارته» وکاد -لولا دفاع الله _آن یحترق 
كله» وعلم بذلك من علم من النصارئ» وواطأًوا عليه وأقرّوه ورضوا به ولم 
بُعلموا به ولي الأمرء فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاءء وأفتيناه 
بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجو من الوجوه...». وهذا 
الخ دث گان س ۷٤۶‏ گما بی ولك این كر ى قاليذابة والنهابة 
E 0‏ وک عة الت فارئ لاخ راق ال سر ق والمسه 
رالقبض فلوم رتك حكر الكرع م 

وتدل آلاشارة إل هذا الجدت أن هذا ااب اا ست س ۰ وآن 
المؤلف أفتى فيه بما يقتضيه الشرع. 
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أحكام آهل الذمة باب من أبواب «كتاب الجهاد» في كتب الفقه» ويْعَنْون 
له ب«كتاب السير» آيضاء لاسيما في كتب الفقه الحنفي والشافعي» والمقصود 
به سيرة النبي 4 والمسلمين من بعلِه ومنهجهم في المعاملة مع الكفار من 
آهل الحرب» ومع آهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة» ومع 
المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد اللإقرار» ومع أهل البغي الذين 
حالهم دون حال المشركين. فلفظ «السير» يشمل جميع هؤلاء الأصناف 
وبيان أحكامهم» بدءَّا من الجهاد وفرضيته وشروطه» وما يجب قبل القتال 
وبعده» وانتهاء الحرب باللإسلام أو بالأمان أو بالهدنة أو بعقد الذمة» وحكم 
الآنفال والفيء والغنائم» وحكم الأسرى والسبي. 

وتوجد آحكام آهل الذمة في كتب الفقه عامة وكتب السّير المفردة 
خحاصة» إلا آنا في كتب السّير أكثر تفصيلا واستيعابًا للجزثيات. وقد آلف فيه 
بو إسحاق الفزاري (ت ۱۸١‏ أو بعدها)(» قال الشافعي: لم يصتف أحد في 
السيّر مثله. ونظر فيه الشافعي» وآملی کتابًا علی ترتیبه ورضیه"» ذکر فيه 
قول بي حنيفة ثم الأوزاعي وأبي يوسف» وعلق على كلامهم» وهو ضمن 
کتاب «الأم» له (۹/ -۱۷١‏ ۲۷۷) بعنوان «سير الأوزاعي»". وللشافحي 
[ 3 طيحت قط مهب وة الرسالة وخ كار وق اة 


0 ديب التهذيب /١(‏ 05۲ و(إكمال قذي الخال /١(‏ ١۷؟).‏ 
)۳( طبعه بعض الحنفية مستلا منه بحذف كلام الشافعي بعنوان «الرد على سير 
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اپا کاب اسر الواق دي (6/ 1۳۹ (۷۲١‏ ولا تترى لهاد لست 
للواقدي”'» فالكلام فيه كله للشافعي. ولمحمد بن الحسن الشيباني 
(ت۱۸۹) كاب قالسير الصخيرة وقالسير الكيرا " وشرح الفان: 
السرخحسي وغيره. وكلها مطبوعة. وأملى آحمد بن كامل القاضي (ث١١١)‏ 
كتابًا ي السَيّر"' لم يصل إليناء هذه هم كتب آالسير المفردة» واعتمد عليها 
من الى هذا الباب فن المتاخرين. 

ويوجد كتاب الجهاد والسير أيضافي كثير من كتب الحديث 
كالصحيحين والسنن والجوامح. ومن وسح مَن بوب لأحكام آهل الذمة عبد 
الرزاق الصنعانی (ت۱٠۲)‏ في «(مصنفه» بعنوان «كتاب آهل الکتاب» /٦(‏ ۳- 
۲ وکتاب آهل الکتابین» (۱۰/ ۳۷۸-۳۱۱)» ثثر فيهما جل الآحكام 
المتعلقة بهم“. وكذلك يوجد كثير من الأبواب المتعلقة بأحكام أهل الذمة 


الأوزاعي» e‏ يو سف. 

(1) ذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص٤٠۲)‏ ضمن مؤلفات الشافعي. 

(۲) انظر ما ذكره السرحسي في مقدمة شرح السير الكبير من سبب تأليف محمد بن الحسن 
للكتابين والنفرة بينه وبين بي یوسف» وکیف تلق الأوزاعي كتاب «السير الصغير» له. 

(۳) كما في «تاريخ بغداد» »)١١١ /٥(‏ و«معجم الآدباء» /١(‏ ١١٤)»ء‏ و«الوافي بالوفيات» 
(۷/ ۲۹۹( و«الثقات» لابن قطلوبغا .)٤٦٦/١(‏ وفي «لسان الميزان» :)٥۸١ /١(‏ 
«كتابًا في السنن»»ء فليحرّر. 

)٤(‏ أفادنا بذلك الشيخ سليمان الحمير حفظه الله» كما زاد مشكورًا في القائمة الاآتية بعض 
العناوين. 


NY 


في كتاب «الخراج» لأبي يوسف القاضي (ت )۱۸١‏ وكتاب «الأموال» لأبي 
حافك القاسم ہن سلام (بت ٤‏ ۲]. 


تم أتجه دعص العامة ال إفراد أحکام آهل ألذمة بالتاأليف» سواء بصفة 


عامَة آ وف پاب من الا پواب؛ نُذکر فما پلى ما غرفتا منها مرتبة على الوفبات» 
ولم نشر إلى الكتب والبحوث والدراسات في العصر الحديث» فهي كثيرة. 


«الحكم بين آهل الذمة»» لداود الظاهري (ت٠۲۷).‏ ذكره ابن النديم في 
«الفهرست» (ص۲۷۲). 

«أحكام آهل الملل والردة» ضمن كتاب «الجامع» للخلال (ت١١)ء‏ 
وقد طبع مفردًا. 

وة فش وط الحق ار اا لعا ال بج اجك و ار قي 
( ت ۳۲۹)» مطبوع» ذكر فيه الشروط العمرية على أهل الذمة. 

«جزء فيه شروط آمير المؤمنين عمر بن الخطاب على النصارئ»» لاو 
«(شروط آهل الذمة» لآبي الشيخ (ت۹٦۳).‏ ذكره السمعاني في 
«المنتتخب من معجم شيوخه» .)٥٤١ /١(‏ ونقل عنه ابن القيم في هذا 
الکتابت؛ وسماه (اشروط عر ۹/7 


«(شرح تاب عمر بن الخطاب»» للالكائي (ت۱۸ :0 نقل عله ا القيم 
فی هذا الکتاب کشر 
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«شروط أهل الذمة»» للقاضي أبي يعلى (ت٠٠٠).‏ ذكره الذهبي في 
تاريخ الإسلام) IAs)‏ 

«أحكام أهل الذمة» لأبي بكر أحمدبن علي بن بدران الحلواني 
ک۷ وا آله ل عة ۸٤ء‏ قكرم الو قرسي ي االمار المرب 
(¥/ ¥ ۸ )» و سماهالفصو ل الجامعة فسا يجب عل آهل الذمة 
من أحكام | لملة). وهو ممارواه ابن خير اللإأشبيلي في «فهرسته) 
( ضر ۲۹). 

«شروط آهل الذمة» لابن الزاغوني (ت۲۷٥).‏ ذكره الحارثي في «(شرح 
المقنع» (۲/ CIVNaeYE4 SOF‏ 

(اتجريد سيف الهمة لاستخراج ماني ذمة آهل الذمة)» لعثمان بن 
إبراهيم النابلسي (ت )٠٦٠‏ مطبوع. 

«النفائس في هدم الكنائس)»» لابن الرفعة (ت١٠۷)»‏ أله سنة ۷٠۷‏ 
ا 

«ر على أهل الذمة ومن تبعهم»» لهاب انلدي غازي بن احمد ا 
الواسطى NYT)‏ مطبوع . 

اال ف الكنائس» e‏ تمه (ت۷۲۸)» صمن (مجموع الفتاوول» 
(TET TTY TA)‏ 

«فعوى في مر الكنائس)» لابن تيمية» ضمن «جامع المسائل) 
.(TV*° ۳< /۳(‏ 


«(قاعدة ف ذبائح آهل الكتاب»» لاپڻ تيمية» ضمن (مجموع الفتاوئ» 
TTT = TTT e}‏ 

«فصل في شروط عمر بن الخطاب التي شرطها على أهل الذمة)» لابن 
تيمية» ضمن «(مجمو ع الفتاوی») (۲۸/ .)٠١١ -10١‏ 

(اکشف الغمة في آحكام آهل الذمة» لبدر الدين ابن جماعة (ت۷۳۳). ورد 
ذکره في «الآنس الجلیل» (۲/ ۱۳۷)ء و«إیضاح المکنون» (۲/ .)١٦۲‏ 
«أحكام آهل الذمة» لابن القيم» وهو كتابنا هذا» وسيأتي الحديث عنه. 
ااكشف الغمة في ميراث آهل الذمةةء لتقى الدين السبكى (ت٦٥۷)؛‏ 
ذكره ابنه في «طبقات الشافعية الكبرئ» »)٠١ /٠١(‏ ونقل منه في 
الخالدة بالقاس. 

کف الو ساي في منع ترميم الكنائس» للتقي السبكي» طبع بعنوان 
«مسألة في منع ترميم الکنائس» ضمن «فتاواه» (۲/ .)٤۱۷ -۳٦۹‏ 
«إيضاح کش ق النساتس اه الل الیک خط ظط 

«رسالة في أطفال المشر كين»» للتقى السبكى» مخطوطة. 

«(منهج الصواب في قبح استكتاب آهل الكتاب»» لابن الدريهم 
( ت .)۷٦۲‏ لم بُذکر مؤلفه في «كشف الظنون» (۲/ ۱۸۸۲)» وطبع 
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كذلك في دار الغرب اللإسلامى غفلا من اسم المؤلف. ثم وجدت نسخ 
أخرى تنسب الكتاب لابن الدريهم» فطبع منسوبًا إليه. 

«المذمة فى استعمال هل الذمةاء لمحمد بن علي بن النقاش الدكالي 
( ت »)۷٦۳‏ مطبوع. وقد ألفه سنة .۷٥۹‏ 

«دكشف الظنون» .)۹۳١٤ /١(‏ وني «حسن المحاضرة» )٤١١ /١(‏ أنه 
اة جمال الدين عبد الرحيم اللإسنوي الأتي د کر هب 

(ارسالة في عدم استخدام آهل الذمة وعدم توليتهم أمور المسلمين»» 
لعبد الرحيم الإإاسنوي NYT‏ ولعلها (نصحه ولي الألباب ٤‏ ا 
استخدام النصاری للکتاب» كما في «(کشف الظنون» (۲/ ۱۹۵۷). 
وينظر هل هو المطبوع باسم «الكلمات المهمة في مباشرة آهل الذمة) 
له؟ 

«العهود العمرية فى اليهود والتضارئ)ء لشهاب الدين ابن العطار 
الدتيسرئ ( 6 ۷۹). ورد دك ره فى «المتهل الصان 0١۷۸/9‏ 
رقف الط ن (9/ 01۸5 

رفع الحجاب عن مناكحة أهل الكتاب»» لأبي اللطف الحصكفي 
( ت۹ »)۸٥‏ کما قي «الضوء اللامع» (۸/ ۲۲۲). 


(رسالة في ذبائح المشركين ومناكحتهم)» لابن قاضى عجلون 
( ت٦‏ ۸۷)» کما ي «الضوء اللامع» (۸/ ۹۷). 

«القول المتبَع في أحكام الكنائس والّع»» لقاسم بن قطلوبغا 
(ت۸۷۹)»ء مخطو ط . 

«(وفاء العهود ي وجوب هدم كنيسة اليهود» و«نفيس النفائس في وجوب 
تحری مسائل الکناتس و کش فما للم شر کين فن التسائس) لهجا 
لأحمد بن محمد الشافعي المعروف بابن شكم (ت۹۳٩۸)»‏ مخطوط. 
«القول المعهود فيماعلىئ آهل الذمة من العهود»» للسخاوي 
(ت 0)۹۲ ذکره في (ا لضوء اللامع» (۱۸/۸) ووج الک لم 
7 آل ع ۸۸ وهر ظط ع 

سوال عن الكنائس في بلاد المسلمين هل هي مملوكة للكفار؟ جوابه 
لاہن آبی شریتف :ت ۹5)ء سخطو ط. 

«مسالة ذبائح آهل الکتاب)» لیوسف بن عبد الهادی (ٿت۹۰۹). 

«رسالة في اجتناب الكقار وعما يلزم أهل الذمة من الجزية والصغار»» 
لمحمد بن عبد الكريم المغيلي (ت۹٠۹)ء‏ وتسكّى «مصباح الأرواح 
ف آصول الفلاح»» مطبوع. وهو بعنوان «أحكام آهل الذمة» ي بعضص 


المخطوطات. 
(ابشری السابس يي حكم البح والديور والكنائس»» للسيوطي 


1۸ 


«رسالة في أطفال المشركين»» للسيوطي» مخطوطة. 

«سيف النقمة في شروط آهل الذمة»» لابن طولون (ت۳٥4).‏ ورد ذكره 
في «إيضاح المكنون» (۲/ ۳۷). 

«إرشاد الحيارى إلى حل ذبيحة اليهود والنصارئ)»» لابن طولونء كما 
في كتابه «الفلك المشحون» (ص۷۹). 

«القول المعهوذ فيما على آهل الذمة من العهود)»ء لعبد الله بن محمد 
باقشیر (ت۸٥۹)ء‏ کما في «إيضاح المك 7(3 £ 6۲8 

«رسالة في الكنائس المصرية)» لزين الدين ابن نجيم (ت0٠4۷)»‏ 
لا 

«حل مناكح أهل الكتاب في زماننا هذا وذبائحهم)» لمجهول. مخطوط 
ف برلين» من القرن العاشر. 

«الإسفار من الأسفار عن الأسفسار ف أولاد الكفار» لعلي آغا (من 
القرن العاش)» مخطوط. 

«النفائس في أحكام الكتائس٤:‏ لمحمد بن عبد الله التمرتاشي 
(ع (١‏ ورد ذکره ى لاض ا لار (8/ 0)1۹ 

«الدرر النفائس فى شأن الكنائس»» لمحمد بن يحيى بن عمر القراق 
(ت۱۰۰۸)» مخطو ط. 

«رسالة متعلقة بهل الذمة»» لعبد الباقي الحنبلي (ت۷٠١٠).‏ ذكرها 
السفاريني في «غذاء الألباب» (۲/ .)٠۹‏ 


۹ 


«(إرشاد الحيارى ا استخدام الهو د والنصارئ». محمد بن صالح 
الکتامی (ت بعد ۲۹ ٠‏ ۱)» مخطو ط . 


«فقوق فى شان اليهوذ»» ا ج ي ل ا ۱(« 


مخطو طة. 
«إماطة التوبيخ والذمة عن أحكام أهل الذمة)» لمجهول (حنفي)» 
مخطو ط. 


«الشروط والحدود المشترطة على النصارى واليهود»» أمجهول. ورد 
ذکره في «إيضاح المكنون» .(EA/Y)‏ 

«إظهار نعمة الإإأسلام وإشهار نقمة اللإجرام» (قصيدة سيتية) مها آيو 
الفضل محمد بن النجار الحنفي (؟)ء ذكر فيها أحكام آهل الذمة. انظر: 
كتف الظتون» .(A| /١(‏ وعليها شرح لمحمد بن عبد اللطيف 


المقدسي بعنوان «بحر الكلام»» مخطوط . 


(الآتر المخمودق فهر دوي الجه رة الج روةة لر ادلی 
( ت1۹٦‏ ۱۹)» مطبوع ضمن مجموعهة رسائله «التحققات القدسة». 


فهر الملة الكفرية بالادلة المحجلية لبخرين دير المخلةالجراتة 
للشرنبلالي» مطبوع. 

«الفوائد المهمة في بيان اشتراط التبري في إسلام آهل الذمة»» لنوح بن 
مصطغى الرومي (ت .)۱١۷١‏ مخطوط . 
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(رسالة في حكم طقال المشركين)» للأمير الصنعاني (ٿ »)١۱١۸۲‏ 
خط 

«كتاب عمر فيما شرطه على آهل الذمة» للأمير الصنعائي» مخطوط. 
«رسالة في أحكام الكفار من آهل الكتاب والمعاهدين: هل تقبل 
شهادتمم أم لا؟» للأمير الصنعاني» مخطوطة. 

«إقامة الحجة الباهرة عن هدم كنائس مصر والقاهرة)» لأحمدبن 
عبد المنعم الدمنهوري (ت »)۱١۱۹۲‏ مخطوط . 

رسالة في الكتائس في الأراضي المأخوذة عنوة من يدي الكفار»» 
لمحمد بن عبادة بن بري العدوي (ت۹۳١١)»‏ مخطوطة. 

«رسالة في الذمة والذميين»»ء لأعظم بن أبي البقاء بن موسىئ الكرماني 
الحنفي (من القرن الثاني عشر)» مخطوطة. 

«حكم تزويج الكتابية والمجوسية والصابتة والوثنية والتحريف بهن»» 
لحسين بن إبراهيم البارودي (من القرن الثاني عشر)» مخطوط . 

«رسالة في تزويج الصابئة والوثنية»» لمجهول (حنفي)» مخطوطة. 
«(رسالة في تحريم استخدام أهل الذمة)» لمجهول (حنبلي)» مخطوطة 
ي ئوتىن. 

(ارسالة في منع أهل الذمة من الكتابة وغيرها من أمور المسلمين»» 
لمجهول» مخطوطة. 


Ê 


سراج الظلمة في شرح حقوق آهل الذمة)ء لمجهول» مخطوط في 
الأزهرية. 

«رسالة في صلح آهل الذمة)» لعبد القادر الکو کبانی (ت۷٠۲١).‏ 

«رسالة ي انتراع أطفال آهل الذمة عند موت الأبوين»ء ليحي بن صالح 
السحولي (ت۹٠۲٠).‏ مخطوطة في محتبة الإمبروزيانا بعنوان: «نقاش 
في سؤال عن كيفية معاملة أطفال آهل الذمة عند موت آبائهم». 

«(بحث فیمن مات آبواه من أطفال اليهود»»ء للحسين بن عبد الله الکبسى 
«رسالة ٤‏ طعام آهل الكتاب»» لاي القدا إسماعيل بن محمد الکمومے 
«رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات آبوهم»» للشوکانی (ت۰١٣۱۲)»‏ 
مطبوعة ضمن «الفتح الربانی» (۱۰/ .)٤4۹۹٩٤ -٤۹۷٩‏ 

«رسالة في أحكام الكنائس»» لأبى بكر التوقادي. مخطوطة كتبت سنة 
ATF)‏ 

(مسالة فى الكناتس الثى بالقاهرة وغيرها التى آغلقت بامر ولاةالآمور 
إذا اذ آهل التمة أا أغلقت طلا اروئ لمجمرعة م العلماي 
مخطو طة. 

«(مسائل حول اليهود» لمجهول. مخطو ط. 


ا8 


«عناية الوهاب في ذبائح آهل الكتاب»» لعبد الرحمن اندي الأماي ( 
بعد ۱۲۸۷). 

«أجوبة الحيارى عن حكم قلنسوة النصارئ)»»ء لمحمد بن أحمد عليش 
(ت۱۲۹۹)» میخطو ط . 

«(مقدمة في عهد أهل الذمة)» لابن قضيب البان (ت بعد ٤١١١)ء‏ 
«الأحكام المهمة في شروط آهل الذمة»» لضياء الدين على أبي الهدى 
(؟)» مخطوط . 

مطبوعة. 

«إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة»» لمحمد بخيت 
المطيعي (تت ٤)۲١ ٤‏ مطبوع. 

والكفار»ء لہمصطفی دن محمد الوارداني» مطبوع. 
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آهمية الكتاب 


سبق أن استعرضنا ما وصل إلينا من المؤلفات المفردة في أحكام آهل 
الذمة. وكتاب الإمام ابن القيم أهمها وأوسعها وأشملها للأحكام والمسائل 
الححفة دا الياتع زراك ها اسععا للادلة من الكات و الستة ورأقرال 
الصحابة والتابعينء ومذاهب أئمة فقهاء الأمصار. وكل من يقارف هذا 
الكتاب بغيره من المؤلفات في هذا الباب يظهر له ذلك. وهذاآمر واضح لا 
نطيل الكلام بذكره» فالكتاب بين آيدي القراء يستطيعون آن ينظروا فيه 
ا ) 

وانفرد الكتاب بخصائص أخرى تجمل اللإشارة إليها فيما يلي: 

- يحوي الكتاب نصوصًا نادرة من كتب مفقودة» منها: كتاب «أحكام 
القران» لإإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت۲۸۲) الذي وصفه الذهبي بقوله: 
لم يبق إلى مغله» . نقل منه نصوصًا طويلة في موضعين. وكتاب «الرد 
على ابن قدا لمخمد ین تفر المروزيى (ت٤١؟)‏ الذى تقل مته تصوضا 
كثيرة. وكتاب «(شرح الشروط العمرية» لهبة الله بن الحسن اللالكائي 
(ت۱۸٤)‏ الذي نقل منه روايات كثيرة في الباب وكلام المؤلف عليها. ولعله 
كتاب مستقل أو جزء من كتابه في «السنن» غير «(شرح السنة» وقد ذكرهما 
الخطيب في «تاریخ بغداد» .)۷١ /۱١(‏ وهو كتاب نادر لم نجد من نقل عنه. 


(۱) «سير أعلام التبلاء» (۱۳/ .)١٤١‏ 


چ 


وكذلك كتاب «شروط عمر» لأبي الشيخ الأصبهاني (ت۹٠")‏ الذي نقل عنه 
بحعض النصوص. واعتمد المؤلف على «الرعاية» لابن حمدان (ت »)٦۹٥‏ 
وقد وجدنا بعض النصوص المنقولة عنه في «الرعاية الكبرئ» إلا آنه لم يصل 
إلينا كاملاء فلم نجد بقية بقية النصوص فيه. 

- يشتمل الكتاب على شرح الشروط العمرية على آهل الذمة؛ بخيث 
أصبح کتابًا مستقلا» وأذن المؤلف «لمن أراد أن يقرده من جملة الكتاب» 
(5/ ۱۹). ولذا نشره الدكتور صبحي الصالح نشرة مستقلة أيصًا إلى جانب 
نشره تابعًا للکتاب عل آنه آخر مبحث فيه. وشروط عمر هذه مبنية على 
رواية عبد الرحمن بن غنم الها : وقال المولف: شهرة هذه الشروط تنى 
عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها» ولم 
يزل ذكر الشروط العمرية على آلسنتهم وفي كتبهم» وقد آنفذها بعده الخلفاء 
وعملوابموجبها» (۲/ ۲۷۷). وفصل المؤلف الكلام على شرح هذه 
الشروط العمرية» حتى وصل إلى الفقرة الأخيرة من هذه الشروط› وفيه 
الكلام على ما ينقض العهد وما لا يلقضه» فأطال في شرحه» وذكر سب النبي 
ية والمسائل المتعلقة به. ولم يصل إلينا إلا قسم منه في المجلد الأول من 


(6 کوج نادت مرو کل سهان ری .وني لكا ارقا الا 
ببغداد برقم ٤۷۱١ /٤‏ مجامیع» وبرقم ۱۸/ ۱۳۸۴۷ مجاميع» ودار الكتب الوطنية 
بتونس برقم ١۷/۱۷١‏ (الورقة ٥۱۸أ-١۱۸/).‏ وربمايكون بعضهامنقولا من 
فأخكام آهل الذمةا هذاء ولا يمك البكدن هتا الأمر إلا بالاسلاع علي النسة 
المذكورة آو مصوراتماء ولم يتيسر لنا ذلك الآن. 


۲ o 


النسخة الخطيةء وبقية الشرح كانت في المجلد الثاني الذي لم نعثر عليه» 
ونرجو أن يكون محفوظا في إحدى المكتبات. 

ويشبه شرح الشروط العمرية شرح كتاب عمر إلى أبي موسئ في القضاء 
في ما یقارب مجلدین من «أعلام الموقعین» (۱/ ٥۹۸-۱۸٩‏ ثم ۲/ ۳- 
٠١‏ ,) قال في آوله: «هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» ويتواعليه 
أصول الحكم والشهادة. والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه». وقال في آخره: 


ص 


«فهذا بعض ما يتعلق بكتاب آمير المؤمنين ريوهكَتة من الجحكم والفوائد». 
فلا يستغرب من المؤلف أن يتوسع كذلك في شرح الشروط العمرية» ويأتي 
بفوائد ونقول تناسب الموضوعات التي تحتوي عليها. 

- ومما يمير الكتاب آنه يصح كثيرًّا من النقول التي توجد محرَّفة في 
المصادر التي رجع إليها المؤلف» مثل «الجامع» للخلال» و«الأموال» لأبي 
عبيد» و«المغني» لابن قدامةء و«الصارم المسلول» وغيرهاء بل بعض هذه 
النصوص سقطت من النسخ المطبوعة. وقد نبّهنا ني الحواشي على هذه 
المواضع. 


ik 


بناء الكتاب وثرثیب مباحثه 


هذا الكتاب عبارة عن جواب لسؤال وجه إلى العلامة ابن القيم عن 
كيفية الجزية وسبب وضعها ومقدارهاء فأطال في الجواب واستوق الكلام 
على أحكام الجزية» ثم استطرد فذكر أحكام آهل الذمة في آموالهم» 
ومعاملتهم عند اللقاءء وعيادم وشهود جنائزهم وتعزيتهم وتهنتتهم» والمنح 
من استعمالهم في شيء من ولايات المسلمين وآمورهم» وأحكام ذبائحهم» 
ومعاملاتهم في البيع والشراء» وأحكام أوقافهم ووقف المسلم عليهم» 
وأحكام نكاحهم ومناكحاتهم» وأحكام مهورهم» وضابط مايصح من 
أنكحتهم وما لا يصخ» وولايتهم في النكاح» وأحكام نكاح نساء هل الكتاب 
والسامرة والمجوس» وأحكام مواريثهم وهل يجري التوارث بينهم وبين 
المسلمين وبيان الخلاف في ذلك» وأحكام أطفالهم في الدنيا وفي الأخرة. 

وختم الكتاب بذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتاء كما آشار 
إليها في ول الكتاب بقوله: «وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط 
الحمرية وشرحها» .)١١ /١(‏ وقشّم الشروط إلى ستة فصول كبيرة أو آبواب: 

الأول: في أحكام البيّع والكنائس» وفي أثنائها بيان حكم الأمصار التي 
وجدت فيها هذه المعابد» وما يجوز إبقاؤه منها وما يجب إزالته ومحو 


ي 2 


رسمه. 


الثاني: فيما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما تُهواعنه. 


TV 


الثالث: فيما يتعلق بتخيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب 
واللباس ونحوه. 

الرابع: في آمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها. 

الخامس: في أحكام ضيافتهم للمارّة هم وما يتعلق بذلك. 

السادس: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام» وبيان ما ينقض العهد 
وما لا ينقضه»ء وذكر مذاهب العلماء في ذلك (۲/ ۲۷۸). 

ثم توسّع في الكلام على وجوب قتل ساب النبي ئة وانتقاض عهده» 
وذكر الال على ذلك من القرات تم من الس وف أتاءالدليل الراأبع من 
السنة ينتهي المجلد الأول من الكتاب والذي وصلت إلينا نسخته الفريدة. 
والظاهر أن المجلد الثاني كان يحتوي على بقية الآدلة من السنة على قتل 
ساب الرسول» وآدلة الإجماع والقياس على هذه المسألة» ومسائل أخرى 
مهمة متعلقة بسب الرسول» وكان اعتماد المؤلف في بيان ذلك على كتاب 
شيخه «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» ويمكن الرجوع إليه لتمام 
الكلام. 

وقد أشار المؤلف إلى ثلاث مسائل يذكرها في آخر الكتاب فقال 
:)٤۹ /۲(‏ «واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقض» وفي هذه 
الشروط هل يجري حكمها عليهم وإن لم يشترطها إمام الوقت اكتفاءً بشرط 
عمر رَََِْهكَنّه» آو لا بد من اشتراط اللإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم. 
فهذه ثلاث مسائل». ثم بدا الكلام في المسألة الأولى فيماينقض العهد وما 


۲۸ 


لا يلقضه» وفي أننائها انتهئ المجلد الأول» وبقي الكلام على المسألتين» 
وهما في الحقيقة مسألة واحدة ذات شقين» وتكلم عليهما شيخ اللإسلام في 
«الصارم المسلول» باختصارء ولم يتوسّع في ذلك توسَعَه في المسألة الأولى. 
فلعل المؤلف أطال الكلام عليهما وزاد على ما كتبه شيخه» وشرحَه بذكر 
الأمثلة والوجوه» كما هو منهجه في الاستفادة من كتب الشيخ» فهو يميل إلى 
التهذيب والاختصار أحياتًاء ويجنح إلى الشرح والبيان والتفصيل أحياتًا 
أآخحرى. وبهذا تج هذا الكتاب في مجلدين كما ذكر الناسخ في آخر النسخة. 

وكان الدكتور صبحي الصالح مله _يظنْ أن القسم المفقود من 
«أحكام آهل الذمة» قليل» ويستبعد ما كتبه الناسخ في آخر النسخة من وجود 
مجلد ثانٍ للكتاب» ويقول: إن ما فقدناه من الأصل لم يكن إلا تلخيصًا 
للأدلة الأحد عشر الباقية من السنة التي احتج بها شيخ اللإسلام في «الصارم» 
عل قل المابة والحضار ارآ هر يشا فى المسالين التاليجن المجعلشين 
باشتراط إمام الوقت لهذه الشروط وعدم اشتراطها. وإذا كان عرض هذه 
المسألة مفصلة في «الصارم» لم يستخرق إلا نحو مثة صفحة» فمن المنطقي 
أن يجيء في «الأحكام» آقل من النصف بعد تلخيصها قياسًا على ما نقله ابن 
القيم من آقوال شيخه. فكيف يكون ذكر هذه الأدلة رغم تلخيصها_- 
مُحوجًا إلى مجللِ ثان كما يذكر الناسخ صراحة؟ 

ورجح الدكتور آنه قد اشتبه الآمر على الناسخ» إذ كان وال أعلم - 
ينقل من كتاب «(مجموع» يشتمل على تتمة آقوال ابن القيم في هذا الصدد» 
وعلى فتاو آخحرى قد تكون له أو لسواه في موضوعات مشاة لأحكام آهل 


۹ 


الذمة أو مقاربة» أو في مسائل من الفقه الحنبلي على الأقل» فوهم الناسخ 
واعتبر هذا المجموع كله تتمة لكتاب ابن القيم «أحكام آهل الذمة». انظر 
طبعة الدكتور ( ص10۷٠ ۸۹۱-۸۹٠ ء۸۷١۲ -۸۷١‏ ومقدمة السحقيق 
۸- 11). 


آقرل: کجات «الصارم المسلول» يحتوي على أربع مسائل: 

الأولیٰ: آن السات پقتل» سواء کان مسلمًا أو كاذرا. 

الثانية: آنه یتعین قتله» ولا يجوز استرقاقه ولا الم عليه ولا فداؤه. 

الكالته: في حکمه إذا تاب 

الرآیعة ف پاد الست وھا یی پست. 
الجديدة المىحققة» وجميع هذه المسائل متعلقة ٻأحکام الس الدى يتفن 
به عهد الذمة» ولا نتصور أن ابن القيم عندما يتكلم في هذا الباب يقتصر على 
المسألة الأولى منها فقط ويترك المسائل الثلاث الأخرى التي لها ارتباط 
وثيق بما تقض عهد الذمة. وأخطا الدكتور عندما ظنٌ أن ابن القيم اقتصر 
على المسألة الأولى» بل ظن آنه اقتصر منها على ذكر أدلة الستة علي وجوب 
قتل السابٌ» ون بها يتم الكلام على المسألةء فآلحق بالكتاب ثلخيص بقية 
أدلة السنة ي صفحات معدودهة (ص۸۷۷- ° (A4۹‏ وفاته آن شيخ الإإسلام 
في «الصارم» استدل على هذه المسألة بإجماع الصحابة وبالقياس أيصًا في 
صفحات كثيرة (ص۳۷۸- .)٤١٤‏ ثم تكلم على المسائل الثلاث الآأخرى 


٣ ۵ 


فی القلفین الہ اقیین سن الکقاب ( ص٥٣٤‏ - .)١ ١۱۳‏ فگیف پتصور آذ اہن 
القيم عندما يؤلف في هذا الباب يترك هذه المساتل المهمة ولا يشير إليها 
آدے (شارة؟ آو یکر ن کاب کیخه ین بدي ولا پستفید هة بل ار اتة الي 
جانب نقله واقتہاسه من «الصارم» راد عليه شن کب ومصادر آخری ادات 
ببّنة» وتوسّع في بعض المواضع فأطال الكلام فيها عندما وجد شيخه اختصر. 
وها منهج معروف لابن القيم» نجده يختصر آحياتًا من كلام شيخه» ويزيد 
قلي سینا کی قران دو رلا راقات. والکاب الذت بين ادحا شير 
شاهد على ذلك» فقدنقل من مؤلفات شيخه (مثل: «اقتضاء الصراط 
المستقيم»» و«درء تعارض العقل والنقل»» و«الصارم المسلول»» وغيرها من 
رسائله وفتاواه)» ویزید علیها ویستدرك ویأت بفوائد ونقول» ویعلق عليها من 
کلامه وبنات فکره. 

رادها لرن أن ما كم ال وو ميد فخ الم ابو اة 
للناسخ بن الأمر اشتبه عليه فظن آن للكتاب مجلدا ثانيًا= بحيد عن الواقح. 
الكتاب مجلدان» وهذا مما يؤكد صحة قول الناسخ. وعلينا أن نبحث عن 
بقية الكتاب في مكتبات المخطوطات في الحالم ضمن المخطوطات 
المجهولة العنوان والمؤلف» وخاصة تلك التي تتعلق بالفقه وأحكام آهل 
الد ولس اك مدت ذلك اسا 


e e 9 د‎ 


۳١ 


موارده 


من أهم مرتكزات تحقيق الكتب الوقوف على موارد المؤلفين في 
تالیقهم لاسما ةا كان الکتاب بجقق على تسخ فریدة فه ا شیء من 
التصحيف والسقط فإن الرجوع إلى موارد المؤلف يعين على تصحيح 
العبارة واستدراك السقط» كما آنه يعين على معرفة منشاً الوهم الذي في كتاب 
المؤلف» فقد لا يكون من المؤلف وإنما من المصدر الذي ينقل منه» إلى 
غير ذلك من الفوائد التي تعود على المؤلف وكتابه. 

والموارد التي تهمُناهناهي ماعدا مصادر الحديث المشهورة 
ك المت ححا واامسند جمد و«السنن» التي لا تختص بكتاب دون كتاب 
أو متحت خول مسحت 

وفيما يلي أهمها: 

-«الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت٤‏ ۲۲). تقل منه كثيرًا من 
الأحاديث والاآثار بأسانيدها في مباحث الجزية والخراج والفيء وأحكامِها 
ومتعلقاتاء كما نقل منه کلامَه وتر جيحاته في هذه المباحث. وفي غلب تلك 
المواضع يذكر اسم المؤلف دون الكتاب» وقد صرح بذكر الكتاب في 
مو ضحین (۱/ ۶۷ ۲/ .)1۲١‏ 

- «الجامع» للخلال (ت١١)ء‏ لاسيما «كتاب آهل الملل والردة 
والزنادقة» منه» فقد اعتمد عليه في الكتاب كله في نقل الروايات عن الإمام 


اام 


أحمد» وقد يكتفي ب«قال الخلال» وهو الكثيرء وقد يضيف إليه «في الجامع» 
آو «فی جامعه) (۱/ ۰۱۲۲ ۲۰۰ ٩٤ ۱٦۰1/۲‏ وغيرها)» وقد يقول: «قال 
الخلال في تاب أحکام هل الملل» (۲/ ۰۲۷۵ .)٠۹‏ و«جامع الخلال» 
أغلبه مفقود» ومن حسن الحظ أن كتاب أهل الملل منه موجود مطبوع. وقد 
رجعنا إلى طبعة مكثبة المعارف بتحقيق إبراهيم بن حمد السلطان. ورجعنا 
إلى طبعة دار الكتب العلمية في بعض المواضع عند وجود سقط ي هذه 
الطبعة. وكما أن هذا الكتاب أفاد في تصحيح النصوص الواردة في كتاہناء 
فكذلك بالعكس» فإن كلتا الطبعتين فيهما تصحيف في مواضع كثيرة يصح 
بعضها من کتابنا. 

- «الاستذكار» و«التمهيد» كلاهما لابن عبدالبر. وقد صرح باسم 
الأول فی (۲/ .)۲٠۳ ۲٤٤‏ ونقل منه كلامًا في مسألة إسلام أحد الزوجين» 
عزاه إلى المؤلف دون ذكر اسم كتابه .)٤٥۷ -٤٥٥ /١(‏ وصرّح بذكر الثاني 
في (۲/ ۲۱۷) ونقل منه ما يتعلّق بحكم أطفال المسلمين في الآخرة. 

- «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت ۲۸۲) 
نقل منه فصلا طویلا (۱/ )۳٠١۷-۳١۳‏ حول اختلاف الناس فيما ذبح 
«(الإاحصان)(1/۱٦٦٥-1۸٥).‏ ولا يوجد الفصلان في القدر المطبوع من 
الكتاب. 


- «الخلافيات» للبيهقي (ت۸٥٤).‏ نقل منه دون التصريح باسم 
اة رانا كي لى ال هه ا 7 ۹ ا 


۴ 


- من أوسع مصادر المؤلف في الفقه المذهبى: «المخنى» لابن قدامة 
(ت* »)١١‏ اعتمد عليه كثيرًا في نقل المذهب والمذاهب الأخرى في ثنايا 
الكتاب کله تارةً صرح بذكره فيقول: «قال الشيخ في المخنى» E /١(‏ 
٥٥۰ ۲۳‏ ۷1۸/۲ وغيرها)» وقال مرّة: «قال أبو محمد في المغثى» 
UEP GO‏ الشيخ أبو محمد المقدسي» .)١١١ /١(‏ ونقل منه في 
مواضع كثيرة مع تصرف دون العزو إلیه (۱/ ۳٤٦۰۲٥۹ ٦۸‏ 4۳۸۲ 
٢‏ ۷ور 

”ومن المصاذر الأغخرى التي تقل عنها ف الفقه الحتلى: #العليىة 
cA/Y "4+ 71)‏ ۲ .“> وغیرها) و«الجامع الکبیر» (۲/ ۱۸۹) 
و«الأحكام السلطانية» (۱/ ۳۳ء )٤١١ /۲ ۰٦۷‏ كلها للقاضى أبى يعلي» 
و«الرعاية) لابن حمدان (۱/ (TIAAAT IS EIVTEIT ۱۱۹٣‏ 

- وأما الفقه الشافعي» فنقل عن «المختصر» للمزنی (۱/ »٤٦/۲ ١۹۷‏ 
١‏ و«نغہاية المطلب» لالجو 73 2۷ TATA‏ ۲ وغیرها) 
و«اروضة الطالبين» للنووي (۲/ .)۸٤‏ 

- وأما في الفقه المالكي فيعتمد على «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 
المالكي ( ت١ »)٦١‏ وقد صرح به في موضعین (۲/ ۳١۳‏ )ولم 
یصرٌح به في آکثرها (۱/ ۰1۸۳۷ ۲۲۵ ۲۹۳+ ۲/ ٩٩٦‏ وغیرها). 


- وي الفقه الحنفي نقل عن «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود 
الموصلي رت4۴ )دون الح بح به (۲/ ۱14۸ "). 


E: 


ترجيحاته ومناقشاته في عدة مباحث» ففى معني الفطرة التى يولد کل مولوذ 
عليها نقل عن «درء التعارض» (۲/ ١١١‏ وما بعدها). 

وفي مسألة وجوب قتل ساب الرسول اعتمد على «الصارم المسلول) 
مع عهذيب مباحثه واستدلالاته وتنقيحها وترتيبها والزيادة عليها. 

وني مسالة توريث المسلمين من آهل الذمة نقل كلام شيخ اللإسلام 
)٤۳-۳۰ /۲(‏ من مصدر لا زال في عداد المفقود. 

- ومن موارد المؤلف ف التفسير: «البسيط» للواحدي (ت۹۸4٤).‏ نقل 
منه دون التصریح بذکره (۱/ ۱۷ ۲/ ۲۷۹ ۲۸۲). 

وق فسألة أطفال المش ر کین تقل عد آجادیث و آثار مسد ةمق کاب 
«(الرد على ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزي» كمانقل منه كلامه ي معن 


ن 
4 


الفطرة التی یولد الناس علیها وتحعقب بحضه. انظر : (۲/ .)۲١۷ ١۱۸٤.۱١۰٥‏ 


- وفي شرح الشروط العمرية أكثر المؤلف النقل عن هبة الله الطبري 
اللالكائي من كلام له في «شرح كتاب عمر بن الخطاب»» وصرَّح بکتابه في 
TUT‏ 


- ونقل أيصًا عن «شروط عمر») ا الشیخ الآصبهانی (۲/ ۳۹"). 
- ولي التعريف بالصابئة اعتمد على «الملل والنحل» للشهرستاني دون 


اا کی آل ۴۳۴/٩7‏ وما عدا 


T8 


آثره في التب اللاحقة 


من أوائل مَّن نقل عن «أحكام أهل الذمة» واعتمد عليه اعتمادًا كاملا 
دون ان يكر المصدز: شم الین جمد ين على الشهیر ياين الاش 
(ث 1۳ ۷) في كتابه «المذمة في استعمال أهل الذمة» الذي آلفه سنة 0٩‏ ۷. فقد 
بدا کتابه بسر د آلابات الدالة على عدم موالاة اليهود والنصارى والكفار 
( ص۹۷٠‏ ۲- ٠٠١‏ ۲) [ط. دار الكتب العلمية ۲ بنفس السياق والترتيب 
لذي يُوجد عند ابن القیم في هذا الکتاب (۳۳۹/۱- )۳٤۰‏ مما يدل على أن 
ابن النقاش نقلها عنه. وممَّا يوكّد ذلك أن ابن القيم قذَّم لبعض الآيات بكلام 
من عنده» فنقله ابن النقاش كما هو بدون تصرف والفصل الذي يلي الآيات 
مقو ل عة آیصا در مد 

وكذلك الأحاديث والآثار الدالة على منع استعمال اليهود والنصارى في 
شيء من ولايات المسلمين وأمورهم منقولة مع شرحها كما هي عند ابن 
القيم» قارن «المذمة» (ص۲۹۸- ۲۷۳) ب«آحکام آهل الذمة» (۱/ ۲۹۹- 
٤‏ .. ووهم في عزو بعض النصوص إلى المصادر» ومن أمثلة ذلك آنه 
قال : «وفي مسند أحمد عن عياض الأشعري عن أبي موسي . .& Yea‏ 
وعندابن القيم /١(‏ ۲ ۰): «وقال عبد الله بن أحمد حدثنا آبي...». ولا 
يوجد الحديث في «مسند أحمد» وزيادات عبد الله» وإنما نقله ابن القيم عن 
«الجامع؛ للخلال (۱/ ۱۹۷). 


ونقل ابن النقاش فصولا طويلة في معاملة الخلفاء والأمراء مع آهل 


1 


الذمة وعدم استعمالهم في شؤون المسلمين (ص٤۲۷- »)۳٠۹١‏ وهي منقولة 
بحذافیرها من کتاب ابن القیم (۱/ ۳۰۰ - ۳۳۳ ) .)۳٤۳ -۳٤۰‏ ولم يزد 
عليه شيا إلا بح الآ حدات التى كانت ق القرن التامن (#المل.ة' 
ص .)۳۲١ -۲٠۹‏ ولعلها منقولة من بعض التواريخ» وبه ينتهي الكتاب. 

وعلى هذا فكثاب «المذمة» لابن النقاش مبني على كتاب «أحكام آهل 
الذمة» لابن القيم» ولم يشر المؤلف أدنى إشارة إلى مصدره الذي كان أمامه 
ونقل عنه ما آراد! ولم یزد عليه شیا ذا بال. 

وإذا تجاوزنا كتاب «المذمة» نجد في كتب الفقه الحنبلي نقولا من كتاب 
«أحكام آهل الذمة»» وهذه بعض النصوص المنقولة عنه: 

:)۱١۹1٦۰۱۹٩ في «تحفة الراكع والساجد» للجراعي ( ت ۸۸۲) ( ص‎ -١ 
«قال ابن القيم: وقد آدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة‎ 
العرب... فهذا القول غلط محض» قرابة عشرة أسطر. وهذا النتقل من‎ 
)۲١۹-۲۰۵۸/۱( «آحکام آهل الذمة»‎ 

۲- في «الإأنصاف» للمرداوي :)٤٥٤ /٠١(‏ «قال ابن القيم في بداتع 
الفوائد وآحکام الذمة له: والصواب إثبات الواو [ي «وعلیکم» إجابة على 
سلام آهل الذمة]ء وبه جاءت آكثر الروايات» ذكرها الثقات الآثبات». قارن 
ب«أحكام هل الذمة» (۱ / ۲۷۸-۲۷۷). 

۳- وفي «الإنصاف» (۲۷/ (٠٠١‏ أيضا في مبحث إسلام الطفل من آهل 
الذمة بموت أبويه أو أحدهما: «وعنه: لا يُحكم بإسلامه» قال ابن القيم في 


۳7 


أحكام الذمة: وهو قول الجمهور. وربما ادعي فيه إجماع متيقن معلو 
واختاره شيخنا تقي الدين». قارن ب «أحكام آهل الذمة» (۲/ .)١١‏ 

ONY ¥) و«كشاف القناع)‎ ٥ /۲( ي «الإقناع» للحجاوي‎ ٤ 
«فقال ابن القيم في كتاب أحكام الذمة له: لا ثقرْء لأن التعلية مفسدة» وقد‎ 
.)۳۲۹ /۲( شککنا في شرط الجواز». قارن ب «أآحكام آهل الذمة‎ 

-٥‏ في «كشاف القناع» )۲٤٠ /٤(‏ و«مطالب آولى النهئ» لمصطفى 
الرحيباني /٤(‏ ۲۸۳): «قال في أحكام آهل الذمة: وللاإمام آن يستولى على 
كل وقف وقف على كنيسة وبيت نار أو بيعة» ويجعلها على جهة قربات». 
قارن ب «أحكام آهل الذمة» .)٤١١ / ١(‏ 

٦‏ - في «مطالب آولى النهى» (۲/ )١١ ٤‏ أيصًا: « لأا محرمة في نفسهاء 
كبائع نحو الميتة آو الخنزير» فإنه لا يُقضى له بثمنهاء لأن نفس هذه العين 
محرمة. آفاده ابن القيم في أحكام آهل الذمة). قارن ب «أحكام أهل الذمة» 
(۱/ ۱۹“( 
ولم ينقل عن الكتاب إلا بعض المؤلفين» ولكنه كان موجودًا إلى القرن 
الثالث عشر» فقد نقل عنه مصطفى الر حيباني (ت )١١ ٤١‏ وبعض علماء نجد 
المتأخرين كما سيأتي ذكرهم في وصف النسخة الخطية. 


کے کے چ کچ 


۳۸ 


وضبف السك الع 


هي محفوظة في «(مدرسة محكّدية» في مدينة مدراس (وتسكًى اليوم: 
ِشينّاي) ني ولاية «تاميل نادو الهندية. وهي في قطع صخير» فكل صفحة 
منها كحجم الكف أو أكبر بقليل. وعدد صفحاتا ۵٦۹‏ صفحة بحسب 
الترقيم المثبت على الصفحات» فيكون عدد أوراقها ھور قق کل 
صفحة ۲١‏ سطرًا بالمداد الأسود. إلا آن العنوان والفصول و«قيل» و«قلت» 
ونحوها رُقمت بمداد أحمر. 

كتب على صفحة العنوان بمداد أحمر بخط الناسخ: «أحكام أهل الذمة 
لللإمام العلامة شمس الدين ابن القيم الحنبلي». 

وتحته في الجهة اليسرئ: «الحمد لله [دخحل] في ملك الحقير إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل الأمير - لطف الله بهم وعفاعنهم _بمكة المشرفة سنة 
DBE‏ 

وإبراهيم هذا هو ابن صاحب «سبل السلام)»» عالم مفسر» وصاحب 
ستة كأبيه» رحل إلى مكة مرّات ثم استقرٌ بها إلى أن توفي .له ترجمة في 
«التاج المكلل» للنواب صديق حسن خان (ص۳۷۷) و«الأعلام» للزركلي 
TY‏ 


9 وهم الشيخ صبحي الصالح - رحمه الله - في مقدمته (ص۹٤)‏ حيث ظن آن (54) 
المرقوم على الصفحة الأخيرة هو عدد الأوراق» فقال: إنها ٠١١١‏ صفحة. 


۳۹ 


e 

وتخته قيذ تملك اخر: #ملکه ملكا مجازا لا حقيقة» أضعف العباة 
الخطيب محمد عبد الشكور المدني» في ٠۸‏ جماد آخر (كذا) سنة .)٤١‏ 
4 . ا ك : ع Es‏ 
وذيلت هذه العبارة بختم لم يتضح ما فيه إلا أن صبحي الصالح ذكر أن نصه: 
اذرويش عبد الشكوراء 

ثم عن ينه تملك آحر: دف ملك الفقير إلى الشتعالن أحمدين عيذ 
القادر بالخير الحضرمى عفا الله عنهما وغفر ذنوجما». 

وتجتة مياشرة خط جديت اامحموة بن ةة أله وهي اد اقا 
الدولة المتوف سنة .٠۲۸١‏ له ترجمة فى «نزهة الخواطر» (۷/ ۹۹۱). 

وفي آخر المجلد: «آخر المجلد الأول» ويتلوه إن شاء الله تعالى في الثاني: 
فصل : الدليل الخامس. والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. وكان الفراغ من كتابته ومقابلته في يوم الأحد 
حادي عشري جمادئ الثاني من شهور سنة تسع وستين وثمانمائة...»"). 

ولم يذكر الناسخ اسمه» وهو - كما في بعض المخطوطات التي وصلت 
۳ ء ف 1 
[لینا بخطه" ۔ إبراهیم بن على ين أحمد ين بريد الذيري القادري الشافي 


(1) قرآه الشيخ صبحي: «الحصوم»» خطاً. 


(۲) انظر: .)٥۱۸/۲(‏ 
(۳) أفادنا بذلك الباحث الثقاب عبد الله بن علي السليمان»ء جزاه الله خيرًا. 
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المتوق سنة .۸۸٠١‏ ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» .)۸١ /١(‏ 
ورقة. وآثار المقابلة عليها واضحة من استدراك السقط في الهامش» كما أنه 
ذكر كلمات في الهامش وعليها (خ) بمداد أحمر» ولعلها إشارة إلى نسخة 
أخرى قابل عليها الناسخ أو كانت كما هي في النسخة الأم المنقول منها. 
وأيضا كت عتارين جائبية في يحض الصفحات» ولكتها بخط آخر معاخر. 
عليها (كذا) بالحمرة» وقد يستشكل رسم بعض الكلمات فلا يتمكن من 
قراءتها فيحاكي رسمها غير محرّر ثم بعلم عليها بالحمرة ويكتب في الهامش 
(ظ)» آي: يُنظر في أمرها. 
لاسيما في أواخر المجلد. 

# قطع آخرى من الكتاب: 

إلى جانب النسخة الخطية التي وصفناها توجد مقتطفات من هذا 
الكتاب في بعض المجاميع المخطوطة التي كتبت في القرن الثالث عشر» مما 
يدل على أن الحتاب كان موجودًا عند العلماء إلى مهاية القرن المذكورء 
ونرجو أن تكون نسخته محفوظة في بعض المكتبات» ولعل الله بُحدث بعد 
ذلك آمرا: 

في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت ضمن مجموع برقم "۲٤‏ (الورقة 


۹ 


)٤۷ - ٦‏ تو جد قطعة من الكتاب بخط أحد علماء نجد في القرن الثالث 
عشر» تبدآ بقوله: «قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أحكام أهل الذمة 
بعد ما ساق حديث بريدة الذي في صحيح مسلم... قال: وفي هذا الحديث 
أنواع من الفقه...٠.‏ ثم ورد الناسخ مقتطفات من الكتاب هي في طبعتنا 
(Y1 -۷«10-1£ 1-۹/۱)‏ 

وفي المكتبة المذكورة برقم ٠۷١‏ (الورقة ۷) بعض النصوص المنقولة 
من الکتاب (۲/ ۰۱۸٦:۱۸۴۳‏ ۲۰۸-۲۰۷) خط آأحدعلماء تنجد 
المتا شر ب وصرّح بانھا مقو ل موت کاب «أحكام آهل الذمة» لابن القيم. 

وفي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ٩/٤۷٦۷‏ ورقتان من الكتاب 
بخط بعض العلماء» كما في فهرس المكتبة .)٠٠٠١ /١(‏ 


٢ 


الطبعات السايقة 


طبع الكتاب قبل أكثر من نصف قرنِ» بتحقيق الدكتور صبحي الصالح 
مء ثم بالاعتماد عليها صدرت طبعات أخرى حديثة» أشهرها طبعة دار 


رمادي للنشر. وفيما يلي وصف هاتين الطبعتين وما لهما وما عليهما: 


١‏ - طبعة صبحي الصالح 

صدرت عن دار الحلم للملایین (بیروت) سنة ۱٩۱۹م‏ (= ١۳۸١ه).‏ 
اعتمد فيها على نسخة استنسخها الدكتور محمد حميد الله من النسخة 
الفريدة التي بالهندء قام بنسخها له السيد محمد قدرت رحيم فاروقي من 
آهل العلم بمدينة حيدراباد» انتهی منه في ۲۷ ذي الحجة (1۳٠۹‏ 4 
عارضها الدكتور حميد الله بالأصل قاصدا إثبات آرقام صفحات الأصل في 
المنسوخة حتى يتيسر الرجوع إلى الأصل إذا احتيج إليه. كما أثبت بعض 
الملاحظات في الهامش» لا سيما في المواضع التي فيها تصحيف أو سقط . 

وكان الدكتور محمد حميد الله جيه ينوي إخراج الكتاب بنفسه لولا 
أنه شخل عنه بدراسات أخرى في ذلك الحين» فرعب صديقه الدكتور صبحي 
الصالح في أن يقوم به» وأرسل إليه تلك المنسوخة من الأصل. 


ت 
+ 


وبالاعتماد على هذه المنسوخة حقق صبحي الصالح الكتاب ونشره. 


(۱) كما آثبته صبحي الصالح في آخر نشرته (۲/ ۸۷۳). 


۲ 


وكان أراد أن يجلب الأصل أو صورة منه من الهند» ولكن لغلاء التصوير لم 
يطلب إلا تصوير ما كان بحاجة ماسّة إليه من الصفحات. 

وقد بذل ويله جهدًا مضنيًا في تصحيح العبارة بالرجوع إلى المصادر 
التي اعتمدها المؤلف وغيرهامن كتب الفقه والحديث والتراجم» حتى 
تسى له أن يدعي في مقدمته أنه «مطمئن كل الاطمتنان إلى سلامة نض 
لتاب كك س الخطا و الق تااس 

ولكن مع ذلك وقع في هذه الطبعة سقط في مواضع كثيرة» ومنشاً كثير 
من ذلك من ناسخ الفرع المعتمَد في إخراج هذه الطبعة. كماوقع فيه 
تصحف و تحرف ى كثر من الكلماتء وماق ذكر الامعلة عل ذلك. 

وقدم قله بمقدمة حاف عرف قا بالك اب عرض المساثل 
الواردة فيه والنسخة التي اعتمدها وقصّة الحصول عليها. ثم آلحق في آخر 
الاب ملين إكمالا للقص التي ق آنحر البسحة: الآرل ف تة 
الاحتجاج بالسنة على وجوب قتل السابٌ. والثاني في تلخيص القول في 
المسااي الاقترة. وقد لخصهما من «الصارم المسلول)» حيث كان 
المؤلف صادرًّا عنه في الأدلة الأربعة الأول من السنة التي آوردها. 


وفيما يلي نماذج من السقط والتحريف الذي وقع في هذه النشرة: 


3 (ض 4 
5 انظر ما كتبه الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود في «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» )٠٤١ /١(‏ في نقد بعض ما جاء فيها. 


٤ 


ی را ی ب کچ ا ا ا ر 
یای بجزیتهاء وکات ر سول الله کل هو صا أهل البحرين» وأَمَرَ عليهم 
العلاء ر بن الحضرمي». سقط ما تحته خط . انظر طبعتنا .)١ /١(‏ 


- (ص ۲۲): «حديث بريدة: «فإنك لا تدري آتصيب حكم الله فيهم أم 
لا صريح ني [ أن حكم الله] واحد). ما تحته خط سقط من النسخة الفرعية 
لانتقال النظرء فسقط من المطبوع إلا القدر الذي بين الحاصرتين» فإن 
المحقق زاده من عنده ليقيم السياق» فوافق لفظ الأصل. انظر طبعثنا 
nhs‏ 

-(ص ۲۲): فمن قال: کل مجتهل مصیب پمعنی آنه یصیب الله 
الذي به ئي نفس الأمر فقوله خطاء وإن أراد آنه مصيب للأجر بمعنى 
آنه مطیع لله في آداء ما كلف به» فقوله صحیح). سقط ما تحته خط. انظر 
طبعتتا (۱/ ۳۲). 

(سن): ١ال‏ قراة اتا جعلها علي الكدكرر المدكورو خزفالاقاك 
والأطفال». ما تحته خط تصحيف عن «المُدركين» كما في الأصل وني طبعتنا 
IN‏ 


- (ص :)٤١‏ «(وعلى هذااستمرت سنة رسول الله ية وسنة خلفاته 
كلهم وعمل الأئمة في جميع الأعصار حتى يومنا هذا». سقط ما تحته خط. 
انظر طبعتنا .)٦۷ /١(‏ 


- (ص :)۸٠*‏ «وهكذا حفظ آهل المغازي فقالوا: راهم عمر ةة 


0٥ 


ر يشون الصدقت قال عر هذا فرص علي 
المسلمين. فقالوا: اۆدد ما شت شعت ذا الاسم لا اسم الجزية». سقط ما تحته 
ع قر طا( ۲٤‏ 

- ( ص٣‏ ۱۲): «و وجه الوضع أن ما لا يناله [الماء] فينتفع ٻه في مصالح 
[الناس يكون بمنزلة] ما يناله الماء». هكذا ورد النص ي المطبوع» وصوابه 
كما في الأصل وطبعتنا :)۱۷١ /١(‏ «ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء تبع لما 
الفرعية التى كانت بين يديه» اجتهد في إقامة السياق بإضافة كلمات بين 
المعكوفات. 

.» فان نزل هو عنها أو اشتراها غيره صار الثاني أحق بها‎ OT 
ما تحته خط تصحيف مخالف للآصل» صوابه: وا تر ہا» كما في طبعتنا‎ 
ALY 


- ( ص٥ :)٠٤‏ «ويُشبُهه بماله لیس عليه فيه زکاة إذا كان مقيمًا بين 
آظهرنا وبما شئت» . ما تحته خط تصحيف عن «وبماشيته» كما ني الأصل 
وني طبعتنا (۱/ ۲۰۵). 


- (ص۹١٠):‏ «لو دخلوابإماءِ فابن حبيب يمنعهم من وطتهن 
واستخدامهن» ويحول بينهم وبينهن» لأنه يرى المسلمين شركاءهم. وابن 


تنه عط لال الفطر انط طا( وا 


٤٦ 


- (ص٤۱۹):‏ «وبالجملة فهو السلام من كل ماينافي كلامه المقدس 
بوجي من الوجوه). ما تحثه خط تصحيف عن «كماله» كمافي طبعتنا 
TVT7Y‏ 

- (ص۲۷۲): «وقال حرت: قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضارية إلى 
الذمي تكرهه؟ قال: لا». ما تحته خط تصحيف قلب المعنىئ» صوابه: 
«(فكرهه)» آي آن الإمام أحمد كره ذلك وقال: لا. انظر طہعتنا (۱/ .)۸١‏ 

- (ص :)٤ ٤١‏ «فحكى الميموني عن أبي عبد الله في أول المسألة ما يدل 
من قول ابی عبد الله واحتجاجه). سقط ما تحته حط . انظر طبعتنا (۲/ ۷). 


- ( ص٦١ :)٤‏ «ثم لما آسلموا عام الفتح أقَرّهم النبى بيه على ما 
آسلموا عليه وقال: «مَن آسلم على شيء فهو له». سقط ما تحته خط. انظر 


بعتا (۲/ ۳). 

(EVE a‏ «وهاهنا علة الميراث الإنعام واختلدف الدین لا یکون 
من علله». ما تحته خط خطا نشا من تصحيف في النسخة الفرعية التي كانت 
ا فإنه كان فيها: «من بلاله» على ما ذكره في الهامش» فأصلحه إلى 
المثبت. والصواب كما في الأصل وطبعتنا (۲/ :)٤١‏ «مزياًا له». 

-(ص ٤۹‏ دعل العربى)اة راب انقله الخ رقي كما ق الأضصل 
وطبعتنا (۲/ .)٦٤‏ ۰ 1 

اوا م چیا ای اف على مرت فلم و چب وعدا 
مانع الميراث علق بالموت فلم يمنعه». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا 
TE)‏ 


<¥ 


- ص2۲ ): فاا يد الله بن الميارك فإانة شل عن اويا هذا 
الحديكة ققال: تاريل الجديث الاخ أن الى کل سل ع أطال 
المشر گیا سقط ما نجه كط قا شح الماق. الطر طا .)١ ١ /١(‏ 

- ( ص٤ :)٥۲‏ « فكيف يكتم مع مذهبه في الأطفال أنمم على اللإسلام 
بموت آبائهم). ما تحته حط تحريف» صوابه «يلتكم» كما في الأصل وفي 
طا 77 £ ۹ 

- (ص١۲٥):‏ «حكئ أبو عبيد هذين القولين» ولم بحل على نفسه في 
ھا قا و اعارا یا ت عط ق شار قحك عو ار طعا 
(a7)‏ 


- (ص٤01):‏ «فإن الرسول يدعو إلى التوحيد لكن إن لم يكن في 
الفطرة دليل عقليّ يعلم به إثبات الصانع= لم يكن في مجرّد الرسالة حجة 
علیهم». سقط ما تحته خط فاختل السیاق. انظر طبعتنا (۲/ .)٠١١‏ 

ی کان ن ابق کا آل الكان 
E E ESL SE ES Î Ea Eka es‏ 
خط . انظر طبعتتا (۲/ .)۱۷١‏ 

- (ص١۸٨):‏ «وكذلك قوله: (فقال هو والملائكة: شهدنا)» هذا 
خطاب قطعاء» بل هو من تمام كلامهم» ما تحته خط تصحيف في المطبوع 
تبعّا للأصل» صوابه: «(خطأا» كما هو واضح من السياق. انظر طبعتنا 
IVEY)‏ 


2۸ 


- (ص٤0۸):‏ «وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنه كان بالغا 
مطلقا). ما تحته حط تحریف عر: «مكلمًا». انظر طبعتتا (۲/ ۱۷۸). 


- (ص۷۰۳): «وإذا لم یکن من هدمه بد فالوجه آن یہنوا جدارًا داخل 
البيعةء ثم قد يفضي هذا إلى أن يبنوا جدارًا ثالثا إذا ارت الثاني». سقط ما 
تحته خط . انظر طبعتنا (۲/ ۳۲۲). 

NT -‏ اط الکو وات عوط 
تحريف أفسد السیاق» صوابه: «تفنی» كما في الأآصل وني طبعتنا (۲/ .)١۲۲‏ 

- (صس؟ ۸:۷١‏ وإذا شاء المسلمون نزلوها مهم قإنها ملك المسلمين 
». ما تحته خط تصحيف في المطبوع تبعًا للأصل» صوابه: «نزعوها» كماهو 
واضح من السیاق. انظر طبعتنا (۲/ ۳۳۳). 

- (ص٠۷۳):‏ « ثم ساق من طريق الحرياني: حدثنا عبد الرحمن بن 
ثابت.... إنما هو (الفریابی) کما فی طبعتنا (۲/ ۳۹۳)ء ولکن لما تصحف 
راجع ترجمة عبد الرحمن بن ثاإبت قي كتب الرجال لوجد من الرواة عنه 
«(محمد بن یو سف الفریابیى». 

(صس٦٠۷):‏ أن المسلمة مع الكافرة كال خثين اللتين تنظ ران [ما] تدعو 
إليه الحاجة). صوابه: «كالأجنبي الذي ينظر» كما في طبعتنا (۲/ ٠)٤ ٠۲‏ 
ومنشاً الخطاً: تحريف «كالأجنبى» إلى «كالأختين» في اللأصل» فغيّر المحقق 
ما بعده ليقيم السياق» فزاد التحريف تحريفًا. 
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- (ص۷۷۳): «وأما قول النبى كلة: «لا تبدۇوهم بالسلام)» فهو في 
واقعة محينة؛ قال: «إني ذاهمب إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام»» وهذالمًا 
ذهب إليهم لیحار بهم). سقط ما تحته خط . انظر طبعتنا (۲/ .)٤١۳‏ 


- (ص۲٥۸):‏ «آن كبا كان له عه من النبي به وأمان» وقد ذكرنا 
الرواية الخاصة أن كحب بن الأشرف كان معاهدًا للنبى بيا . سقط ما تحته 
خط. انظر طبعتنا (۲/ .)٤۹۷‏ 

# ما سبق آمثلة قليلة للتحريف والسقط الكثيرّين في هذه الطبعة» وقد 
يكون بعضها أو كثير منها بسبب التحريف والسقط في النسخة الفرعية التي 
كانت بين يديه بلنه. ولكن هناك مواضع عديدة كان ما في النسخة فيها 
واا فک ظا سه آنه طا فا 


( ص۸٤‏ ۳): «ثنا سار بن مجشر عن أيوب عن نافع». قال في الهامش: 
«في الأصل (سرار بن مجشر) بالراء» وإنما هو سوّار بالواو المشددة ‏ ضبطه 
في القاموس المحيط). قلنا: الصواب هو مافى الأصل» وهو من رجال 
النسائي» له ترجمة في «ذيب الكمال» وفروعه»ء ولاندري لماذاعدل 
المحقق عن كتب الرجال إلى «القام وس المحط»! 

- (ص :)٤۷ ١‏ «فتثہت في حقه العصمة المَورثة دون المْضَمَنة كمايقول 
ذلك أبو حنيفة وغيره». كان في الأصل كما ذكر المحقق نفسه في الهامش: 
(العصمة ال تمتا زر الصران ولكة ف آنه طا فره اقل طا 
۹ اا عاي دايا معو دال المر ةة 


- (ص ٦‏ 1۲): « وقال الخلال: أخبرنا حفص بن عمر الرازي». قال في 
الهامش: «في الأصل (حفص بن عَمرو الربالي) بدون إعجام اللفظ الأخير» 
وإنما هو حفص بن عمر الرازي» آبو عمران» تزيل البصرة... الخلاصة .)۷١‏ 
هکذا جزم بنه هوء مع أن الخلال (ت۳۱۱) لا يمكن آن يكون آدرك حفْصًا 
الرازي الذي هو من صغار آتباع التابعين (الطبقة التاسعة عند الحافظ)» ولو 
نظر في «الخلاصة) بعده بسطرين لوجد: «حفص بن عمر (كذا) الربالي»» 
وغو آلذق ووداق الأصل۔ آنظر ححا ۹/١9‏ ۲): 

-(ص۲٥٠):‏ اقیقرل الرب سیخائه: قبل آن آخلق کے علمت ما آنتہ 
عاملون» وان غلم خاي وإلى علمي تصيرون جميعكم» فتأخذهم 


النار» . كان في الأصل: (ض ضميهم)» وهو أمر الله تعالىٰ للنار أن تأخذهم» وهو 
ف کف ال ی کد ی 
ETE‏ 


- (ص١٤۷):‏ «واتخذوا الرَفْر والجُمَم». وقال في الهامش: فق الآضل 
(الحمام) بالحاء المهملة» صوابه (الجمم) كما آثبتناه...» إلخ. قلنا: ما في 
لضا صوابت محص »› فإن الم تجح ليل «چجمام» یا کا هو 
منصوص عليه في «(جمهرة ابن درید» وغیره. وکونه لم یعجم لا يضره» فکثير 
من الكلمات تركها الناسخ من غير إعجام. 

- ص۷۸ «أحدهماد ما دكرتاه من هور سبب الجقء لسر الال 
وخفائه» فينسب إلى الجناية). صواب العبارة كما في طبعتنا (۲/ :)٤۲۹‏ «ما 
ذكرناه من ظهور سبب الحق فيعدّر الآخحذ» وخفائه فيسب إلى الخيانة). وقد 
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ذكر المحقق نفسه في الهامش آنه في الأصل: «فيعذر». وهو الصواب ولكن 
لما لم يفهم السياق غَيّره. وأما «الجناية» فتصحيف فى الأصل. 

(ص۸۳۷): «وإنه ما كان بين هل هذه الصحيفة من حرث وأشجار 
یخشی فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد ي . قال في الهامش: «فى الأصل 
(خات راان راد وا ااا بل ما فاا صا ور الراب 
وإعجامه الصحيح: «(حدث واشتجار». 

(ص۸۳۸): «حلفاء بني عوف بن الخزرج رهط ابن أبي رهم الہطن 
الذي بدئ بهم فيه هذه الصحيفة». صوابه كما في الأصل: رهط ابن بي 
وهم». وقد ذكر المحقق في الهامش ما في الأصل» ولكنه لم يهتد إلى وجهه» 
فبّره بناءً على ما في نشرة محمد محيي الدين من «الصارم المسلول» 
(ص٤٠)»‏ ولم يفطن أن ابن أبي رهم نة قرشي من السابقين الأولين› 
ولیس خزرجیًا! 

ومع ذلك كلهء فللدكتور صبحي الصالح فضل السبق في إخراج الكتاب 
وبذل الجهد في تصحيحه حسب وسعه» وقد استفدنا من قراءته في بعض 
المواضع وزياداته المقترحة لإقامة النص في مواضع أخرى مع الإشارة إلى 
ذلك» فرحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

۲ - طبعة دار رمادي للنشر 

طبحت س ۱8۱۸ 13۹۷م بتحقیق پوسف بن آحمد البگری وش اکر 
قرفن العاررری ف تة مجالدات هله القكرة سماخو تصها م ته : 
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صب الصالي ول اعقمة ها علي الأصل الط وپاتالي فيها جل ا 
في تلك النشرة من السقط والخطأء وإنما استطاع المحققان استدراك بعحض 
السقط وتصحيح بعض الأخطاء لا سيمانفي أسماء الرواة-بالرجوع إلى 
مصادر المؤلف وكتب الحديث. وفات ما الشيء الكثير من التصحيف 
والخطأً مع إمكان تصحيحه من المصادر التي وقفا عليها وعزوا إليهاء كما 
سيآتي الأمثلة على ذلك. وقد يکون من أسباب هذا العَوّز آن غلب جهدهما 
كان منصبًا على تخريج الأحاديث والتطويل فيها على حساب التأمل في 
النص وتفهمه على وجهه. 

وأكبر ما يؤّخذ على هذه الطبعة: أن المحققين عمدا إلى زيادات صبحي 
الصالح التي كان قد زادها اجتهادًا منه بين المعكوفات [ ] تمييرًالهاعن 
النص المنقول من الأصل الخطي= عمدا إلى جميع تلك الزيادات فجعلاها 
في النص بحذف المعكوفات مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش» فاختاط 
ما كان في الأصل الخطي بما زاده صبحي الصالح فيه. وهذه جناية في حق 
المؤلف وكتابه» فإن من وقع على خطاً في الكلام المقحم سيحمَّل المؤلف 
تبعته طالما آنه لم يتميٌز عن کلامه» والمؤلف بَراءٌ منه. 

قمغلا جاء ف كام المؤلقف كما ي الأضل وطيدا(/ ١‏ 
«...وبقوله تعالی عن مؤمن آل یاسین: وما لج ل اعُد لى فَظرَنى)» 
فتوهُم صبحي الصالح تنه أن في الكلام سقطًا فأصلحه هكذا: «وبقوله 
تعالی عن مؤمن آل [فرعون في سورة] يس...». وهو خطاً محض» فليس في 
سورة يس ذكر قصة موسئ» ولا ذكر فرعون ولا مؤمن آل فرعون إنماهو 


or 


مؤمن آل القرية المُضروب ما المَثل في يس» فعبّر عنه المؤلف ب«مؤمن آل 
سے وا ای او عا و کان ال یی ع ااا الاما الا 
مجخصورة ومقصوزة: بين المعكوفين» ولكن جاء محققا طبعة دار رمادي 
فحذفا المعكوفين ليصير اللإأقحام من كلام المؤلف» فكان رمَا على فساد 
وفغةا عل ة1 

# ومما يؤّخذ عليها: أن فيها سقطا في النص مماهو مثبت في نشرة 
صبحي الصالح. فمثلا جاء ني (ص :)۷۲١-۷۲١‏ «وإنما فهم من قوله: 
د ا ی ا یا را ھا کم اک ا کے ولو کان 
«طلق أيتهما شعت شئت» اختيارًا لها لنفذ الطلاق عليها» بسقط ما تحته خط مع 
ثبوته ي نشرة صبحي الصالح (ص١٦").‏ 

( ص٤‏ ۷۷) منها: «والمسلم غير ممنوع من إثبات السك کد وا والذي 
يمتنع بالإسلام إثبات الملك على ذلك أو ماهو بمعناه من إثبات اليد 
المعنويةء ولا ر يمتنع إثبات اليد الصورية» ما تحته خط ساقط من هذه الطبعة» 
ثابت في نشرة صبحي الصالح (ص‌۹۹"). 

وق ص ٤١٣‏ )فال لهماالم گر کر ق تحن اتی م مح 


kla ls‏ آهل السدانة والسقاية وأهل الحرم فقالا: أنتم أهدى من 
محمد وآصحابه» وهما یعلمان آنہما کاذبان)» فما تحته خط ساقط من هذه 


الطبعة مح ثبوته في نشرة صبحي الصالح ( ص .)۸٥۳‏ 
3 وفيما يلي نماذج أخرى من الأخطاء التي كان بإمكاة السحققين 
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تحاشيها دون الرجوع إلى الأصل الخطي: 

۹۷ دک الیولق تولا ن تمر بعس الآیات هة «الفرّاء)» 
فظن المحققان أن المقصود: القاضى أبو يعلى الفرّاءء فترجما له فى عشرة 
ERR E‏ 


س سم و سد کہ 


بحل تکاح أله فهو سلال؛ وهذاعندي آشبه» وقال ابن عباس تفي 
قوله تعالی: ومن يرهم َنم فَإِلَء مِتَهٌُ4: فمن دان منهم دين أهل 
الكتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواءٌ عندي في القياس». 

أولا: «فهو» خطأء والصواب: «فهى» كما في الأصل و«المختصر)»ء وقد 
عرزا إن تمر المزي» زتکن تم سيدا مته هتا میم وإ کان 
تأمل السياق وحده كفيلا به! 

وثانيًا: «في قوله تعالى» من زيادات صبحي الصالح» وليس في الأصل 
ولا فى «مختصر المزن» الق بين آيدئ اا e‏ ذلك آثبتا الزيادة 
بحذف المعكوفين عنها ليكتمل التحريف ويستتت !وهي زيادة تفسد 
السياق» فإن قول: «فمن دان منهم...» إلخ قول المزق ا ایو ساس واب 
ساس انما فآ ال لل یہی پاات ھی کیام ہی کنر شی ال 
كما ي «تفسير الطبري» (۸/ )٠١‏ وغيره. 


- (ص۲۸۲): «فإن ترك أرضه فلم يَعمُّرها فذلك إلى اللإمام» يدفعها 


00 


إلى من يَعمُرها لا تخرب» تصير فيتًا للمسلمين). ما تحته خط لا وجود له في 
الأصل» ولا في نشرة صبحي الصالح (ص٤١١)»‏ فلا ندري من أين آتى به 
ا 

- ( ص٣‏ ۳۳): «...لم يَدَعني زياد ولا شري ولا السلطان حت دخلت 
فيه). «السلطان» تصحف «الشيطان»ء كما في «الأموال» لأبى عبيد» وهو 
صر المرا واد ا اا ا ا ركن لم ا ا 
النص» ولا شارا إلى الفرق في الهامش. 

- (ص۹٤1):‏ عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان الثعلبى كان 
اکا ار اوی کی الد لمت لای عا اا یا رة ی 
الصالح. صوابه: «التغلبي»» كما في «مصنف ابن ا وك وا ألية. 

- (ص :)۸٤ ٠‏ «... من يحتج فيها يقول: الكفن من جميع المال» ثم 
الوصيةء ثم الميراث» ويحتج فيها بقول من قال: الحامل المتوفن عنها 
زوجها نفقتها من جميع المال؛ هذه حجة لمن ورّثه». اتةه حط مو 
زيادات صبحي الصالح التي حذف المحققان المعكوفات عنها لتصبح من 
صلب النص» مع آن هذاالنص منقول من «جامع الخلال»» وقدعزا 
المحققان إليه» ولم ينتبها إلى آن هذه الزيادة ليست فيه. 

- ( ص۱ :)٠۲١‏ «حدثنا بو بكر بن أبي بكر داود» ثنا أحمد بن صالح». 
«(بكر» مقحم خطا في الأصل. والمحققان لم ينتبها إليه» مع نما ذكرافي 
الهامش أن «أحمد بن صالح» هو المصري أبو جعفر ابن الطبري. فلو رجعا 
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إلى ترجمته لوجدا من الرواة عنه «عبد الله بن آبي داود»» وهو آبو بكر بن آبي 
داود» ابن صاحب «السنن». 


CIS as‏ «(وقد ات تق المسلمورك د على أن حكم ارك واته اشر ف 
الجهاد كذا». ما تحته خط تصحيف عن «الردء»» وهو على الصواب فى نشرة 
صبحي الصالح (ص١٠١۷).‏ 

(TO‏ «قال شیخنا: ا یا مھ ان اکن 
[والهبة] وغيرهما من العقود». هكذا زادا «والهبة» بين المعكوفين ااا س 
«الصارم المسلول» لن المؤّلف ضادر عنه متجاهلین أو کش 
التشنية في «وغيرهما)؛ أن يستقيم مع ثلاثة عقود؟! 

# هذاء وقد سبقت الإشارة إلى آنهم آطالوا في تخريح الأحاديث» ولكن 
هذه الإطالة لم تسلم من الأوهام» مع قصور ني الصناعة الحديثيةء فمثلا: 


- ( ص )١١۳-١١۲‏ ذكرا في تخريج وصية بي بكر روكت ليزيد 
أبي سفيان حین وهه إلى الشام: آن مالکا وغیره رووه عن یحی بن سعيد 
عن أبي بكر. ثم قالا: «وهذا إسناد معضل» فإن يحيى بن سعيد هو القطان» 
متأخر» مات سنة (۱۹۸) وله ثمان وسبعون سنة). هذا وهم ظاهر»ء فيحيى 
بن سعيد في الإإسناد هو التابعي: يحيى بن سعيد الأنصاري (ٿ٤٤٠)»‏ من 
شيوخ مالك (ت۱۷۹) وطبقته» أكثر عنه مالك في «الموطاً». أما اأقطان فهر 
من الرواة عن مالك كما عند «البخاري» (۱۹۸۸) وغیره. 
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- (ص٤۲۹)‏ قالا تعليقا عل أثر روي من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن علي رواةَكتَة: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» کذاء مع 
أن فيه انقطاعا ظاهرّا ظهور الشمس بين قتادة وعلي» ولعل قتادة لم يولد إلا 
بعد وفاته! 

- (ص۷٦۸-١۸۷)‏ حرجا حديث: «آلا إن العبد قد نام» في بضعة 
وخمسين سطرّاء وكل ذلك ليوردا نصوص كبار آئمة العلل كابن المديني 
وأبي حاتم والترمذي وآبي داود والدارقطني على إعلاله» ثم ينقضاها بعد 
ذلك بذكر كلام بعض المتآخرين» فيصخُحا الحديث في ناية المطاف! 
وانظر تخر با عل (2۲/۲). 


د علد عاد 
+ ج جد کد 


O۸ 


منهج العمل تي هذه الطبعة 


يصدر هذا الكتاب حسب المنهج المتبع عندنا في التحقيق» وقد شر حناه 
مرارًا ني مقدمات الكتب التي صدرت من قبل. وكان المطلب الأساسي 
عندنا اللحصول على مصورة النسخة الخطية الو حيدة والمقابلة عليهاء فقد 
كانت طبعة الدكتور صبحي الصالح بيله بالاعتماد على نسخة منسوخة 
حديتا عن الأصل» وكانت فيها أخطاء كثيرة وسقط وتحريف في مواضع» كما 
ذكر ذلك المحقق في مقدمة تحقيقه وفي هوامشه»ء وقد حاول أن يصحح كثيرًا 
من الأخطاء ويستدرك السقط بالرجوع إلى مصادر المؤلف وباجتهاده 
الشخصي أحياتاء ووضع كل زيادة بين معكوفتين» وشار في الهوامش إلى ما 
في النسخة المنسوخة من أخطاء. 

والنسخة الخطية الوحيدة للكتاب توجد في مكتبة المدرسة المحمدية في 
تشیناق دراس بالهندء رقد قت آنا (محبد عریر مس ساق ص الها 
قبل عشرين عامًاء ثم سافرت إليها مرة ثانية فيما بعد» واطلعت على النسخة 
وقابلت بحص الصفحات الأولى من المطبوع عليهاء فوجدت التحريف 
والسقط في مواضع عديدة» وحاولت تصوير النسخة بشت الطرق وبواسطة 
عدد من الأصدقاء والوجهاءء إلا أن القائمين على المكتبة لم يسمحوا 
بذلك» فتأخر تحقيق الكتاب في انتظار الخضول علي صورة النسخة حتين 
صدرت معظم مؤلفات الإمام ابن القيم ني هذه السلسلةء ولم يبق إلا هذا 
الكتاب. وحينئذِ قرّرت الجهة الراعية للمشروع أن أسافر إلى المكتبة مرة 


0۹ 


ثالثةً لمقابلة المطبوع على المخطوط. فسافرت إليها في منتصف جمادى 
الأول م +2 ا اوو قت ق اك ج اتمت أك اة 

وقد ساعدني في المقابلة شاب مجشهد من أهل البلد تعلّم اللخة الحربية في 
مدة وجيزة» فصار يتكلم بطلاقة ويقراً الكتب المطبوعة والمخطوطة 
بسهولة» وهو الأخ/ سيد منير أحمد. وقد قام أيصًا بتصوير أوراق متفرقة من 
مواضع مختلفة من المخطوط بالجوال بعدما سمح بذلك هله المرة 
القائم على المكتبة الأستاذ مجيد سعيد» فجزاهما الله أحسن الجزاء عن 
العلم وأآهله. 

ونحمد الله سبحانه وتعالىٰ على آنه يسر لنا الاستفادة من الأصل 
اشر وتصويں صفعحات كير ة منة وقابلغها الى جلت كير امن الاشكاك 
وصححت الأخطاء والتحريفات» وسدت الخروم» التي بلغت أحيانا أكثر 
من سطر. 

وكانت النسخة الخطية - على قدمها وجودع اي الجملة-وقع فيها كثير 
من التحريف والسقط» فقمنا بالتصحيح والاستدراك بمراجعة المصادر 
الأخرئء» وبالتأمّل فى السياق» وبتقليب الكلمات علي وجه مختلفة» حت 
استقام النص إن شاء الله. 

ثم خدمناه بالتوثيق والتعليق وتخريج الأحاديث والنصوص والأخبار على 
المنهج المتبع في المشروع» وأشرنا في الهوامش إلى ما في المطبوع من أخطاء 
وقصدنا به طبعة الدكتور صبحي الصالح دون غيرها. وقد ساعدنافي تخريج 
بعض الأحاديث في الجزء الثاني الخ سراج منير الباحث في المشروع. 
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وأثبتنا الآيات القرآنية على قراءة أبي عمرو البصري التي كانت سائدة ني 
زين العزلفق باد الام رها رجا الايا رر ايا صل 
المخطر طم كقرلة مسال وة يى اموأ راتكه ذُرَبّعهم ياين أ لحف 
بهم ذْرَّيِهم) [الطور: ٩‏ وقوله تعالی: وان وا ج م م الییمد إا کا عن 
SUL SSL E EOCENE‏ 
بع ده [الأعراآقد ۷ - 11۷۴و عله ا فقس الول iP‏ 
(۲/ 0-01)(. 


وصنعنا في آخر الكتاب فهارس متنوعة تقرّب مباحثه» وقد قام بصنع بعض 
الفهارس الأخوان سراج منير وعبد الله غالب الكلاعي جزاهما الله خيرًا. وقد 
تول الخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب وإخراجه» فله منا جزيل 
الک الاد 

ووعد فھذا کتاب «أحكام آهل الذمة» لاومام ابن اي بیو وهو آهم 
کتاب آلف فی هذا الیاء: وی ا ا ور جو انيتال 
رضاهم وقبولهم. كما نطلب منهم أن يُهدونا ملاحظاتهم لنستفيد منها في 
الطبعات القادمة إن شاء الله. 

والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطلًاء إنه نعم المولى ونعم النصير 
وصلئ الله عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 
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رل 5 فاا الفلا | 
با I‏ ےم اواج ییوت اهاه 
E‏ اروا - باع بی 
روان اندر رن۱ زو واه 


ال لينا اوقا رو دل رود وا انیو ی اجنود اه 


a I A O OE PE 

الغداة ا ا ر ا ا 

و د رلب 2 

ال ا را ناتنا رر > 

ry N ا‎ 

مو نچو ا یوز 

د شید لابن د ا م HH‏ ب 

E‏ ا1ش ا 
جر ےر اچ رولا و ل 

اا ا اناه 


الإا نع تاوا 3 


الصفحة حة الأخيرة 


1¥ 


Ul‏ اماما ناجوز رد ايا اال 


(۳€) 


[ زک الک 
ر ربن ان بک نايوب نن يرا جوزب 
)۷0۵۱١ ٦1۹۱ (‏ 


سے و 


الإمام أي عبد 


کے ص نے 2 e‏ 


e 


ر م ا 
( یمه امه تال ) 


املد الاولت 


اویل 
مسةر سان بن عبد الس ربز ارا جي ا رة 


اا 


لانت رالتورنع 


ا ا کرام راچ ر 


الحمد له رب العالمينءوضلىة الله علي يدنا محمد وآلة وة 

وسلم کثيرًا. 
سئل 

الشيخ الاإامام العالم الجلامة قنمس الدين -زاذه الله من فضله عن 
كيفية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإإسلامية» وسبب وضعهاء 
وعن مقدار ما يو خحذ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء» وعن حد 
الغني والمتو سط والفقير فيهاء وهل ثاب أولياء أمور المسلمين يد(“ 
الله تعالىٰ - على إلزامهم بها على حسب حالهم آم لا؟ وهل يُؤّخذ من الغني 
والفقير والمتوسط؟ 

[أما] سبب وضع الجزية فهو قوله تعالىن: فت لوا الذي لا ويون 
بادَّه ايوم الاجر ولا E‏ و 3 باون دين 


ای ین الین ایا الک کی يعد آلڄجڙيةَ عن يَدِ وهم صَغرُونَ 
[الحوبة: ۲۹]. 


(1) في المطبوع: «أمدهم» خلاف ما في الأصل. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها: «فألف». 
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فأجمع الفقهاء على ن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. 
وکات عمر بن الطاب قر ف ف أخية الجر ية qd‏ 
شهد عبد الرحمن بن عوف آن رسول الله َة آخذها من مجوس هَجَرَ. ذكره 
ای 


وذكر الشافعي”"' أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري 
پک پچ کیت ہوا یا کک و 
الله اة يقول: «شنوا بهم سنة أهل الكتاب». ا 
اهل الكتابه ويل عليه قرله ارا ۆن د ر ا ل الک ت ھا 
طايِمََيّنِ قبلا وان ا عن دراسّتهم فلن [الأنعام: ١١٠]ء‏ فالله 
سیساته کی هذا عتھمء ولم یکره غلیھم ولم یلچ فيد 

وأما حديث علي آنه قال: «أنا أعلم الناس بالمجوس: كان لهم علم 


.)۳۱١١( في «(صحیحه»‎ )١( 

(۲) في «الآم» )٤0۸ /١(‏ عن مالك وهو في «الموطا» )۷١١(‏ عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» أن عمر...إلخ. وأخرجه أيصًا عبد الرزاق )٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة 
(۰ ۰۱۰۸۷ ۳۳۱۸ ۳۳۱۹ ) وآہو پعلیٰ )۸٦۲(‏ وغیرهم من طرق عن جعفر ہن 
محمد به. رجاله ثقات» إلا أنه منقطع كما قال الشافحي عند إيراده» وذلك أن محمدًا 
وهو الباقر لم يدرك عمر ولا عبد الرحمن. قال ابن عبد البر في «التمهيد» 
0 ا و ج تمل سن وجوه جسان: قلت مھا ديت 
البخاري المتقدم آنمًا . وانظر : «تنق تنقيح التحقيق» )٦1۸ /٤(‏ و«إرواء الغليل» (۸١١۱٠ء‏ 
IF‏ 


یعلمونه وکتابٌ یدرسونه» وإِنٌ ملکهم سَكرٌ فوقع على ابتته أو آخته فاطلع 
عليه بعض آهل مملكته» فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم 
ودعا آهل مملکته وقال: تعلمون دیتا حيرا من دین آدم وقد آنکح بنیه بناټه؟ 
فأنا على دين آدم! قال: فتابعه قوم وقاثلوا الذين يخالفونه حتى قتلهم» 
کے ال ای ف فا ا ل 
كتاب» وقد أذ رسول الله ية وأبو بكر - وأراه قال: وعمر -منهم الجزية). 

فهذا حديث رواه الشافعي في «(مسنده» وسعید بن منصور وغیرهما('» 
رک افا لاط لرا الحدي 9 قال ابر ف ل اج 
ما رووه عن علي في هذا محفوظا. 

وقد روئ اليخارى ق اأصحيحها* عن المخيرة ين شعبة آنه قال لعامل 


(1) «مسند الشافعي) بترتيب سنجر )۱۷۷١(‏ وبترتيب السندي »)٤۳۲(‏ وهو في «الأآم» 
»)٤0۷-٤۰٦ /٥(‏ ومن طریق الشافعی آخرجه ابن زنجویه في «الآموال» )٠٤١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبير» (۹/ ۱۸۸) و«المعرفة» .)۳٠۷-۳۹۹/۱۳(‏ ولم أجده 
عند سعيد بن منصور في المطبوع من «سننه». وأخر جه آیضًا عبد الرزاق )٠١١۲۹(‏ 
وابن بي عمر في «مسنده» (المطالب العالية: )۲٠٠۳‏ وأبو يعلى .)٠٠(‏ وي إستاده 
ابر سد آلبقاله ور شیف مر الستیت وله ریق ار مد قاض ابی وف 
في «الخراج» (۲۹۰- تحقيق البتا) بنحوه» وفي إسناده انقطاع. 

(۲) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ :)٠٠١‏ أكثر آهل العلم لايصححون هذاالأثر. 
وانظر: «الجامع» للخلال (۲/ 1۸ »)٤2‏ و(مجموع الفتاویئ» (۳۲/ ۱۸۹). 

(۳) في کتاب «الآموال» (ص۸۳) ط. دار الفضيلة. ونقله في «المغني» .)٠٠٠١ /٠۳(‏ 

.)۳۱١۹( برقم‎ )٤( 


كسرئ: مرن نيا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تودّوا الجزية. 

وني «مسند الإمام أحمد» والترمذي”" عن ابن عباس قال: مرض أبو 
طالب فجاءته قريش وجاءه النبي ايا وشكوه إلى بي طالب فقال: پا ابن 
أخي» ما تريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة تَِينْ لهم بها العربُ. 
وتودّي إليهم بها العجم الجزية). قال: كلمة واحدة؟ قال: «كلمة واحدة 
قولوا": لا إله إلا الله». قالوا: جعل الآلهة إلها واحدًاء إن هذالشيء 
عجات» ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم: 
لص وَاَلمُرَءَانِ ذی الد كر إلى قوله: € [ص:١-٠].‏ 


وفي «الصحيحين»" من حديث عمرو بن عوفي الأنصاري: أن رسول 
الله اة بعث أبا عبيدة بن الجرَّاح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله 
ية هو صالح أهل البحرين ٠“‏ وأمَرَ عليهم العلاء بن الحضرمي. 


() اامستد خمد (۳۱۹۰۲۰۰۸) و«جامع الترمذی» (۳۲۳۲)» وخر جه أيضًا النسائي 
في «الکہریٰ» )۸۷۱٦(‏ ایو تسل (۴۵۸۳) زاین حبان )٦٦۸(‏ والحاکم (۲/ (ERY‏ 
والضياء في «المختارة» /٠١(‏ ١۳۹)ء‏ كلهم من طريق الأعمش عن يحيى بن عمارة- 
وقیل: ابن عبّاد» وقیل: عبّاد بن جعفر -عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. ویحییٰ 
هذا فيه جهالة» ولم يوثقه غير ابن حبان. على آن الترمذي صحح حديثه فقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم واختاره الضياء. 

(۲) «قولوا» ليست في المطبوع. 

.)۲۹٦۱( ومسلم‎ )1٤۲٥ ٤۰۱٥ )۳۱°۸( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ «ياتي... البحرين» ساقطة من المطبوع. 
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وذكر أبو عبيد في «كتاب الآموال)" عن الزهري قال: قبل رسول الله 


ييا الجزية من آهل البحرين وكانوا مجوسًا. 


وقي «سٹن آبی داود» ٩‏ من حديث أنس بن مالك نة أن النبي كيا 


بعث خالد ر باريد إل ار ا یال س 
وصالحه على الجزية. 


K3) 
(۲) 


(۳) 


ء ع 3 
وقال الزهري: أول ما أآخذت الجزية من هل نجران وكانوا نصارى. 


وف (صحيح البخارى» عن ابن ابي ج( فال: فلت لمجاهد: ما 


ھا کو رعق ی 

برقم (۳۰۳۷) من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن أنس» وعن 
عثمان بن بي سليمان. وإسناده جيّد» إلا آنه على طريقة ابن إسحاق في جمع مون 
الروايات المسندة والمرسلة في سياق واحد. والظاهر من «العلل» لابن آبي حاتم 
۷ ان دقر االجرية ليس مسندا من طري ق آنس. وقد دكرغا ابن [سحاق ف 
«مغازيه» - ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» )۲٠١٠-۲٠١١ /٥(‏ ا فرك رة 
رومان» وعبد الله بن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم -وهما من ثقات التابعين 
العالمين بالمغازي Saa SR Ga‏ . وانظر: «البدر 
ال1 (۹/ 0۸8 


خر چه أو ف «الأموال» )14۹ <« (AV‏ والبلاذري ٿي (فتوح الىلدان» .)۸١ /١(‏ 


(€( كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» تعليقا عن ابن عيينة عن ابن 


(0) 


بي نجيح به. ووصله عبد الرزاق )٠١١۹٤(‏ عن ابن عيينة به. 


في المطبوع: «آبي نجيح» خحطاً. 


شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: جعل ذلك 
من ل ايسان 

فاختلف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزيةء بعد اتفاقهم على أخذها من 
أهل الكتاب ومن المجوس. 

الام ج عام افا التابوالمجرم ,دد الا انی 
العجم» ولا تؤخذ من عَبّدة الأوثان من العرب). ونص على ذلك أحمد ني 


E روانة‎ 


المتقدم: ا ا اس ال ا بحدیث ا الذي 
رواه مسلم في «(صحیحه»"' قال: کان رسول الله یا إذا مر آمیرًّا عل جیش 

أو سریة آوصاء في حاصته بتقوی اله ومن معه من المسلمین خیرا» ثم قال: 
«اغروا باسم اله في سیل الله قایلوا من كف بالل» اروا ولا تَقواء ولا 
a‏ 


جیهم نم فی ا الإسلاي فان اجا فاقيز متهم عنهم» د نم ادعهم 


.)۱۹۸ /٤( انظر: «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 
.)۳۸۱ /۳۱( كما في «المغني» (۱۳/ ۳۱). وانظر «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)۱۷۲۱( برقم‎ (۳) 


إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبزهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن ابوا أن يتحولوا منهاء 
فأخبرهم آنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء ء شيء إلا آن پجاهدوا 

مع المسلمين» فإن هم بوا فسَلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُفّ 
عنهم» فإِن هم أبّوا فاستعِنْ بالله وقاتِلّهم. وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك 
أن جل لمم اه وکام جل ت فاا رل اتفه ولک 
لجل ای قات یام ماواد اوم ان اک اقتاد رم اب تام 
هون من أن تخفروا ذمة الله وذمةً رسوله. وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك 
أن لھم علیٰ حکم الله فلا لھم علیٰ حکم الل ولکن الهم علیٰ 
حكمك» فإنك لا تدري اتصیبٌ حکم الله فیهم ام لا؟». 

وني هذا الحديث آنواعٌ من الفقه: 

مهنا رصا الإسام اتراي هامر اكه ولانه قوئ اف والإسان إل 
الرعيةء فبهذين الأصلين يُحفظ على الأمير منصبه» وتَقَرُ عينه به» ويأمن فيه 
من الکبات وال وم درك نامرت آ و اجدسا قاو بذ ان يلي ال 
رة ويجعله عر للئاس» فما أريدك؟ الى إلا برك قرع الث والإسناء: 
إلى الناس. 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «فما إن سلبت» خلاف ما في الأصل. 


۹ 


وھا او الیش لس له أن شلوا من الغيمة رلا تشدررايالهد: 
ولا يَمْثلوا بالكفارء ولا يقتلوا من لم يبلغ الحْلّم. 

وها أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام» وهذا 
ولج إة کات الدعرة لم اكيم ووس إة بلك اة هاا ]ذا كات 
المسلمون هم القاصدين للكفارء فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن 
يقاتلوهم من غير دعوة» لأنهم يدفعونمم عن أنفسهم وحريمهم. 

ومنها: إلزامهم بالتحوّل إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفار» 
فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار إسلام لم يلرموا بالتحوّل منهاء بل 
يقيموا' في ديارهم. وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله ية هي دار 
الإسلام» فلما أسلم آهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم آهلها بلاد 
فإذا قاتلوا استحقوا من الغتيمة ما يستحقه مَن شهد الوقعةء وأما الأعراب الذين 

ومنها: أن الجزية تؤخذ من كل كافر» هذا ظاهر هذا الحديث» ولم 

وللايقال: هذا مخصوطص بأهل الكتاب ا فإن اللفظ يأبى 


)١(‏ كذافي الأصل بحذف النون. 


اخحتصاصّه”' بأهل الكتاب. وأيصا فسرايا رسول الله اة وجيوشه أك ما 
8ے ال عا ا وتات من الھب 

ولا يقال: إن القرآن ل على اختصاصها بآهل الكتاب» فإن الله سبحانه 
أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيةء والنبي بايا أسر بقتال المشركين 
حتى يعطوا الجزية» فيؤخحذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار 
بالسنةء وقد أخذها رسول الله َة من المجوس وهم عبد النار» لا فرق بينهم 
وبين عبدة الأّوثان. ولا يصح ا اسل کاب ول کان ھم گاید رلو ااا 
أهل كتاب عند الصحابة كتا لم يتوقف عمر يعن نة في آمرهم» ولم 
يقل النبي و : انوا بهم سنة أهل الكتاب»ء بل هذا يدل على أمم ليسوا 
أل کتاب. وقد ذکر الله سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضع» وذکر 
الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب والشرائع العظام» ولم يذكر للمجوس مع 
نها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعدا وبأسا -کتابًا ولا ناء ولا شار 
ار دلت بل القرآن ينذا عل خلافه كما تقدّم» فاذا زت و عاد اسا 
فأي فرق بيٹهم وبين عَبّاد الأوڻان؟ 

فإن قيل: فالنبي ئة لم يأخذها من أحرِ من عبّاد الأوثان مع كشرة قتاله 

ا : أجل» وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام ڌ تبوك في السنة التاسخة 
من الهجرة بعد ن سلمت جزيرة العرب ولم يبق ما أحدٌ من عبّاد الأوثان» 


(1) في المطبوع: «اخحتصاصهم» خلاف الأصل. وضمير المفرد للفظ 


۱۱ 


فلما نزلت آية الجزية آخذها النبي َة ممن بقي على كفره من النصارى 
والمجوس» ولهذالم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة» ولا من 
يهود خيبر» لآم" صالحهم قبل نزول آية الجزية. 

وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن آهل خيبر لا جزية عليهم» 
وأنهم مخصوصون بذلك من جملة اليهود» ثم أكدوا أمرها بأن زوّروا 
کیا فيه آن رسو ل الك لا اسقط متهم الكلف" والسخر والجريك 
و لر( فت شاد خد بم حا واوية ن آبى فان وتر هما وقلا 


الكتاب كذِْتٌ مختلقّ بإجماع أهل العلم من عشرة أوجه و 


مھا أف اخدا ع علما أل والس رالمخازي ل باد 02 ذلك 
وقع البتةء مع عنايتهم بضبط ماهو دون ذلك بكثير. 
الغاني: أن الجزية إنما نزلت بعد فتح خيبر» فحينَ صالح آهل خيبر لم 


)١(‏ في المطبوع: «لأنه» حلاف ما في الأصل. 

(؟) انظر: «(مجموعة الوثائق السا( 2۹ ۹ 45 

© جمع كلمت ما تكله الإنسان عل مشقة, والمراد هعا ما يكلفوت به من الضراثب 
ولحو اء 

C0‏ جمع شخرة» ما يُسخره الإنسان من دابة أو رجل بلا أجر ولا ثمنِ 

A OAS ala al (0)‏ 
وذكرها كاملة في «المنار المتيف» (ص۹۲- .)٤‏ وسيذكر المؤلف وجوهًَا أخرى 
فما ياق (ض۷۷- ۷۹): 

0© ق الاضصل: الہ یذکروا. 


تكن الجزية نزلت حتى يضعها عنهم. 

الثالث: أن معاوية , بن أبي سفيان لم يكن أسلم بعد فإنه إنما آسلم عام 
الفتح بعد خيبر. 

الرابع: أن سعد بن معاذٍ توفي عام الخندق قبل فتح خيبر. 

: ۴ 8 لاد ٣‏ ا 

الخامس: آنه لم یکن في زمن رسول الله َة على آهل خیبر كلف ولا 
ي در حت توضع [ 

السادس: آنه لم يكن لآهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين ما 
بقتضي وضع الجرية ا ی ا ا ر 
ا ف لی کی اود ی الجزية دون 

ار 

السابع: أن الكتاب الذي أظهروه ادَعَوا أنه بخط علي بن آبي طالب 
ركَفنة» وهذا كذب قطعًاء وعداوة علي رهت لليهود معروفة» وهو الذي 
قتل مرحبًا اليهودي'» وأثخنَ في اليهود يوم خيبر حتى كان الفتح على يديه. 

الثامن: أن هذا لا يُعرف إلا من رواية اليهودء وهم القوم البّهت» أكذب 
الل على أك وأثيياته ورس له كيف صاقو نعلي ر سول اله ا فما 
یخالف کتاب الله تعالید؟! 


(۱) كما( » (۰۷/ .)١۳۲‏ وانظر الخلاف فى ذلك عند المؤلف ف «زاد 
e‏ 
المعاد» (۳/ ۳۸۲ ومابعدها). 


۱۳ 


التاسع: آن هذا الكتاب لو كان صحيحًا لأظهروه في أيام الخلفاء 
الراشدين» وفي يام عمر بن عبد العزيز» وفي أيام المنصور والرشيد» وكان 
تة ال سلام پو یم ممن ترضے متم الجزية ار رٹ دات نے 
واحد من فقهاء المسلمينء ولا يجوز على الأمة أن تجيع على مخالفة سنة 
نبيّها. وکیف يکون بايدي أعداء الله كتا من رسول الله ڪل ولا یحتښّون به 
کا وھ لی مو احا لھا ی رلا یتک معان ریا رعا 
السلف؟ وإن اغتر به بع من لا علْمَ له بالسيرة والمنقول من المتأخرين» 
مقع عل آصجاه وینو حطاه ودرو مر دقطة. 

العاشر: أن آئمة الحديث والنقل يشهدون ببطلان هذا الكتاب» وأنه رو 
مفتعل وكذبٌ مختلق". ولما أظهره اليهود بعد الأربع مائة على عهد الحافظ 
ای کر الط ادا ارا الها م أ الام او اا 
الحافظ: هذاالكتاب زوز فقال له الوزير: من أين هذا؟ فقال: فيه شهادة 
سعد بن معا ومعاوية بن بي سفيان» وسعد مات يوم الخندق قبل خي 
ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ثمانِ» وخيبر كانت سنة سبع. فأعجب ذلك 


ال ر د 


)١(‏ في المطبوع: «لذكر» خلاف ما في الأصل. 

(۲) في الأصل: «وشنع». 

() انظ : «اليداية والتهايةا (0/ 6ة 1و ۸/۱)). و«المغنی») (۱۳/ ۲٣۲)ء‏ 
و(مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٦٦٤‏ 

() انظر: «المنتظم“ »)۱۲۹/۱١(‏ و«معجم الأدباء؟ /١(‏ ١۳۸)»ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 


1F 


والمقصود أن النبي يياه لم يأخذ الجزية من أحدِ من مشركي العرب لأن 
آية الجزية نزلت بعد عام تبوك» وكانت عاد الأصنام من العرب كلهم قد 
دخلوا في الاإسلام فأحذها النبي ي ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود 
ومن النصارى ومن المجوس. 

تال الخض هون نالج ية لأهل الكتابة المرادهن إرسال الرسل 
وال اکب بدت کار والشرا سن الز راا وکر الین لہ ف ال 
قال تعالىد: # َتوه > حي لا ڪون َة ويول الذِينُ لله € [البقرة: 
۳ وفي الآية الأخحرى: #وَيَكَونَ E.‏ له [الأنفال: 4 
ومقتضی هذا أن لا يمر كافرٌ على كفره» ولكن جاء اللص بإقرار آهل الكتاب 
إذا أعطَوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فاقتصرنا بها عليهم» وأخذنا في 
عموم الكفار بالنصوص الدّالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله لله. 

قالوا: ولا يصح إلحاق عَبَّدة الأوثان بأهل الكتاب؛ لأن كفر المشركين 
أغلظ من كفر أهل الكتاب» فإن أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آثار 
الأنبياء ما ليس مع عبّاد الأصنام» ويؤمنون بالمعاد والجزاء والنبوات بخلاف 
عبدة الأصنام . وعَبّدة الأصنام حربٌ لجميع الرسل وأموهم من عهد نوج 
إلى خاتم الأنبياء والمرسلين؛ ولهذا آتر هذا التفاوتث اذى بين الفريقين ف 
حل الذبائح وجواز المناكحة من أهل الكتاب دون عبّاد الأصنام. 


(۱۸/ ۲۸۰))» و«الواني بالوفیات» (۷/ ۰۱۹۲ ۱۹۳)» و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد» (ص »)٦١‏ و(طبقاث الشافعية» .)١١ /٤(‏ 


٥ 


ولا ينتقض هذا بالمجوس» فان رسول الله 5ة آمر أن يسن بهم سنة آهل 
الكتاب» وهذا يدل علي أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتابء» وأا إنما 
وضحت لأجلهم خاصةء وإلا لو كانت الجزية تعمٌ جميع الكفار لم يكن أهل 
الكتاب ول بها من غيرهم» ولقال: لهم حكم أمشالهم من الكفار يقاتلون 
پاس یھ ل 


o E FEES 
ودعا عليه أحمد" حيث أقدم على مخالفة أصحاب‎ ١۱ وار مناکحته‎ 
رسول الله يا. والصحابة كانوا آفقه وأعلم وأسد قياسًا ورآيًاء فإنهم أخذوا‎ 
ني الدماء بحَقِها موافقة لقول رسول الله ية وفعله حيث أخدّها منهي‎ 
وأخذوافي الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطًا وإبقاءً لها على اللأصل»‎ 
وإلحاقا لهم بعبّاد الأوثانء إذ لا فرق في ذلك بين عبّاد الأوثان وعبّاد النيران»‎ 
وفي الأبضاع والذبائح تر يها فاب ا شيءَ‎ E فالأاصل في الدماء‎ 
. على اصلة وعدا عة الققه واس ما بكرن من انظ‎ 

قالوا: ولله تعالى كم في إبقاء أهل الكتابين بين أظهرناء فإنهم مع 
كفرهم شاهدون باصل التبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والتأر» وف 
كتبهم من البشارات بالنبي ويه وذکر نحوته وصفاته وصفات آمته ماهو من 
آیات نبوته وبراهین رسالته» وما یشهد بصدق الأول والآخر. 


(۱) انظر: «الجامع» للخلال (۱/ ۲٤١١‏ و۲/ .)٤۷١ ١٤٦4‏ 
(۲) كمافي «مسائل إسحاق , بن إبراهیم» (۲/ ۱۹۸). 


E 


وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عَبّدة الأوثان» فبقاؤهم من 
آقوى الحجح على منكري النبوات والمعاد والتوحيد» وقد قال الله تعالى 
لمنكري ذلك: «ِهَسُعَلَرَاً هل ألذِّ كر ِن كنم ّا كَعْلَتُونَ» ذكر هذا عقب 
قوله: «وَمَا أَرَسَلَتا ِن قَبَلِك إلا رجالا بُو لَه سلوا اَهَل ألدكر إن 
کا قل رن اا ۲ی یتی: سرا آمل الاب مل رتاه 
محمد رجالا يوحئ إليهم أم كان محمد بذْعًا من الرسل لم يتقدمه رسول» 
حتیٰ یکون إرساله مرا منكرًا لم يَطْرّق العالمَ رسول قبله؟ 

وقال تعال: «وَسعَل مَنَ أَرَسَلَنَا ِن قَبَلِكَ من رُسَلِئَا أجَعَلْتا مِن دُونِ 
الزن اة يدون( [الزخرف: »]٤٤‏ والمراد بسؤالهم سؤال أممهم عما 
جاؤوهم به: هل فيه آن الله شرع لهم أن يُعبد من دونه إل غيره؟ 

قال الفراء”": المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فيخبرونه عن كتبهم 
وانبیاتهم. 

وقال ابن فقية" التق دير: واسال من أرسلا إليهم شلا من تبلك: 
وهم آهل الكتاب. 

وقال ابن آلانباري* ": التقدير: وسا تاع من آرسلتا ف قا 


(۱) في «معاني القرآن» (۳/ .)١٤‏ 


(۲) في «تفسیر غریب القرآن» (ص‌۳۹۹)» و«تأویل مشکل القرآن» ( ص۰۲۰۹ .)۲٠١‏ 
(۳) کمافي «الوسیط» للواحدې »)۷٥ /٤(‏ و«الہسیط» له (۲۰/ »)٥۲‏ و«زاد المسیر» (۷/ ۳۱۹). 


)٤(‏ «تباع» ساقطة من المطبوع. وهي جمح «تابع». وفي بعض المصادر: «آتباع». وهو 
ا ا 


۱۷ 


وعلى كل ثقديرء فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن آنكر 
النبوات والتوحيد» وأن الله أرسل رسول أو أنزل كتابًا أو حرم عبادة الأوثان. 
فشهادة أهل الكتاب بهذا حجة عليهم» وهي من أعلام صحة رسالته ل إذ 
کان قد جاء على ما جاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله سبحانه» ولم 
يکن بذعا من الرسل» ولا جاء بضد ما جاؤوا به» بل أخبر بمثل ما أخبروا به 
من غير شاه" ولا اقترانِ في الزمان» وهذا من أعظم آيات صدقه. 

وقال تعالی: #قإن گنت فى شف برا EEA‏ درون 
اكب من قَبَلِك لد جاك اَی مِن رَبك فلا َوَن مِنَ ألْمُمَتَرينَ» 
ا 1 وو اکت ما می کے می اداس واررد ار 
ب ا ار مالسل عا ار اداو قاو :کات ی شك غار أت سالا ول 
فيها بحمد الله إشكال» وإنما أي أشباء الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهي» 
وإلا فالآية من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. جم اا ا ها یدل ملي 
وقوع الشك ولا السؤال صلا فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا 
على إمکانه» کما قال تعالیٰ: لاو گان فيوما اة | إلا أله 4 لَقَسَدَكًا [الأنياء: 
و قرول کیل لو کان مخ عالھة گنا تقو لود 5ا لاوا ال وی۲ رش 
سبلا [الإسراء: ۲ وقوله: #قَل إن کان للر ن 0 ik‏ آلب دين 
ارت ھا د له ور ای اك وال انی عى تك ل اف ةك 
يبط عَمَلكَ) [الزمر: ۲]» ونظاتره» فرسول الله للم يشك ولم يسأل. 


(1) في الأصل: «شاعر». 


۱۸ 


وف سير سعيد عن قتادة فال: كر لتا أن وسو ل ال 4 قال: دلا آشك 
ولا اسال»(. 

وقد ذکر ابن جريج عن ابن عباس عتا قال: فإن كنت في شك أنك 
مکوت سدس ای 

وهذا اختیار اہن جرير؛ قال: قول تعالئ لنبيه: فإن كنت يا محمد في 
شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك» من أن بني إسرائيل لم يختافوا في 
نبوتك قبل أن أبعثك رسول إلى خلقي» لأهم يجدونك مكتوبًا عندهم 
ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم» فسّل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك 
منهم» دون آهل الكذب والكفر بك. 

وكذلك قال ابن زید» قال: هو عبد الله بن سلام. 


وقال الضحاك: سل أهلَ التقوى والإيمان من مؤمني آهل الكتاب”" 


لمع هواك رلا عر مان م 28 زرا واین کانعپة اه بن 
سلام وق نزول هذه الآية؟ فإن السورة مكية وابن سلام إذ ذاك على دين 
رھ و کیف یور رسوا اھک ان سید عل میکر ی تر ت پابای؟ 


E 


» 


)١(‏ أخرجه الطبري .)۲۸۸/١۲(‏ وأخحرجه عبد الرزاق )٠١١١١(‏ والطبري أيصًامن 
طريق معمر عن قتادة بنحوه. والحديث مرسل. 

(۲) آخرجه الطبري .)۲۸٦/۱۲(‏ 

(۳) الأآثران آخرجهما الطبری (۱۲/ ۰:۲۸٦‏ ۲۸۷). 


۱۹ 


وقال كثيرٌ من المفسرين': هذا الخطاب للنبي َيه والمراد غيره؛ لأن 
اران ارلا اة السوبه وهم نديخ وة الرجل پاليم رر يدون 
غیره» کما یقول متمثلهم: إياكٍ أعني واسمعی يا جَاره". وكقوله تعالى: 
«يتأيُمَا كى انق دة ولا طع ألَكِفِرينَ رافق ين [الأحزاب: ١‏ 
والمراد اتباعة ذا الخطاب. 


قال أبو إسحاق: إن الله تعالى يخاطب النبى اة والخطاب شام 
للخلقء والمعنى: وإن كنتم في شك [فاسألوا]. والدلیل عل ذلك قوله تعالی 
ف آخر السورة: «فل بلأا لقاش إن نم ن د ن ى لا ر 
آلذينَ تَعَبْدونَ من دون الله [يونس: Tia‏ 


وقال آي ق ة() : كان الناس في عصر النبي 5لار أصنافا: : منهم افر به 
مکذَبٌ» وآخر مؤمنٌ به مصدَقٌ وآحر شاك في الأمر لا يدري كيف هو فهو 
rg ls‏ 


5 


(1) انظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ ۲۸۹)» و «البسيط» للواحدي »)١١ /١١(‏ واتفسير 
البغخوي» (۲/ ۳۹۸)» و«تفسير القرطبي» (۸/ .)١۸۲‏ 

(۲) مثل يٍضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا آخر» وأول مَّن قاله سهل بن مالك 
الفزاري» قاله لأخحت حارثة بن لأم الطائي. انظر «الأمغال» لأبي عبيد (ص٥٠)»‏ 
و«الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص۸١٠)»‏ و«فصل المقال» (ص٦۷»ء‏ ۷۷) وغيرها. 

(۳) هو الزجاج» وقوله في کتابه «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ ۳۲)ء ومنه الزپادة. 

9 ف تاو یل مشکل الذرآنا (ص۸)۔ 


۲ » 


قال(': وود وهو یرید الجمع» کما قال: تایا زنس E SEE‏ 
رَبك الّگريم# [الانفطار: ٦ء‏ و: ایا ردن لن انك كاد ال رَبك 
کدحَا قَمللقيه‰ [الانشقاق: ›»]٦‏ ورادا م RE‏ صر دعا رَبَهُو مَيِيبًا 
له [الزمر: ۹]. 

زت یاد کان یہ رجا ا ابابا کال وکل درل ی 

يمَرَوُونَ القت ين فلك ايرس ٤‏ وقوله: ون دير حَقَتَ 
٩ 0‏ وقوله: # ولو سَآءَ رَبك لامَنَ 
من ف لاض كلهم جييا انڪ تُڪَر؛ُ القاس ڪئ واوا مُرينیت) 
[یونس: »]۹٩‏ وهذا کله خطاب واحدٌ متصل بعضه ببعض. 

ولما عرف أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجُه إلا على النبي و 
قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصف آلشاك. وكل هذا فرار من وهم ما 
يمو وهر وقرع القت مه والسزاله وقد با آنه لآ يلرم إمكات ذلك 
و ف رار 

فإن قيل: فإذا لم يكن واقعًا ولا ممكتا فما مقصود الخطاب والمراد به؟ 

شل: المقصود به إقافة الحجة عل منكرق التبرات والتوحيد وآتهم 
مقون بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه» وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه بذلك» وأرسل ملاتکته إلیٰ آنبیاثه بوحیه وکلامه» فمن 
شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب. فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارةٍ وأدلها 


)١(‏ الكلام لابن قتيبة في المصدر السابق. 


۹ 


على المقصود» بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشكٌ قط ولم يسال قط 
ولا عرض له ما يقتضي ذلك. وأنتَ إذا تأملت هذا الخطاب بدالك على 
صفحاته: من شك فليسأل فرسولي لم يشكٌ ولم يسأًل. 

والمقصود ذكر بعض الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية» وهذه 

1ً : : TES 
الحكمة منتفية في حق غيرهم» فيجب قتالهم حت يكون الدين كله لله.‎ 

والمسألة مبنية على حرف» وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للد 
أو مُّظهرًا لصَغار الكفر وإذلال أهله فهى عقر بة؟ 

فمن راعئ فيها المعنى الأول قال: لايلزم من عصمتهالدم من خف 

4 2 ٍ ۶ 

كفره بالنسبة إلى غيره - وهم آهل الكتاب - أن تكون عاصمة لدم من يغْلّظ 
کفره. 

ومن راع فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صَغار الكفر وأهله 
وقهرهم» وهذا أمرٌ لا يختص أهلّ الكتاب بل يعم كل كافر. 

قالوا: وقد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه في قوله: حي يُعَظراً 
آلجرَيَة عن ي وهم صلغرُون€ [التوبة: ۲۹]ء فالجزية صخاو وإذلالّ» ولهذا 

قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية 
بل أولن " * لان عقوية آلجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا رى من 


“N ¢ 


(1) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «بالأولى». 
el‏ 


تجب عليه الجزية من النساء والصبيالن وغيرهم. 


فن قلتم: سرن فی الک اہی کیا می اعد اتر ران حن 
أحمد -كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابةء فإن النبي َة كان 
ی ا الأرا جر “مادام وطقن دا ضا غد 
كما في حديث أبي سعيد الخدري کک نة في قصة سبايا آوطاس - وكانت في 
ا آنه قال: لاوطا حامل حت ضح ولا 
ا ا ا رآ بش0 . 


فجوٴز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام» وآكثر ما كانت سبايا 
الصحابة في عصر النبي بالا من عَبَدة الأوثان» ورسول الله ل برهم على 
تملك السي. 


وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة , بن الأكوع كته امرآة من السبي 
هايا وكانق سن اد الأا. 


)١(‏ في المطبوع: «(عين» تحريف. 

(۲) انظر: «الروايتين والوجهين» (۲/ »)١۷‏ و«المغني» (۱۳/ .)٠٥١‏ 

(۳) أخر جه أحمد(۱۲۲۸١)‏ وأبو داود )۲٠١۷(‏ والدارمي )۲۲١١(‏ والحاكم 
)۹١ /۲(‏ بإسناد حسن في الشواهد. وأصله في (اصحيح مسلم» )٠٤١١(‏ وفيه 
موضع الشاهد» وهو حل وطء سبايا أوطاس المشركات. وآما النهي عن وطء 
الحامل حتى تضع واستبراءٌ الحاتل ففيه عدة أحاديث. انظر: «التلخيص الحبير 
(۲۳۹) و«إرواء الغلیل» (۱۸۷) و«آنیس الساري» .)٤١۹۷(‏ 

)€( أخرجه مسلم )۱۷١١(‏ من حديث سلمة» والمرآة كانت فزارية» فاستوهبها 


EF 


وآخذ عمر وابنه تًا من سبي هوازن'» وكذلك غيرهما من 
اأ 


وهذه الحنفية أم محمد بن علي من سبي بني حنيفة". 
اا 8 ولم يكونوا آهل كتاب» بل أكثرهم من عبدة الأوثان. 
قالوا: وإذا جاز المن على الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق» فلن 
0 " : 8 ه ر 8 EE‏ 7 
يجوز إطلاقه بجزية توضع على رقبته تكون قوة للمسلمين أولى وأحرى. 
فضرب الجزية عليه إن كان عقوبة فهو أولى بالجواز من عقوبة الاسترقاقء 
إقامته بين المسلمين بغير جزية فإقامته بينهم بالجزية جور وأجورًء وإلا 
يكرت احسق الا سن الکعا الان ليقي بين أطي المسكين إل 


رسول الله اء منه وفدى بها ناسا من المسلمين كانوا اروا بمكة. 

(۱) کما ني حدیث ابن عمر عند أحمد )٥۳۷ ٤ »٤۹۲۲(‏ ومسلم .)۱٦٥٩(‏ 

(۲) انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري (۲/ )۲١١‏ و«التلخيص الحبير» .)١۷٤٤(‏ 

(۴) آخرجه آحمد (۲۳۵۸۳) ومسلم (۲۹۹۳) عن بي آيوب الأنصاري فيمن قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات. وهو عند البخاري )٠٤ ١ ٤(‏ بلفظ: «كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل». 


۲£ 


فان قلتم: إذا منلًا عليه ألحقناه بمأمنه» ولم نمكنه من الإقامة بين 
eal‏ 

قيل: إذا جاز إلحاقه بمآمنه - حيث يكون قوة للكفار وعوتًا لهم وبصدد 
المحاربة لنا-مجّانًاء فلن يجورّ هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوة 
للمسلمين وإذلالًا وضخارًا للكقر وأهله”"؟ آولى وأؤلى. 

يوضحه أنه إذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعةٍ تحصل 
للمسلمين» فان يجوز أخدٌ المال منهم على وجه الذل والصّغار وقوة 
المسلمين أولىل» وهذا لا خفاء به. 

يو ضحه أن عَبَدة الأوثان إذا كانوا أمة كبيرةً لا تحصى _كأهل الهند 
وغيرهم -حيث لا يمكن استقصالهم بالسيف» فإذلالّهم وقهرهم بالجزية 
أقرت إلى عر الإسلام وأهله وقوته من إبقائهم بغير جزيةٍ فيكونون أحسن 
حالا من آهل الكتاب. 

وسا المسالة: أن الجرية من باب القویاتء لا آنا كرام لأهل الکیاب 
فلا پستحتها سواهم. 

وأما من قال: إن الجزية عوض عن سكنى الدار - كما يقوله أصحاب 
الشافعي("-فهذا القول ضعيفٌ من وجوء كثيرةٍ سيأ التعرض إليها في 


)١(‏ «وأهله» ساقطة من المطبوع. 
?( انظر «نهاية المطلب» )۱۸/ c(V‏ قال الجويني: وهذا غير سديد. 


To 


بعد ان اء الله تسا 

قالوا: ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الجراب لا في مقابلة الكق 
ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الرَمْنى والعميان ولا الرهبان الذين لا 
بشاتلرت بل تات من ارا 

وهده كانت سيرة رسو ل الله َي في آهل الأرض: كان يقاتل من حاربه 
إلى أن يدخل في دينه أو هاده أو يدخل تحت قهره بالجزيةء وہذا كان يأمر 
E E ea‏ 
صاغرون كان في ذلك مصاحة لأمل الإسلام وللمشركين. ٠‏ 

أمامصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوء 
a a E‏ 
أعلام الإسلام وبراهینه» | خضسنا رک فاد تل أن ا ٤‏ الإسلام 
بعضهم» وهذا أحبٌ إلى الله من قتلهم. 

والمقصود إنما هو أن تكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله 
وليس ني إبقاتهم بالجزية ما يناقض هذا المعنئ» كما أن إبقاء أهل الكتاب 
بالجزية بين ظهور المسلمين لا يناي كون كلمة الله هي العليا وكودً الدين 
کله لله» فان من کون الدين كله لله: دلا افر وأهله و عازه وق ات 
الجزية على رؤوس أهلهء والرق على رقام. فهذا من دين اللّه» ولا يناقض 


۲ 


مالا رك الکقار غل جزم و[قامة یتم کما بوتا سیت تک رن لھ 
الشوكة والخلمة. والله أعلم. 
فصل 

وقد احتج بحديث بُريدة هذامن يرى أن قسمة الفيء والخمس 
موکو ل ؟ إل اجه اد الما رض جت يراه اسا وآه وآلناس إلية 
أحوج» كما يقول مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالی. 

قالوا: والمهاجرون كانوا في ذلك الوقت آولى بذلك من غيرهم» ولذلك 
لم يُجعل فيه للأعراب شيء» فإن المهاجرين خرجوا من ديارهم وآموالهم 
لله» ووصلوا إلى المدينة فقراء» وكان آحق الناس بالفيء هم ومن واساهم 
وآواهم. 

قال القاضي عياض : ولذلك كان النبي ية يُوثرهم بالخمس على 
الأنصار غالبًاء إلا أن يحتاج أحد من الأنصار. 


وما الشافعي" رحمه الله تعالى فإنه أخذ بحديث بُريدة تة في 


الأعراب» فلم ير لهم شيتًا من الفيء» وإنمالهم الصدقة المأخوذة من 
أغنيائهم المردودة في فقرائهم» كما أن آهل الجهاد وأجناد المسلمين ان 


)١(‏ في المطبوع: «موكولة». 
)۲( «إكمال المعلم» /١(‏ ۲ ۳). وكلام الشافعي وأبي عبيد أيضا منقول منه. 
(۳) انظر نحوه فی «الام» .)۳٣۰ /٥(‏ 


¥ 


all بالفيء‎ 


ردقب ابو سد ال2 أن هذا الحديث منس وء وأن هذا كان حكم من 
لم يهاجر آولا ني آنه لا حق له في الفيء» ولا في الموالاة للمهاجرين» ولا ني 
التوارث بينهم وبين المهاجرين. قال تعالى: الذي افوا ول يهاجروا ما 
لڪُم يِن وَلييِهم من شىء > ھا جروأڳ [الاشاں. ۲ ثم نسخ ذلك 
وله وزرا ا عام قط أو بِبَعْض) [الأنفال: »]۷١‏ وبقوله کل: «لا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونية“". فلم يكن للأعراب إذ ذاك في الفيء 
نصيبٌ» فلما اتسعت رقعة اللإسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمين 
گلھم س ئی الفی۔ تین رجاة آلشاه 


ال عم بن الخطاب ا ن ملم ا ا ارا تع ب 
هذا المال لم پُعرّق فيه ج2 


)١(‏ في «إكمال المعلم»: «لا حق لهم من الصدقة». 

(۲) انظر: «الموال» (۱/ .)١۳١‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۸۳) ومسلم (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس. وأخرجه مسلم 
)۱۸٠١(‏ أيضا من حديث عائشة. 

)٤(‏ أخرجه معمر في «جامعه» -۲٠٠٤١(‏ عبد الرزاق) - ومن طريقه الطبري في «تفسيره» 
79 زاين المتدر الاو سطا (1/ )٤١ ١‏ واب و عبيدن «الأمرال ١(‏ 8 
٠‏ ) والبيهقي في «الكبير» (7/ )١١‏ بنحوه. وإسناده صحيح. 


۲۸ 


فصل 

وقوله: «فإن سألوك على أن تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم 
اله فإنك لا تدري أتصيب حكمَ الله فيهم آم لا» فيه حجة ظاهرة على آنه لا 
س رم طون کم اش عل رعا لا ولو المد آفاا کم + با عن اتل 
الاجتهاد كما قال بعض الل ف(١):‏ لتق آحدکم آدیقرل أحل الله كذا أو 
حرم کذاء فیقول الله له کذبت» لم أجل كذا ولم أحرّمه. 

وهکذا لا يَسوغ آن يقول: «قال رسول الله 355 لما لا يعلم صحته ولا 
فة روائه» بل إدا رای أی تحدنت کان في أي کتاب» يقول: «لقوله ا او 
«لنا قوله بية. وهذا حطر عظية وشهادة على الرسول بمالايعلم 
الشاهد" 


وكذلك لا يَسوغ له أن يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما لم 


(1) روي ذلك عن الربیع بن خثیم» خرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۹۰٠۲)»ء‏ 
وابن حزم في «الإحکام» »)٥۳ /٦(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ )٥۲۹‏ 
ویرت . 

END‏ «المجموع؛ للنووي /١(‏ 1۳)» ففيه: قال المحققون من أهل الحديث 
وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيقًا لا يقال فيه: «قال رسول الله اا . ولك ات 
صيخة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه» فلا ينبغي أن بُطلق إلا فيما صح» وإلا 
فيكون الإنسان في معن الكاذب عليه. وهذا الأدب أخل به جماهير الفقهاء 2 
أصحابنا وغيرهم» بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًا ما عدا حداق المحدثين» وذلك 
تافل قیم. 


۲۹ 


بخبر به سبحانه عن نفسه» ولا خبر به رسوله عنه» کما يستسهله أهل البدع. 
بل لا يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما أخبر به عن نقسه وخر 
به زسو له عته. و ا ل ھی کے 
حکم الله وقال: «لعلك لا تدري أتُصيبه آم لاء فما الظنٌ بالشهادة على الله 
والحکم عليه بأنه کذا أو لیس کذا؟ 

والحديث صريح في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحد معي وأن 
المجتهد يصيبه تارة ويخطئه تارةًء وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك 
صریخًا. 


قال آبو عمر بن عبد البر: : ولا أعلم خلافًا بين الحذاق من شيوخ 
الجالكي 8 TE‏ ثم قال : كل يَحكي أن مذهب مالك في اجتهاد 
EL E A e‏ 
أن الحق من ذلك عند الله واحدٌ من أقوالهم واختلافهم» إلا أن كل مجتهيٍ إذا 
اجعهد كما أور» وبال ولم اله كات من أهر المساعة ووم آلة الاجا 
فقذ آذ ما ليه والس عله قير ذلك وعو ماجو ر علي ق صله اضرا 
وإن كان الحق من ذلك واحدًا. 

قال: وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعى(" 

قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن 


(۱) ي «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۹۱۹). 
(۲) انظر «الاّم» /٩(‏ ۷۷)ء و«البرهان» (۲/ ۱۳۱۹)»ء و«المستصفی» (۲/ )٠١۷‏ وغيرها. 


۳۰ 


وروی ااال می امسا 

قلت: قال القاضي عبد الوهاب: وقد نص مالك على منع القول 
بإصاہة كل مجتهد فقال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله َي ورضي 
عنهم -سعة إنما هو خط أو صواتٌ. 

وسعل أيصًا: ما تقول في قول من يقول: إن كل واحلِ من المجتهدين 
مص لماک خغال: ما هذا حکدة قرلان ماقا لا یکر تان قط سو اا 

وقد نص على ذلك الإإمام أحمد» فقال في رواية بكر بن محمدعن 
أبيه: إذا اختلفت الرواية عن النبي ية فأحذ رجل بأحد الحديثين وأخذ 
آخر بحديث آخر ضدّه» فالحق عند الله في واحلِ» وعلى الرجل أن يجتهد» ثم 
قال: وإذا اختلف آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحد» وعلى الرجل أن 
يجتهد» ولا يدري أصاب الحق أم أخطاً. 


)۱١١ /۲( وما بعدخا)ء و اأص ول السر ج سي»‎ ٠٠ اتظر: أصو ل البژدوي» (صض‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(۲) نقله عنه الزركشى في «البحر المحيط) .)٥٤ /١(‏ وقول مالك يي «الموافقات» 
.(V0 /0(‏ 

(۳) آي مالك» انظر: «جامع بيان العلم» (۲/ »)۹٠۷ 4٠1‏ و«الإحكام» لابن حزم 
(7/ ۸۷)» و«الموافقات» .)۷٥ /٥(‏ 

.)٠١ /٤( و«التمهيد» للكلوذاني‎ »)٠١٤١ /١( انظر: «العدّة» لأبي يعلى‎ )٤( 

)0( ثم قال... يجتهد) ساقطة من المطبوع. 


١ 


وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذاء وأن الصواب 
من الأقوال كجهة القبلة في الجهات» وعلى هذا أكثر من أربعين دليلا قد 
ذکرناها ني کتاب مفرو'» وبالله التوفیق 
والمقصود أن قول النبي ية ني حديث بُريدة: «فإنك لا تدري أتصيب 
حکم الله فيهم آم لا صريح ني" أن حكم الله واح وأن المجتهد قد يُصيبه 
وقد يخطته» كما قال في الحديث الآخر: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فآخطا فله جر واحد». فسن قال: گل مهد مضت 
بمعنی آنه يصيب حكم الله الذي حكم به في نفس الأمر فقوله خحطأء وإن أراد 
آنه مصی ب“ للأجر بمعن أنه مطيع لله في أداء ما كلف به» فقوله صحيح إذا 
استفرغ المجتهد وسْعَه وبذل جهدّه. 
قصل 
فلنرجع إلى الكلام في أحكام الجزية. 
قال تعالى: لوأ الذي لا يُؤْمِتُونَ الله وَل يوم لاخر ولا 
حَرَمُونَ مَا حَرَمٌ أله وَرَسُولء ولا يَديئون وي احق مِن ألَذِينَ ونوا 


(1) لعله الكتاب الذي شار إليه في «عمذيب السنن» (۳/ ۱۳۷) بقوله: «(كتاب مرد فى 
الاجتهاد»» وفي «مفتاح دار السعادة» )٠٠١ /١(‏ بقوله: «كتاب الاجتهاد والتقليد». 

0 «فيهم آم لا صريح في» ساقطة من المطبوع. 

اک ر جد الہخاری (۷۴۲) ولم ۱۷1۹ خن ۔خدیٹ قمری بن الاس جد 

() ایس بے مسب ساقطة من المطبوع. 


۲۲ 


التب ی E‏ يعوا اريه عن يَدِ وَهُمّ صَلْغْرُونَ€ [التوبة: E4‏ 

واختلف في اشتقاقهاء فقال القاضى في «الأحكام السلطائية»': اسمها 
مشتتق من الجزاء» إما جزاءَ على كفرهم لأّخذها منهم صَغارًاء أو جزاءٌ على 
أماننا لهم لأخذِها منهم رفقا. 

قال صاحس المدی :ھی مک من جزاه بمعنی قضاه» لقوله: 
إلا زى نَفْس عن تقس سَيَعًا) [البقرة: .]٤١‏ فتكون الجزية مثل الفدية. 
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وقالت طائفة": المعنى من يل إلى يل نقدًا غير نسيئة. 


وقالت ق 475: من ید إل بد اشد لا باعتا ہا ولا مركلا ق دفحهاً. 


9 (ص۳١۱١).‏ وهو صادر عن «الأحكام السلطانية» للماوردي (صض‌۲۲۱). 
Ir) O)‏ 


(۳) منهم شريك وعثمان بن مقسم» انظر: «زاد المسير» (۳/ »)٤١‏ و«تفسير البغوي» 
TAT‏ 


)٤(‏ روي ذلك عن ابن عباس» انظر «تفسير البغوي» (۲/ ۲۸۲)» و«تفسير القرطبي» 


¥ 


وقالت طائفة(: معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول 
والصحيح القول الآول» وعليه الناس. 


وأبعدً كل البعد ولم يوب مراد الله من قال": المعنى: عن ي و 
أي عن قدرة على أداتهاء فلا تؤخذ من عاجز عنها . وهذاالحكم صحيح 
TS e A aS la‏ 
سلف الام وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين. 


وقوله تعالى: وَهُمْ صَْغْرُونَّ حال أخرى» فالأول حال المسلمين فى 
آخذ الجزية منهم ن يأآخذوها بقهر وعن ي والفاني حال الدافع لها أن 
يدفعها وهو صاغر ذليل. 

واختلف الناس في تفسير «الصغار» الذي يكونون عليه وقت أداء 
الجزية» فقال عكرمة": أن يدفعها وهو قائيٌ» ويكون الآخذ جالسًا. 


۶2 ء > ا‎ ۶ E 
زقالت طا 2 أن یا ا يتس ماقا لا راك وتال وتر تمد‎ 


»)١١١ /۸(‏ و«الوسيط» للواحدي (۲/ »)٤۸٩‏ و«زاد المسیر» (۳/ .)٤۲١‏ 
(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ »)٤٤١‏ و«تفسیر البغخوی» (۲/ ۲۸۲)ء و«زاد 
ETF Id‏ 
)۲( نقله الماوردې في «النکت والعیون» (۲/ ۱۲۸)» و«الأحكام السلطانية» (ص۲۲۳). 
N‏ خر جه الطبري في «تفسیره» ٩ ۸ /١١(‏ وابن آي حاتم في (ت تفسیره» (/ ۱۷۸۰). 
() انظر: «تفسیر الطبري» »)٤۰۸/۱١(‏ و«تفسیر البخوي» (۲/ ۲۸۲)» و«النكحت 


ا 


إتيانه مماء بجر إلى الموضع الذي تؤحذ منه بالعنف» ثم جر يذه ويمتهن. 
وع کله معا لا دلي عليه ولا مى قتف الآبة ولا قل غق رسول 
الله يا ولا عن الصحابة آم فعلوا ذلك. 
والصواب في الآية أن الصخار هو التزامهم لجريان أحكام الملّة عليهم 
وإعطاء الجزية» فإن التزام ذلك هو الصخار. 


ويختمون ني أعناقهم إذا لم يُودواء [قيل له: فترى ذلك؟ قال: نعم» وهو] 
الصّغار الذي قال الله تعالى: وهم صغرون». 
E‏ 8 * 
وهذا يدل على أن الذمّى إذا بذلّ ما عليه والتزم الصخار لم يحت إلى أن 
ك r‏ ا“ ق 
جر یدد روس ا 


(2 


ا : . 2 : 
وقد قال في رواية مهنا بن يحي ' : يستحب أن يتعبوا في الجزية. 


قال القاضي: ولم يرد تعذيبّهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم» وإنما أراد 
الاستخفاف وإذلالهم. 
CC‏ 


والعیون» (۲/ ۱۲۸)» و«زاد المسیر» (۳/ »)٤۲١‏ و«المغني» (۱۳/ .)٠١۲‏ 

C‏ «الجامع» للخلال )٠٠١ ء٠٦٤١ /١(‏ ومنه الزيادة. وفيه: «وكانوا يحدون». 

( مكدر تف (1/ ٥ا0):.‏ وفع ارا تف 

(۳) لم جد كلانه في المضادر العي رجعت إليهاءولعله فما لم يصل اليا من تابه 
«التعليقة). 


قلت: لما كانت يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى احترز الآئمة أن 
يكون الأمر كذلك في الجزيةء وأخذوها على وجو تكون يد المعطى السفل 
ويك الااتيد الملا 

قال القاضي أو يعلى: وفي هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذين 
تون أعمال السلطانء ويظهر منهم الظلمٌ والاستعلاء لے المسل 
وال الضرائب= لاذمَة لهم» وأن دماءهم مباحة؛ لأن الله تعالىى وصفهم 
NER EA‏ 


وهذا الذي استنبطه القاضي من صح الاستنباط؛ فإن الل انه 
وتعالى مد القتال إلى غايةء وهي إعطاء الجزية مع الصغارء فإذا كانت حالة 
النصراني وغيره e RS EOE‏ 
ماله» وليست له ذم ومن هاهنا اشترط عليهم أمير المؤمتين عمر بن 
الخطاب ريفكنة تلك الشروط التي فيها صخارهم وإذلالهم» وأنهم متى 
خر جوا عن شيء منها فلا عد لهم ولا ذمة وقد حل للمسلمين منهم ما 
يحل من آهل الشقافى والمعاندة. 

فصل 

وقد تبن بماذكرنا أن الجرية ضعت صَخارًا وإذلالا للكفار» لا أجرآعن 

سک الدار وڈ گرا آنا لی کائت چو لوچيت عل السام والصان وال ت٠‏ 
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والعميان. ولو كانت أجرة لما اقث منها العرب من نصارى بني تغلب 
وغيرهم» والتزموا ضعْفَ ما يؤخذ من المسلمين من زكاة آموالهم. ولو كانت 
أجرةً لكانت مقدّرة المدّة كسائر الإجارات. ولو كانت أجرة لما وَجَّبت بوصف 
الإذلال والصّغار. ولو كانت أجرة لكانت مقَدّرة بحسب المتفعة» فإن سكنى 
الدار قد يساوي في السنة أضعاف أضعافِ الجزية المقدرة. ولو كانت أجرة لما 
وجبثْ على الذمّي اجره دار أو أرض يسكنها إذا استأجرها من بيت المال. ولو 
کائت کے اة ال رانب فعا ما وق مهالو والس كاج 

وبالجملة ففساد هذا القول يعلم من وجوه كثيرة. 

وقد احتلف أئمة الإسلام في تقدير الجزية» فقال الشافعي" رحمه الله 
تعالى: ويُجعل على الفقير المعتمل دينار» وعلى المتوسط ديناران» وعلى 
الغني أربعة دنانير. وأقل ما ُؤخذ دينار وأكثره ما وقع عليه التراضي» ولا 
يجوز أن پنقص من دينار. 

قال عات مالك اک الجربة ريا وار عل آهل الذقب: 
دامر ة عقاف آهل الر رقع رلا تراد عاي ذلك إة كان ستهم د ميف 


وح 


خفف عنه بقدر ما يراه الإمام. 


)١(‏ انظر: «الأم» ٤۲٤ /١(‏ ۲۸٤)»ء‏ و«التنبيه» للشيرازي (ص۲۳۷). 
(۲) انظر: اعقد الجواهر الثمينة» .)٤۸۸ /١(‏ 


ا 


وال ابن القامسي ٠‏ ۷ا ب جن قر قن عو 160 اسي ولا تراد 

وقال القاضي أبو الحسن"': لا حد لآفلهاء قال: وقيل: أقلّها دينارٌ آو 
عشرة دراهم. 

وقال ا آبی ة۳ رحمهم الله نالي : و عل الغٹى ا 
وأربعون درهمًاء وعلى المتوسط أربعة وعشرون» وعلى الفقير اثناعشر. 

ثم احتلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط, قالوا: والمختار أن بُنظّر فى 
كل بل إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك» فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة" 

وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه» فنقل أكثر 
أصحابه عنه آنها مقدرة الأقل والأكثر» فتؤخذ من الفقير المعتمل اثناعشر 

FF Ror & : e E ٍ‏ 
درهماء ومن المتوسط أربعة وعشرون» ومن الموسر ثمانية وأربعون. 

قال(٤)‏ حرب فی لامساقله ا : وسالت آیا عبد الله قلت: خراج الرؤوس 
اعا الم عا ول تا رارق در فة فان كان ر ةت 


(۱) كما ي المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 

€ المضدر اة 

(۳) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي /٤(‏ ۱۳۷). 

(4) من هنا إلى بداية الفصل الآتي في ورقة مستقلة مستدركة في الأصل. 
)0( نقله الخلال في «الجامع» .)١١۷ /١(‏ 


۳۸ 


ال و رعكر ف ک8 اجر 5 1485 8ا اساد ق ۷ ا 
لیس دون اثنی عشر شيء"؟ قال: لا. 

وقال في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانئ وأبي الحارث”": أكثر ما 
يؤخذ ي الجزية ثمائية وآربعون» والمتوسط آربخة وعشروت» والفقير اثنا 
عشر. زاد في رواية آبي الحارث: أن عمر ضربَ على الخني ثمانية 
وأربعين» وعلى الفقير اثني ا 

قال الخلال: والذى عليه العمل من قول أبي عبد الله: أن للإمام آن 
يزيد في ذلك وينقص» وليس لمن دونه أن يفعل ذلك. وقد روی يحقوب بن 
بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. وروى 
عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع أنه لا باس بذلك. 

قال": ولعل آبا عبد الله تكلم بهذا ني وقتٍِ» والعمل من قوله على ما 
رواه الجماعة أنه لا بأسَ للإمام أن يزيد في ذلك وينقص» وقد أشبحَ الحجة 
في ذلك. 


(1) في الأصل: «أربعة عشرا» وهو تحريف. 

(۲) ق الأضل: «شيتا. 

.)١١۷ /١( روايتهم عند الخلال في «الجامع»‎ CF) 
:)۱۹۷/ 0 پل رو ایة ساتم ن المصسدر اسای‎ ( 
.)٤٥ص( سياتي تخریجه‎ )٥( 
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(۷ اتسد ر ال والکاد سک 


۳۹ 


وقال الأثرم"'“: سمعت أبا عبد الله يُسأًل عن الجزية كم هي؟ قال: 
وضع عمر رنه ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين وائني عشر. قیل له: 
کف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون. قيل: فيّزاد في هذا اليو ويُنقص؟ قال: 
نعم» يراد فيه ويقَص علی قدر طاقتهم» وعلی قدر ما یری الإمام. 

وقال آبو طالب "': وسآلت أبا عبد الله عن حدیث عثمان بن تيف 
تذهب إليه في الجزية"؟ قال: نعم. قلت: ترىئ الزيادة؟ قال: لمكان قول 
عمر ڪنة: [أنا زدت عليهم]» فان زاد فأر جو أن لا بس إذا كانوا مطيقين» 


ا و سے < ور 


مثل ما قال عمر اڪن 


وقال أحمد بن القاسم“: سئل أبو عبد الله عن جزية الرؤوس» وقيل 
له: بلك آن عمر عت جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة: اثناعشر 
واریعة وعروت و تاتا راریعرن؟ قال:[هكذا] على قدر طاقتهم. 
فكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر [على] ثمانية وأربعين؟ [قال: إنماهو 
على قدر الطاقة. قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟] قال: على 
حديث الحکم عن عمرو”"؟ بن ميمونِ أنه قال: والله إن زدٿ عليهم درهمين 


(© التو تق 44/17 

(۲) المصدر نفسه .)۱۷١ /١(‏ ومنه الزيادة. وسيأتي حديث عثمان بن حنيف ( ص .)٠١۲‏ 
(۳) في المطبوع: «بالجزية» خلاف الأصل ومصدر المؤلف. 

(£) المضكي تفة(١/ .).٠‏ ومنه الزيادة. 

)٥(‏ في الأصل: «وأربعة عشر» خطاً. 

)١(‏ في المطبوع: «عمر» خطاً. 


لا يجهدهم» قال: وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. قال: ولم يبين 
قوله في الزيادة أكثر من هذا. 

قلت لأبى عبد الله : يحكى عن الشافعى آنه قال: إذا سال أهل 
الحرب أن يودُوا إل الإمام عن رؤوسهم دينارًا [دينارًا] لم يجز له أن 
يحارمهم؛ لأنهم قد بذلوا ما حد النبي ية فأعجبَّه هذا وفكر فيه» ثم تسم 

وقال صالح E‏ شالت آپں: زاليا أي شيءَ تذهب ف 
الجزية؟ قال: أما أهل الشام [ف ]على ما وظف”"' عمر كته أربعة دنانير 
وکسوة وزيت» وأما أهل اليمن فعلئٰ كل حالم دينارء وما آهل العراق فعلى 

وقال الأثرم لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينارٌ» شيء لا يزاد 

N Ea & N. 5 

عليهم؟ قال: نعم. قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم 
جعلوا عليه. 


ا 8 فو سد و 
فقد ضهن مذهبه اربع رواياتِ: 


)١(‏ المصدر نفسه .)٠۷١ /١(‏ والكلام متصل بما قبله. 

(۲) المصدر نقسه .)١۷١/١(‏ 

7 في الأصل و«الجامع»: «وصف». والتصويب من «مسائل صالح» .)۲٠١/١(‏ 
(£) العصدر فة ,)1۷١/(‏ 


١ 


إحداها: آنه لا يراد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر كنة. 

والثانية: تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام» قال الخلال: وهو 
الذي عليه العمل من مذهبه'“. 

الغا تجوز الزيادة دون النقصان. 

والرابعة: أن هل اليمن خحاصة لا يزاد عليهم ولا ينقص. 

ولا يتعين في الجزية ذهب ولا فضصة» بل يجوز أخذهامماثيشر من 
e, : : 1‏ 
اموالهم من ثیاب وسلاح یعملونه» وحدیلٍ ونحاس ومَواش وحبوب 
2 ا : 
وعروض وغير ذلك. 

ودل على ذلك سك رسرل اه الا رعا اقات ال اشا ده 

ونص عليه أحمد في وواية الأثر م" وقد سأله: يوحذ ق الجزية غ 
الذهب والفضة؟ قال: نعم» دينار أو قيمته مَحَافر. 

والمَعَافر ثياب تکون باليمن. 

وذهب في ذلك إلى حديث معاد رواةعتَة الذي رواه في (مسنده»(" 
(١)‏ «من مذهبه» ساقطة من المطبوع. 


(۲( كما في «الجامع» للخلال (۱/ ۹۸ ۱). 
(۳) برقم (۰۲۲۰۱۲ ۲۲۰۳۷)». وآخرجه آیصًا أبو داود )۳۰۳۸۰۱۰٥۷7(‏ والترمذي 


۲ 


بإسناد جید عن معاد رضواله أن رسع 013 5 لما يته الي اليم قران 
لامح کل سان سیاوا ار چا ا ررر از اسان را کر ای 

وكذلك آهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبًا ولا فضةء وإنما أخذ منهم 
الحلل والسلاح. فروى آبو داود في «سننه»' عن ابن عباس تھا قال: 
صالح رسول الله وة 4 أهل نجران على ألمي حلَّةٍ - النصف في صفر والنصف 
في رجب يووا إلى المسلمين» وعارية' ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا 
وثلاثین بعيرًا وثلاثين من كل صنفي من أصناق السلاح يخزون' " با 
والمسلمول ت قہاسرت لپا ی پرکیعا علپوم إت کات پالپن کید اوش در 


على أن لا تهدم لهم بيعة» ولا يُخرج لهم ة قس» ولا يفتنون عن دينهم» مالم 


(۲۳) والنسائي )۲٤٠٥۰(‏ وابن خزيمة (۲۲۹۸) وابن حبان )٤۸۸1(‏ والحاكم 
(1/ ۳۹۸)» كلهم من حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق (ولم يذكر في 
بعض الطرق» وذكره أصح)»ء عن معاذ. وهذا إسناد جيّد كما قال المؤلف. وقد روي 
عن مسروق وغيره مرسلا إلا أن وصله صحيح. انظر: «العلل» للدارقطني .)۹۸٥(‏ 

(۱) برقم )۳١٤١(‏ - ومن طريقه الضياء في «المختارة» )٥٠۸/۹(‏ من حديث السّدي 
عن ابن عباس. وني سماع السدي من ابن عباس نظرء ولكن له شواهد مرسلة 
تعضده» كما في التعليق على «زاد المعاد» (۳/ .)۸٠١ ١1۸١‏ ويزاد عليها شاهد من 
«مغازي عروة» من رواية ابن لهيعة عن بي الأسود عنه» أخرجه أبو عبيد في «الأموال) 
(6۹). 1 

(۲) في المطبوع: «وعلىى» خلاف ما في الأصل والسئن. 

(۳) في المطبوع: «يقرون» تحريف. 


۲ 


يُحدٍثوا حَدَثًا أو يأكلوا الربا. 

وهو صريح في أن آهل الذمة إذاأحدثوافي اللإسلام أو لم يلتزمواما 
شرطوا عليهم فلا ذمة لهم» وقد دل على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة 
هتشر کما سياتي بیانه إن شاء الله تعال٠(٠.‏ 


قال الزهرئ: أول عن أعط الجرية آهل تجراف رانو نصا م 
وقد آخذ منهم الحُلّل. 

وكان عمر بن الخطاب وينه يأخذ النعَم في الجرية (". 

وكانعلي بن أبي طالب وة يأخذ الجزية من کل ذى تة هن 
س ر لار ليرا و ومن ضباحب اا ا ومز a‏ 
خذوا ایس فيقولون: لا حاجة لتا في EKIN‏ 


)١(‏ في الفصل السادس من الشروط العمرية في آخر الكتاب. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۴) كمافي «الأم» (۳/ )۲۲١‏ و«الأموال» لأبي عبيد )٠١١(‏ و«السنن الكبير» للبيهقي 
)١ /۷(‏ من حديث مالك - وهو في «الموطأ» برواية محمد )۳۳۲١(‏ عن زيد بن 
اآسلم عن أبيه . وإسناده صحيح . 

ر٤(‏ كذافي الأصل وموضع من كتاب «الآموال» وسائر المصادر» الال 
ا ی ا ا ا که اا اه اکا وف 
المطبوع وموضع من كتاب دالاس آل الان جمع المِسّن» وغو الة الس آى: 
آلة تحذيد السكيرن وتخوه. 


a: 


رار سیا۹ 

فيؤخحذ من عروضه بقدر ما عليه من الجزية» هذه سنة رسول الله 4 
وخلفائه التي لا معدل عنها. فقد تن أن الجزية غير مقدرة بالشرع ديرا لا 
يقبل الزيادة والنقصان» ولا معينة الجنس. 

قال الخلال"“: العمل في قول أبي عبد الله على ما رواه الجماعة أنه لا 
بأسَ للإمام أن يزيد في ذلك وينقص» على ما رواه عنه أصحابه" في عشرة 
مواضع» فاستقر قوله على ذلك. 

وهذا قول سفيان الثوري وبي عبيد وعيرهم من آهل العلم. 

وأول من جعل الجزية على ثلاث طبقاتِ عمر بن الخطاب يكت 
جلها على الخني ثمانية وأربعين درهمًاء وعلى المتوسط أربعة وعشرين» 
وعلى الفقير اثني عشر. وصالح بني تغلب على مثلَيٰ ما على | لمسلمين 
من الزكاة : 


(۱) خر جه بو عبید فی «الأموال» (۱۲۱ واللفظ له» 4۳۹) وابن زنجویه )۱۷١(‏ وابن آبي 
اسا جى 

)۲( في «الجامع» .)١۹۹ /١(‏ والمؤلف صادر عن «المغني» CY TE VAY)‏ 

(۳) بعدها في المطبوع: «معينة الجنس»» ومكانها الصحيح قبل سطرين. 

5 أخرجه ابن ابي شيبة (۱۰۸۲۵) وآبو عبید في «الأموال» (۱۰۹» ۱۰۷) وابن زنجويه 
)۲٣۱ ۰۲۵۸۰۱۵۸۰۱۵۷ (‏ من طرق. 

(۵) آخرجه ابن ابي شیبة )۱۰۹۸٤(‏ وآبو عبید (۷۲› .)٠١۰۰ ء۱٤۹٩ ۰۷٤‏ 


0 


وهذا يدل على أا إلى رأي الأمام» ولولا ذلك لكانت على قدر واحد 
ي جميع المواضع» ولم جز آن تختلف. 

وال آلیخاری : قال ایم غ : عن ابن ابي تجيح قلت لمجاهي: ۴ 
شان أل الشام عليهم أربعة دنائيرء وأهل اليمن علبهم دينار؟ قال: جُعل 

وقد زادها عمر آيضا على ثمانية وأربعين فصر ها خمسين درهمً). 

واحتج الشافعى () رحمه الله تعالى بآن الواجب دينارٌ على الغني 
والفقير والمتوسط بن النبي ييه قدّرها بذلك في حديث معاذ ويي لةَكنّة» وأمره 
a a A E E‏ 
طبقات» وسنة رسول الله اة أحق أن ثبع من اجتهاد عمر 

TD O a aa 
ته وة خلفائه في الاتباع» فما سته خلفاؤه فهو كستته في الاتباع. وهذا‎ 


)١(‏ في «(صحیحه» (كتاب الجزية) وقد تقدم. 

(۲) اخرجه آبو عبید (۸١۱)-وعنه‏ ابن زنجويه _)۱١۹(‏ وأبو القاسم البغوي في «مستد 
ابن الجعد» )۱٤۸(‏ والبيهقي في «الکبیر» .)۱۹٩/۹(‏ 

(۳) انظر: «الآم» ٥ /١(‏ وما بعدها)» و«المغني» (۱۳/ ۲۱۱). 

)٤(‏ «لا» ساقطة من المطبوع. 

)۲۹۷۹( والترمذی‎ )٤٨۰۷( في حديث العرباض بن سارية الذي آخرجه أبو داود‎ (٥) 


٤“ 


الذي فعله عمر ريولَنۀ اشتهر ؛ بين الصحابة» ولم ينكره منكز» ولا خالفه فيه 
واحد منهم البتةء واستقرً عليه عمل الخلفاء والآئمة بعده» فلا يجوز آن 


وقد نص الشافعي على استحباب العمل به فقال” ٠‏ جاک 
رل ال کوچ کل س کاک فان کان الذمي مقا ولم یکن مسرا ولا 
نعو طا عبد لذ السام اللمة على ودای کل سر . وإن کان متوسطًا 
فيستحب أن يقول له الإمام: زيا ملك ديناران: قلا أعقد لك ذم علي آقل 

منهما» ویحمل عليه بالکلام» فن لم یقبل حمل عليه بعشیرته وآهله» فان لم 
يقبل وأقام على بذل الدينار قبل منه وعَقّد له الذمة. وإن كان موسر 
سس أن كال: جريا مفلك أرما اتر لا آل حك آفل مغها ويضساسل 
عليه بالکلام ویحمل عليه بعشیرته وقومه» فإن لم يفعل وأقام عل بذل 
الدينار قبل منه وعقدت له الذمة عليه. 

قلت: ولا يخلو حديث معاذ من أحد وجو ثلاثة: 

الأول: أن يكون أمره بذلك؛ لآن الغالب على آهل ذمة اليمن إذ ذاك 
الفقر. وقد أشار مجاهدٌ إلى ذلك في قوله: إنما جُعل على أهل الشام ثمانية 
وأربعون درهمًا من أجل اليسار. 

الوجه الثاني: أنهم كانوا قد اروا بالجزيةء ولم يتميز الغني منهم من الفقير 


وغیرهماء وصححه الترمذي وابن حبان )٥(‏ والحاکم (۱/ .)٩٥‏ 
(۱) لم أجد قوله في «الأم» ولا غيره من المصادر التي رجعت إليها. 


2۷ 


والع حاو داك لم یسکتراالیین پل کار مع النبي ية إذ هو حئ بين 
أظهرهم» فلما لم يتفرًّغوا لتمييز غنيهم من فقيرهم جعل رسول الله بلا الجزية 
a a a‏ 
فجعلوهم اٹ طیقات» وآنلوا من کل طا ما 2۹ ی عليهم إعطاؤ.. 

الوجه الثالث: أن النبي يو لم يقدرها تقد تقذيراعاها ل يبل الخسر ةيا 
ذلك موكول إلى المصلحة واجتهاد الإمام. فكانت المصلحة في زمانه أخذها 

من آهل اليمن على السواء» وكانت المصلحة في زمن خلفائه الراشدين 
EE E EST‏ ا 
E‏ 

وقال مالك( “: : عن نافع عن سلم آن عمر َإهعَتة ضرب الجزية على 
أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهمّاء ومع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلائة أيام. 

وقال الليث بن سعلٍ: عن كثير بن فَرْقَلٍ ومحمد بن عبد الرحمن[عن 
نافع] عن أسلم» عن عمر ر فڪنة: آنه ضرب الجزية على أهل الشام-أو قال: 


3 


5 
0 


)0 ني «الموطأاً» )۷٥۷(‏ ومن طريقه آخرجه بو عبید .)٠١۳(‏ وآخرجه آيضًا عبد الرزاق 
(۹۰ 0*5 92 )واو خهد 0 )واب [تجزية (56): )٩٦‏ من طرق عن 
نافع به مطولا سيان لفظة. و مخت |. 


۸ 


علي آهل الذهب -أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مُدين وثلاثة 
أقساط زيت لكل إنسانٍ كل شهر. وعلى آهل الوق أربعين درهمًا وخمسة 
مشر اا لکل سان کال رس کات م امل نے زز کل یر اکل 
إنسانٍ. قال: ولا آدري کم [قكر لكل إسان امن آلردك راتسا . 

وعلی هذا فلو کان فیهم من لا یقدر إلا عل بعض دینار لوجب قبوله 
منه بحسب قدرته. وهذا قياس جميع الواجبات إذا قَدَرَ على أداء بعضها 
وعجَرَ عن جميعهاء كمن قدرَ على أداء بعض الذينء اک ا ف ا 
الفطرت. ر أداء بع اة إ5 لا بقدر علي تمامهاء رفسل بحض أعضات إذ 
عجر عن عسل جميعهاء وقراءةٍ بض الفاتحة في الصلاة إذاعجَر عن 
جميعهاء ونظائر ذلك. 

قال أبو عبيد': والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كمايكون لهم 
النقصان» للزيادة التي زادها عمر يته على وظيفة النبي َة وللزيادة 
التي زادها هو نفشه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. ولو عجَّز 
أحدهم عن دينار لحَطلّه من ذلك» حت قد روي عنه أنه أجرى على شيخ 


)١(‏ اللإردبّ: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا. 

7 الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

(۳) آخر جه آبو عبید )۱۰٤(‏ عن یحی بن بکیرء وابن زنجویه )۱٥١(‏ عن عېد الله ہن 
صالح» كلاهما عن الليث به. واللفظ لأبي عبيد. 

.)٩۹۷ /۱( «الاأّموال»‎ )٤( 


۹ 


نھ سن بت المال ٠‏ وذلك أنه مر به وهو يسال عل الأب ايء اقل 
E‏ 
عمر بن عبد العزيز(). 
فال ابو ها ولو علم عمر أن فيها ساموت سر رسول آل کل ما 


تعدًاها إلى غيرها. 
اسا 
ولايحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه» ولا تعذيبهم على أدائهاء ولا 
حبسهم وضربهم. 


قال n‏ حد اا E‏ ا ا 
هشام A RE o es TD‏ 
الناس في الدنيا». 


و آخر جه آبو يوسف في «الخراج» (۲۷۷- نشرة البتا) بإسناد ضعيف» فيه عمر بن نافع 
الثقفي» قال ابن معين: ليس بشيء. ولكن له شاهد من آثر عمر بن عبد العزيز عن 
عمر بلاغاء وسیاق. 

(۲) سيأتي الأثر بإسناده (ص٩٥)»‏ نَم تخريجه. 

)۳( «الأموال» برقم .)۱٠١(‏ والحدیث عند مسلم (۲۹۱۳) من طرق عن هشام به. 

() في المطبوع: «وعن» خحطاً. 

)٥(‏ شعبٌ سامي كانت له دولة في شمال شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم سَلع» وتثعرف 


Q + 


بُشمّسون' في الجزية فقال لصاحبهم: إني سمعت رسول الله وة يقول: «إن 
الله تبارك وتعالى يعدب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا»٠".‏ 


وقال الزهري: : عن عروة ر بن الزبير أن هشام بن حكيم هو الذي قال 


ذلك لعياض بن عنم" . 


قال(٤:‏ [حدثنا] نعيم بن حمادٍ» عن بقية بن الوليد» عن صفوان بن 


اليوم بالبتراء . وأطلتق اللفظ أخيرًا على أخحلاط الناس من غير العرب. 

C9‏ كذا في الآأصل» وفي مطبوعة «الآموال» لا قيد: «يعذبون») والظاهر أنه تصحيف» 
فقد أخرجه ابن زنجويه من الطريق نفسه بلفظ : «يشمّسون). ومعداه: يُوقفون في 
القمر بغار عا 

(۲) «الأموال» )١٠١(‏ وكذاابن زنجويه »)۱۷١(‏ كلاهماعن عبد الله بن صالح عن 
الليث» عن يونس» عن الزهري به. وهو في «مسند آحمد» )٠١۳۳١(‏ من طريق آخر 
عن يونس به. ولفظ هذه الروايات مقلوب» والذي في عامَّة الطرق أن هشام بن حكيم 
قال ذلك لعياض بڻ غٿي٬‏ کما سياتي. 

(۳) قالآمرال (۱۱۹) رکذاآحمذ )۱۳۳١(‏ واہن زنج ریه (۱۹۹)ء كلهم غن أي 
اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري. وآخرجه ابن حبان )9٦۱۲(‏ من 
طریق الرْبیدي عن الزهري به. وآخرجه مسلم (۱۱۹/۲۹۱۳) وأبو داود ٤٥(‏ ۳۰) 
والنسائي في «الکبری» (۸۷۱۸) من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري به» ولکن 
دون تسمية عياض . 

)٤(‏ آبو عبید في «الأموال» (۱۱۷). وأخرجه أیضا آحمد )٠١۳۳۳(‏ وابن ¿ آبي عاصم في 
«السنة» )١٠۳١(‏ والطبرانی في «(مسند الشاميين» (۹۷۷) من طرق عن صفوان بن 
عمرو به. رجاله ثقات» إلا آن شريح بن عبيد يسل كثيرًاء وقيل: إنه لم يسمع من 
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عمرو» عن شریح بن عبید: ا ا 
رسول الله لای فقال عياض لهشام: د سحت ما یہت ورایت ما رای 
ولم تسمع رسول الله اة يقول: «من أراد أن ينصح لذي سلطانِ فلا يِه له 
علانيةء ولکن ليأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدّى الذي 
عليه) . 


قال : وحدنا تُعيمٌ» نا بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرٍو» عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ري لڪه أي 
بمالٍ كثير - أحسبه قال: من الجزية _فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم التا 
قالوا: لا والله ما أحذنا إلا عَمَوَّا صَفَرًا. قال: بلا سوط ولا تَوط"؟ قالوا: 
نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. 


قال ": وحدثنا أبو مُسهر» نا سعيد بن عبد العزيز قال: قدم سعيد بن 


أحد من الصحابة. والظاهر آنه سمح الخبر من جُبير بن فير - من كبار تابعي أهل 
الشام ‏ فقد أخرجه ابن أبي عاصم )١١١١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
)٥٤(‏ مڻ طریی ضضم بن زرعةء عن شریح بن عبید قال؟ قال جبیر بن لفیر::. 
فذکره بنحوه. وإسناده حسن . 

(۱) «الأموال» (۱۱۸)» ولم أجده عند غیره. وإسناده لا بس به. 

(۲) آي بلا ضرب ولا تعليق. انظر: «النهاية» /٥(‏ ۱۲۸). 

(۳) «الآموال» (۱۱۹)ء وهو ظاهر الانقطاع بين سعيد بن عبد العزيز - التنوخي» من أئمة 
آتباع التابعين - وبين سعيد بن عامر بن جِذْيَّم رَيهكَتة إلا أن ابن عساكر أخرجه في 
«التاريخ» )١١١ /۲١(‏ من طريق آخر عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني عطية بن 


o۲ 


عامر بن جيم على عمر بن الخطاب یرنف فلما آتاه علاه بالدر ة» فقال 
سعید: سبق سيلك مطر 13 إن تعاقت نص ون تف تشکرء ران تستعوب 
عِْب. فقال: ما على المسلم إلا هذاء ما لك تبطى بالخراج؟ فقال: أمرتنا أن 
لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير» فلسنا نزيدهم على ذلك» ولكتا نؤخرهم 
إلى غلاعهم. فقال عمر ديتة: لا عزلنك ما حَبيت! 

قال أبو عبيد: وإنما وجه التأخير للرّفق بهم» ولم أسمع في الخراج 
والح کے وا میم الوھان پچحے فه غیر هدا 

فال": ونا مروان بن معاوية القزاري عن حَلّف مولي آل جَعدة عن 
رجل من آل أبي المهاجر قال: استعمل علي بن أبي طالب رجلا على 
عكبّراء فقال له على رؤوس المل: لا تذَعنَ لهم درهمًا من الخراج. قال: 
وشدَد عليه القول» ثم قال: الْقَِي عند انتصاف النهار» فأتاه فقال: إني كنت 


قيس -الكلابي» تابعي حمصي -آن عمر بن الخطاب استعمل سعد بن عامر بن 
حذيم على جُند حمص (بعد وفاة عياض بن عَنم)» فقدم عليه...إلخ بنحوه. 

68 «الأموال» (١۲١)ء‏ والرجل المبهم من آل أبي المهاجر هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
المهاجر» فقد أخرجه أبو يوسف قي «الخراج» »)٤۷(‏ واب زنجويه (۱۷۳) من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل من ثقيف 
قال: استعملني علي بن أبي طالب على عكبراء. ..إلخ بنحوه. وإسماعيل هذا 
ضعيف» إلا أنه توبع» تابعه جعفر بن زياد الأحمر عند يحيى , بن آدم في «الخراج» 
(۲۳) ومن طريقه البيهقي في «الکبیر» (۹/ -)۲۰۰١‏ بنحوه. 


o 


ا 3 ¢ u‏ اتر بز ص 

امرتك بأمر وإني أتقدم إليك الآن')ء فإن عصيتني نزعتك: لا تبيعَنٌ لهم في 
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خحراجهم حمارًا ولا بقرة ولا كسوة» شتاءً ولا صيماء وازفق بهم» وافعل هم 


قال(؟): وحدتنی الفضل کی عن سعيد ين ستانٰ» عن عنرة قال: 
کان عل ناخد الجرية من کل دی صنعة من صاحب الار برا ومن صاحب 
لحل ا تی اج الال ج اا يدعو الد فاء الما الذهب 


. 
4 6 ا 


بقول: آشذتم خیاره ورک علي شراره؟ لحولا 

قال آبو عبيد": وٳنما ت وجه هذا من علي رهڪَنۂ آنه اتی اکان یاد مم 
هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي عليهم من جزية رؤوسهم» ولا جوا 
على بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن إرادة الرفق بهم والتخفيف عليهم. 

قال: ومثل هذا حديث معاد تة حين قال باليمن: ائتوني بخميس أو 
بیس“ آخذه منکم مکان العسداةءقاته أشرن عليكم وأنفع a‏ 


5آ إن الآمر السابق كان يسيع القومَ الذين ولاه عليهم» ولفظة في رواية ابن زنجويه؛ 
«إنما قلت لك الذي قلت لأسيعهم». 

(۲( «الأموال» »)۱١١(‏ وقد تقدّم. 

.)٠١۲/۱( «الآموال»‎ )۳( 

© الخمیس: القوي اللي طرله خم آفرع. قیل: شى ميا لان آول من عمل ماك 
بالن يقال له الجس. واللهس: اقرب الذي أكر ليشهفاغعالق. وانظر: ف 
الباري» (۳/ .)۳١١‏ وف المطبوع: «(بحميس» بالحاء وشرحه في الهامش بأنه التنورء 


0¢ 


ا ل ا 
ولكن يؤخذ مما سه عليهم في القيمة» آلا تسمع إلى قول رسول الله ياة: 
«أو عله من المَعافر»؟ فقد بين لك ذكرٌ العدل أنه القيمة. 


فال : وحدثنا محمد بن كثير» عن أبي رجاءٍ الخراساني» عن آبي 
چعفر قال شهدت کتاپ غم بن غبد العزيز رمه اله تعالى إلى عدي ين 
الا ای اا بایرد اا سا اا اقا ییار اا وی ی 
ممن رغب عن اللإسلام» واختار الكفر عَِيًا" وخسرانًا مبيتاء فصع الجزية 
على من أطاق حمْلّهاء وخل بينهم وبين عمارة الأرض» فن ني ذلك 


وهو خطاً. 

(۱) آثر معاذ آخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (١۲٥)-ومن‏ طريقه البيهقي قي «الكبير» 
)١١۳ /6(‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/ )٠١‏ وابن بي شيبة )٠٠٠١٤١(‏ 
والدارقطنی )۱۹۳۰١(‏ من رواية طاوس عن معاذ. قال الدارقطنى: هذا مرسل» طاوس 
یر س كر ازى ق كط 5ل اب الغی ق الرعة ف 
عن طاوس قال: قال معاذ...إلخ بنحوه إلا أن فيه «خميص» بدل «خميس». 

(۲) «الاموال» راع کی ک ااب راف 5 من کچ 
يحى بن آدم (ولم أجده في مطبوعة «الخراجا) عن فضيل بن عياض قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز... بنحوه مختصرًا دون ذكر قصة عمر بن الخطاب. 

(۳) في المطبوع: «عنتا». 

)٤(‏ في هامش الأصل: «أراد» بعلامة خ. 


صلا سا مسا اي ٠‏ المسلمين رساي هوحم ثم انظ ن قك من آهل 
لذمة قد رث مته وضعُفٽ قوَنه ولت عنه المکاسبٌ» فاج عليه من بيت 
مال المسلمين ما بصلحه؛ فلو ا٥‏ رچ من الیسلمے کان له مملو ف کرت 
ووک د ا می کان بو الو یه ان ا 

حت يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر 
يكن مر بشيخ من هل الذمة يسأل علي أبواب الناس» فقال: ما أنصفناك 
إذ کا اعا سك الجریة ق شك تم تاك رك تال تے آجری 
عليه من بیت المال ما يُصلحه. 


قال“: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن محمد بن طلحة» عن 
داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن: سلام عليك» أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدة 
چرام وشَتَنِ خبيشة ستتها عليهم عُمّال السوء» وإ أقوم الدينِ 
العدل واللإحسان» فلا يكوننٌ شيء أهكٌ إليك من نفسك أن نوها الطاعة لله 


)١(‏ في المطبوع: «لمعاشر» خلاف الأصل. 

(۲) أي يُطعمه ما يمسك الرمَق. 

(۳) قصة عمر بن الخطاب التي ذكرها عمر بن عبد العزيز بلاغاء رويت موصولة بإسناد 
آخر ضعیف کما سبق (ص۹٤- .)٥۰‏ 

)٤(‏ «الأموال» .)۱۲٤١(‏ وآخرجه ابن زنجویه (۱۸۰) وابن أبي شیبة (۳۳۳۸۹) وأبو نعيم 
في «الحلية» )٤۹ /۹ ٠۲۸١ /٠١(‏ من طرق عن محمد بن طلحة به. والزيادة بين 
معكوفتين من «الاأموال) وغيره. 
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عز وجل» فإنه لا قليل من الإثم. وأمرتك أن تطرّز' عليهم أرضَهم» وأن لا 
تحمل خرابًا عل عامر» ولا عامرًا على خراب» ولا تأخذ من الخراب إلا ما 
يطيتق» ولا من العامر إلا وظيفة الخراج» في رفت وتسكينِ لأهل الأرض 
رارك آن لااد ق الخراع إلا ورڈ منیا لس لھا اش رلا 
أجور الضرّابين» ولا إذابة الفضة»ء ولا هدية التيروز والمِهُرّجان*ء ولا 


(۱) 


1 


(۲) 


(€) 
(٥) 


في الآصل: «تطرق». والتصويب من مصادر التخريح. وتطريز الأرض: إصلاح ما 


فيها من الارتفاع والانخفاض واندراس الأنهار لتكون قابلة لوصول الماء إليها 
والزراعة فيها. وني «كتاب الخراج» لأبي یوسف ( ص٤ -۲١‏ تحقيق إحسان عباس): 
«انظر الأرض». وني «سراج الملوك» للطرطوشي (ص۹٤٥):‏ (فاحرز عليهم 
أرضهم». وكلاهما تحريف. 

يقولون: عشرة دراهم وز سبعة» لآم جعلوا عشرة دراهم وزن سہعة مثاقيل. انظر 
«العين» .)٤١ /١(‏ و« مذي اللخة» (۲/ ١۷)ء‏ و«الصحاح» (سبع)» و«مفاتيح 
العلوم» للخوارزمي (ص١٤١).‏ 

كذا في «الأموال) و(المصنف). وعند ابن زنجويه: اليس لها آبين؟ . وي «الخراج» 
لأبي يوسف (ص١أ٠١):‏ الس تھا فن . وقي «الرتاج» : اليس فيها تربيص تبر' E:‏ 
معالجة التر بالرباص وتصفيته من الغش. ومن معاني «الأس» ار ماد وا الان 
فكأن المعتي: لا غش فيها. 

یقال: ضرت الدرهم ونخوه آي سکه وطبغه. 

النيروز: أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم الحادي والعشرين من 
هر عاو عن العا اللاي وخية الع روز أك الا غياد القو في ةللقرتي. 
والمهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: يهر 
(أي التمس) وجانب (أي الحياة أو الروح). 
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لمن المصحف ولا أجور البيوت» ولا دراهم التكاح. ولا خراجً على من 
أسلم من أهل الأرض. فاتيغ في ذلك آمري فقد وليك في ذلك ما و لاني ا 
e e‏ 
الذرية الحج فعَجُل له مائة يتجهز بها. والسلام عليك 

قال عي الرخمن: قوله: «دراهم النکاح» یرید به بَغایا کان يؤخذ منهن 
الخراج. وقوله: کی ا اا 

فصل 

وتجب الجزية في آخر الحَّول» ولا يطالبون هاقبل ذلك هذاقول 
الإمام أحمد والشافعي'. وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحول» وتؤخذ منه 
کل شهر بقسطه". 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل في الجزية» وهي أنها عنده عقوبة محضة 
يسلك بها مسك العقوبات البدنيةء ولهذا يقول: إذا اجتمعت عليه جزية سنين 
تداخلت كما تتداخل العقوبات» ولو آسلم وعليه جزية سنين سقطت كلها كما 
تسقط العقوبات» ولو مات بعد الحول وقبل الأخذ سقطت عر" 


وني «الجامع الصغير»“: ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حت مضت 


(3) انظر: فال مخ ۴7 ۱/ ١۴‏ ؟), 
(۲) «الاختيار لتعليل المختار» .)١۳١۷ /٤(‏ 
(۲) انظر: «الهداية» (۲/ .)٤ ١۳‏ و«الاختیار» /٤(‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹). 


.)٤٠۳ /۲( لمحمد بن الحسن (ص٠١۷٤). وانظر: «الهداية»‎ )٤( 
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السنة وجاءت السنة الآخرىئ» لم يؤخذ منه. وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: 
تؤخذ منه. فإن مات عند تمام السنة لم تؤخذ منه في قولهم جميعًا. 

وعلى هذا فلو كانت تجب بآخر الحول لاستقرّت بمضيه» ولم تسقط 
ولم تتداخل كالزكاة والدية. والجزية وجبت بدلا عن القتل وعصمة الدم في 
حقّه» وعوصًا عن النصرة لهم في حقناء وهذا إنما يكون في المستقبل لاني 
الماضي؛ لأن القتال إنما بعل لجراب قائم في الحال لا لجراب ماض» وكذا 
النصرة في المستقيل لأن الماضي وقعت العْنية عنه(). e‏ 

وسر المسألة أن سبب الجزية قائ في الحال» ويّعطيها على المستقبل 
شيتًا فشيتًا بحسب احتمال المحل» كتعويض الضربات في الحدود. ولهذا 
قالوا: تؤخذ كل شهر بقسطه» فإنها لو اشرت حت دحل العام الثاني سقطت» 
كما قال محمد في «الجامع»". 

رعلة مدا فلا تة عاب جريا آبدا ول سیل إل أنهو غاا 
وتعجیلاء فاخت مفْرَقةَ على شهور العام لقيام مقف > "١۷‏ لصدقه هن 
الكفرء» وف الأخذ من الدب عنه واللصرة. 


وقال محمد ٤‏ «(کتاب الزيادات»(“ ٤‏ تفران راک آل لها فلم 


(1) المضدر نقسه(۲/ .)٤١۳١‏ 

(۲) کماتقدم قریبًا. 

(۳) «لا» ساقطة من المطبوع. 

(6) ما زال مخطوطا. انظر: «تاريخ التراث العربي» .)٥۷ /۳ :١(‏ 


۹د 


يقدريعمل وهو موسر: إنه لا تجب عليه الجزيةء لأا إنما تجب على 
الصحيح المعتمل. وكذلك إن مرض نصف السنة أو أكثرهاء فإن صح ثمانية 
أشهر و أكثر فعليه الجزيةء ولأن المريض لا يقدر على العمل فهو خال من 
الغن. وكذلك إذا مرض أكثر السنة أن الأكثر يقوم مقام الجميع. وكذلك إذا 
مرض نصف السنة أن الموجب والمسقط'“ تساويا فيما طريقه العقوبة» 
وكان الحكم للمسقط كالحدود. 

واحتج لهذا القرل يان الله سنه آمر بتتالهم جي تعطوا الجزية وبأتي 
عقوي وإذلال وضغار للكقر وآهله قلا جار عر القدرة عل أحذها 

قالوا: PT‏ 
تجب عقيت العقد» انما أجذت منهم مُقَسّطة بتكرر الأعوام رفقًا م 
ولیستمرً نفع الإسلام بها وقوّته كل ام بخراج الأرضين. 

قال الاشروك: لناضرب رسول ال ا الچرية علي آهل الكناب 
والمجوس لم بطالبهم بها حت ضربها عليهم» ولا آلزمهم بأدائهاي الحال وقتَ 
نزول الآية بل صالحَهم علپهاء وکان پبحث رسله وشعاته فيأتون بالجزية 
وال صت ةة د لها راستیوت علي لك سي ا اتسن باه وهذا 
مقتضىئ قواعد الشريعة وأصولهاء فإن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما 
تجب في آخر العام لا في أوله كالزكاة والديةء ولو ن رجلا أجل على رجل مالا 
كل عام يعطيه كذا وكذا لم يكن له المطالبة بقسط العام الأول عقيبَ شيت العقد. 


)١(‏ في الآأصل: «المقسط» خطاً. 


وما قوله تعالیٰ: # حل بوا ا لري ية فليس المراد به العطاء الأول 
وحده» بل العطاء المستمر المتكرر» ولو كان المراد به ماذكرتم لكان 
الواجب أخذ الجميع عقيبَ العقد» وهذا لا سبيل إليه. على أن المعن: حت 
يلتز موا عطاء الجزية وبذلهاء وهذه كانت سنة رسول اله بي فيهم أنمم إذا 
التزموا له ذل الجزية كف عنهم بمجرد التزامهم» ولهذا يحرم قتالهم إذا 
التزموها قبل إعطاتهم إياها اتفاقاء ولهذا [قال] في حديث بُريدة: «فاذعهم 
إلى الجزيةء فإن أجابوك فاقبَلّ منهم كف عنهم). وإنما كان يدعوهم إلى 
الإقرار مها والتزامها دون الأخذ ف الحال. 

واختلف أصحاب الشافعر ١ء‏ فقال بعضهم: تجب بأول السنة دفعة 
واحدةء ولكن تستقرٌ ج ز۶ا بعد جزء. وقال بعضهم: معن إضافة الوجوب 
إليل أول السنة انبساطه على جميع الأوقات» لا أا تجب دفعة واحدة بأول 
السنة» وبوا على ذلك الأخذ بالقسط إذا أسلم أو مات أو جَنٌ. وقال 
بعضهم: إنما يدخل وقت وجو ما عند انقضاء السنة» وهذا هو المشهور. 

فصل 

ولا جزية على صبى ولا امرأة ولا مجنونٍ» هذا مذهب الأئمة الأربعة 
وأتباعهم. قال ابن المنذر": ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. 

وقال أبو محمد في «المغتي»"“: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. 
)١(‏ انظر: «نہاية المطلب» (۱۸/ .)١۲‏ 
C3‏ في «كتاب الإ جماع» (ص .)٠۲‏ ونقله في «المغني» e BNA.‏ 


TAFT OD 


۹ 


قال آپوغیپد؟: تا إسماعیا بن إبراهيم» ثنا آيوب» عن نافع» عن أسلم 
مولى ابن عمر تة أن عمر نة كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا 
في سبيل الله» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» ولا يقتلوا النساء ولا الصبيانء ولا 
يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي. [وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضريوا 
الجزيةء ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جرت 
عله الجواني]. 

قال اوی ید :وی عن بکد وع الخدت عو الال کی تچ 
عليه الجزية ومن لا تجب عليهء آلا تراه إنما جعلها على الذكور المُذركي ٩‏ 
دون الإناث والأطفالء وأسقطّها عمن لا يستحق القتلّء وهم الذرية. 

وقد جاء في كتاب النبي إا إلى معاذ باليمن: دمن كل حالم 
دينارًا“ تقوية لقول عمر كنف ألا تراه ية حص الحالم دون المرأة 
والصبي؟ إلا آن ی تعض ها د گرا م که «الحالم الخال فنریٰ 


(۱) «الأموال» )۹١(‏ وإسناده صحيح. والزيادة منه وفيها موضع الشاهد. وأخرجه أيصًا 
یحی بن آدم في «الخراج» (۲۳۱) وابن زنجویه »)٠٥١(‏ وعبد الاق ۹0 
وابن آبي شيبة ٤(‏ ۰ ۳۳۴) والبيهقي ني «الکبیر» /٩(‏ ۱۹۸) من طرق عن نافع به. 

(0 غق الاتر المدگوز. 

(۳) في المطبوع: «المذكورين» تحريف. 

)٤(‏ تقدم تخريجه» والكلام لا يزال لأبي عبيد. 

(0) أخرجه أبو عبيد (1۸۰1۷) عن الحكم بن عتَيبة منقطعًا معضلا» وعن عروة بن 
ال زير قرسا بعاد عيب فة اين ية وفك وواد غ الاق 0١ ١ ١4۹0‏ ع قق 


1۲ 


والله أعلم أن المحفوظ المَجّت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر 
للحالمة فيه أك الأ الذي عاي المسلمرت وبه كتب عمر كته إلى 
أمراء الأجتاد. فإن يكن الذى دك «(الحالمة) حفر ظا فإك رجهه غتدى 
أن يكون ذلك كان في أول اللإسلام» إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون 
مع رجالهم» وقد كان ذلك ثم نىخ. 

تم فک (۱) حدیث الصّعب بن جُثامة الذي ي (صحيح البخاري» ٠‏ 
رسول الله ية بعث سريّة فأصابت من أبناء المشركين» فقال رسول الله و44: 


«(هم من اٻائهم». 
انى عن قل الساء والترية. 


ا و 

قلت" : لم يشرع رسول الله اة قت النساء والذرية ني شيء من مغازيه 
البتة. والنبى لل هى عن قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى 
اليمن» كما فى «الصحيحين» من حديث ابن عمر ته قال: وجدت 


عن الآعسش ق آبى رادل عن مسرؤق. وق شالف سرا سفياة اتور رغ 
واحلِ» فرووه عن الأعمش ولم يذكروا فيه «حالمة». على آن معمرًا نفسه كان يقول - 
كما عند عبد الرزاق -: هذا غلط قوله: «حالمة»» ليس على النساء شيء. 

(۱) «الآموال» برقم .)٩۹۷(‏ 

(۲( برقم (۳۰۱۲۳)» وأخرجه مسلم )۱۷٤١(‏ أيضا. 

)۳( من هنا تعليق المؤلف على كلام أبي عبيد. 

.)۱۷٤٤( ومسلم‎ )۳۰۱۵ ۰۳۰۱۲٤( البخاري‎ )٤( 


bi 


امرآة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ی فأنكر رسول الله لا قل النساء 
والفسان 

ورآی الناس في بعض غزواته مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: 
انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرآة قتيل» فقال: «ما كانت هذه 
لتقاتل»» وكان على المقدّمة خالد , بن الوليد» فبعث رجلا فقال: قل لخالد 
لا يقتلن امرآة ولا يفا( '. وفي لفظ: «لا تقتلوا ذَرَية ولا ياء ذكره 


وي سنن آبي داود»" عن أنس بن مالك نة أن رسول الله علا 


(۱) آخرجه أبو داود )۲٦1۹(‏ __والل ظ له والنسائی في «الکری» (۸6۷۱ - ۸۵۷۳) 
وأبو یعلیٰ )۱۵٤٩(‏ وان حبان )٤۷۹۱ »٤۷۸٩(‏ والطبرانی في «الکبیر» ):٦۲۲(‏ 
والحاكم (۱۲۲/۲) وغيرهم من طرق عن المرقع بن صيفي عن جه رَباح بن ربيع 
رواَةكنَة. وي بعض الطرق: قن ارقم عن ظا الكافب وواه وسر أ جد 
رباح» والآأول أصح. وإسناده حسن على كلا التقديرين. انظر: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (۳/ »)۳٠١‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (٤4۱)ء‏ و«البدر المنیر» (۹/ )۸٠*‏ 
و«الصحيحة» (۷۰۱)» و«آنیس الساري» .)١۳١٤۰(‏ 

0 سا(64۹ 

0 برقم »)۲۹٠١(‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي شيبة )۳۳۷۹١(‏ والبيهقي في «الكبير) 
سی پس ا د 

بن الفزر» قال: حدثني آنس. وهو حديث حسن» وخالد بن الفرّْر وإن كان ابن 
معين قال فيه: ليس بذاك وقال ابو حاتم: شیخ» إلا أنه لم بأت بما ینکر علیه» بل له 
شواهد تعضده. 


i 


قال: «انطلقوا باسم الله وعلى مل رسول الله بلا لاتقتلوا شیخا فانيًاء ولا 
طفلا ولا صغيرًا ولا امرأة ولا تعلو وضمّوا غنائمكم» وأصلحوا وأحينو 
اق آله حب المجين 


oh OE NE E ا‎ 


وف E‏ للطبرانی من حدیث ابن عباس نعته: آن اي ا 
مر بامرآة يوم الخندق مقتولةء فقال: :من قل هقه؟) فقال ريخل: آنا يا 


(۱) برقم )٦٦ /۲٤۰۰۹(‏ من طريق معمر» وأخرجه أحمد آيضا )٦۷ /۲٤١٠۹(‏ والحميدي 
(۸۹۸) وار EE‏ شيبة (۳۳۷۸۷) والبيهقي في (الکییر) (۹/ )۷۸٤۷۷‏ من طریق 
م کک کا ساعن ال اھر ی عن این کب ن مالك بت و کی غاد بن اي 
شيبة عبد الرحمن بن كعب». ورجاله ثقات» إلا آنه قد اختلف على الزهري في إستاده 
على ألوان» فأخر جه مالك في «الموطأ» )۱۲۹١(‏ عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك 
مرسلاء لم یذکر فیه: «عن عجّه». وخر جه الطبرانی (۱۹/ )۷٤‏ من طريق يونس بن يزيد 
ومن طريق مالك» كلاهما عن الزهري» عن عبد الرحمن بن کحب» «عن آبيه». وقد ذكر 
البخاري في «تاريخه » )۳٠١ /٥(‏ الاختلاف عليه ولم يرجُح شيتًا. 

)۲( آي «الکبیر» (۳۸۸/۱۱)» وآخحر جه عبد الله قي زوائد «المسند» )۲۳١٣١(‏ وابن ا 
شيبة »)۳۸٠١۲(‏ كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة» عن الحكم» عن مقسم» ۽ عن اين 
عباس . وحښًّاج فيه لين» وقد روي عند أبي داود في «المراسیل» (۳۳۳) بإستاد 
صحيح عن عكرمة مرسآاء وفيه أن ذلك كان في غزوة الطائف. وغزوة الطائف أيضًا 
كانت قبل إرسال معاذ إلى اليمن ليأخذ الجزية منهم 


E 


رسول الله» قال: «ولِم؟)» قال نازعتڼي سيفي» فسکت. 
وهذا کله كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن. 
فالصواب آن ذكر الحالمة في الحديث غير محفوظ والله آعلم. 
فی 0 


فإن بذلت المرأة الجزية أخبرث أنه لا جزية عليهاء فإن قالت: «أنا أتبرعٌ 
بها قبل منهاء ولم تكن جزية ولو شرطته على نفسهاء ولها الرجوع مت 
اعت وات بدلت اص آي دار اوسا ولا سارن فت می دنا بے 
شيء» ولكن يُشترط عليها التزامٌ أحكام الإسلام وتعقد لها الذكَةء ولا يؤخذ 
منها شيء» إلا آن تتبرع به بعد معرفتها آنه لا شيء عليها. 

ون اچ ھا ھی مل خر دیک انیا لها بده معد اهايا 
وآن دمها لا يُحقن إلا به» فآشبة من أدّى مالا إلى من يعتقد أنه له» فتبن أنه 
د 

ولو حاصر المسلمون جصتا ليس فيه إلا نساءً فبذلن الجزية لتعقد لهِنَ 
الذمة عقدٿ لهن بغير شيء» وحَرَم استرقاقهن. فإن كان معهِنٌ في الحصن 
رجا فسآلوا الصاح لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال لم 
يصح» وإن بذلوها عن الجميع جازء وكان جزية على الرجال خاصة. 


(1) اعتمد المؤلف في هذا الفصل عل «المغنی» (۱۳/ ٣۲۱۹ء‏ ۲۱۷). 
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فصل 
فإذا بلغ الصبي من أهل الذمة» وأفاق المجنون لم يحتَج إلى تجديد 
عقر وذمةء بل العقد الأول يتعاول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدا. 
وع هذا أت معا رسو آل ل وة تافاته كلهم وعمل الأئ 2 
في جميع الأعصار حت يومنا هذاء لم يُفردوا كل من بلغ بعقد جديد. 
وقال الشافعي "“: يخير البالغ والمُفيق بين التزام العقد وبين أن EF‏ 
مأععفاة اعتار الما ققمت لهو إن اعتار اللحاف يمام أجيت ره 


وقال القاضي في «الأحكام السلطانية»: وقول الجمهور ص وأولىء 
فإنه لم يأتِ عن النبي اة ولا عن أحد خلفائه تجديد العقد لهؤلاء» ولا يعرف 
أنەعول بە ق وقت قت من الأوقات» ولا يُهيل الأئمة مثل هذاالأمرلو كان 
و غا و تی ودارا قدا ی ا ای که کار دود ای 
الهدنة تبعًا . ولأنهعقد مع الكفار فلم يحتج تج إلى استئنافه لهؤلاء كعقد 
[المؤمنين]. وكيف يجوز إلحاقه بمأمِه وتسليطه على محاربتنا بماله 
ونفسه؟ وأ مصلحة للإسلام ئي هذا؟ واي سنة جاءت به؟ وي إمام عل به؟ 


)١(‏ «وعمل الأئمة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۱۷). 

(۳) لم أجده فيه» فلعله في كتاب آخر له. واعتمد المؤلف على «المغخني» في هاتين 
الفقرتين. 

)٤6(‏ في الأصل بياض مكان المحكوفتين. 


TV 


وإذا كان البلوغ والإفاقة في اول حَْلِ قومه أذت منه الجزية في آخره 
معھم: وت کان ن آفتاقه اد مته ی ار 2 قسطه ولم بتر تی جه جرا 
لغلا تا ج إلى إفراده بحول وصَبْطٍ حول كل واحلِ منهم» وذلك يفضي إلى 
اور لا راک ل 

وقال أصحاب مالك: وإذا بلغ الصبي أخذث منه عندبلوغه» ولم 
يقر مرو الحول بعد بلو غه. 

a 

راذا شرلحرا الت :: منهم الجزية في الحال» ثم تؤخذ منهم بعد ذلك 
لكل عام» كما فعلَ معاد بأل اليمنء فإن النبي بل أمره حين بعثه إليهم أن 
بأخذ من كل حالم دينارًا» ثم استمر ذلك موجًلا. وهكذافعل لما صالح 
كدر دُومة» وهكذا فعل خلفاؤه من بعده» كانوا يأخذون الجزية من الخهار 
حي الصلح» ثم يو جلو ا كل عام وها الذي أوجب لأبي حنيفة أن قال: 
OT‏ 

فصا ۲۳ 

ومن كان يُجَنْ ويْقِيق فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط فهذا يُعتبر غلب أحواله» فيجعل 
)١1(‏ «عقد الجواهر الثمينة» .)٤۸۷ /١(‏ 


(۲) كما في «الاختيار لتعليل المختار» .)١١١۷ /٤(‏ 
(۳) انظر: «المغني» (۲۱۸/۱۳). 


1A۸ 


الثاني: أن يكون ذلك مضبوطا كيوم ويوم» وشهر وشهر» ونحوه» ففيه 
وجهان. 
أحدهما: يُعتبر الآغلبٌ من حالته» وهذا مذهب أبى حنيفة. 
e 2‏ ن 
والثاني: تلفق آيّام إفاقتِه» وعلى هذا الوجه ففي مقدار وفت جزيته 
وجهان. 
ت ۶ 2 E‏ ج + 
أحدهما: أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقته حول أخذت منه الجزية. 
5 3 ر 5 8 ن 
وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس ففيه الوجهان كما 
Cd ^ o {» 8 ۰» 4 ۰‏ 1 
ذكرنا. فإن استوت إفاقته وجنونه ولم يَخْلِبْ أحدهما الآحر- لفقت إفاقته» 
[لأئة] تعذر '؟ أعتبار الآغلب لعدمهء فتعين اللفيق. 
الحال الثالث: أن يجن نصفَ حول ثم يُفيق إفاقة مستمرَة» أو يميق نصفه 
ثم يجن جنوتًا مستمرًاء فلا جزية عليه في وقث جنونه» وعليه منها بقدر ما 
أفاق م الجول. 
ولا جزية على فقير عاجز عن آدائهاء هذا قول الجمهور. 


)١(‏ في الأصل: «بقدر»» والتصحيح من (المغني»» ومنه الزيادة. 


1۹ 


وللشافعي ثلاثة أقوال' هذا أحدها. 

والثاني: يجب عليه» وعلىٰ هذا فله" قولان: 

أحدهما: آنه يخرج من بلاد اللإسلام» أو لا سبيل إلى إقامته في دار 
الإإسلام بخير جزية. 

والفای: تقر ی تسم وو خدج اذا تیر عابها 

والصحيح أا لا تجب على عاجز عنهاء فإن الله لا يكلف نفا إلا 
وُشعَهاء وإنما فرضًها عمر ينه على الفقير المعتمل لأنه يتمكن من 


م 


آداتھا السب و قو اعت الکشر یہ کلھا فض ان لا تچ غل خاجر کال کا 
والدية والكفارة والخراج» ولا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاهاء ولا واجبَ مع 


عجز ولا حرام مح ضرورة. 

ن قل فحن لا کلف ہا ی حال ]سارہ پل فم دیا ی دم ن 
اسر ولپ پیا لما مض سار الديون. 

قيل: هذا مفعول" في ديون الآدميين» وأما حقوق الله تعالى فإنه إنما 
أوجبها على القادرين دون العاجزين. 


فإن قيل: الجزية أجرة عن سكن الدار» فتستقرٌ في الذمة. 


(۱) انظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي /۱٤(‏ ۱۳۰۳۰۰"). 
(۲) «فله» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «معقول» خلاف الأصل. 


V۷ 


2 2 

پل اء اام ا جار وغھ ا جوا بدلغای ا لگ اجر د 
يُعرّف حكم من أحكام الإإجارة في الجزية. وقد تقدّم أن عمر نة افعَتة اجر ى 
عل الاد اللعي رزگه ن یت المال» نک ركت ادام الروت مر ررق 

٣‏ ا 

ولا جزية عل شیخ فانٍ ولا رَمِنِ ولا آعمی» ولا مریض لا پرجی بُرؤه 
بل قد ایس من صحته» وإن کانوا موسرین. وهذا مذهب أحمد وأصحابه 
وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه"؛ لأن هؤلاء لا يُقَتّلون ولا 
يُقاتلون» فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية. 

e 
جزية. کی ما خا یشید راید ر نیت بی اید‎ 
و کے ع ی کک ھا کے اس اا کات ا‎ 
عو ي الدار فقا بو إن اتک عق با فل ال فاتك ايك قلا‎ 
الجفلير فة لا قر ونر چ‎ 

وأصحاب القول الأول يقولون: لمالم يكن هؤلاء من آهل القتال لم 
() انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۱۹). 
(۲) في المطبوع: «أقواله» خلاف الأصل. 
(۳) انظر: «الأم» /١(‏ ٤1۸)ء‏ و«الأّحكام السلطانية» للماوردي (ص‌٣۲۲).‏ 


۷1 


يكن عليهم جزية كالنساء والصبيانء وقد قال أحمد في رواية عنه(): من 
أطبق بابّه على نفسه ولم ُقاتل لم يُقتّل» ولا جزية عليه. 
فصل 

فأما الرهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية 
باتفاق المسلمين» وهم آولى با من عوامّهم فإنهم رؤوس الكفر» وهم بمنزلة 
علمائهم وشَمامسَيِهم". وإن انقطعوا في الصوامع والدّيارات لم يخالطوا 
الناس في معايشهم ومساكنهم» فهل تجب عليهم الجزية؟ فيه قولان للفقهاء 
وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

أشهرهما: لا تجب عليه» وهو قول محمد. 

والثانية: تجب عليه» وهو قول آبي حنيفة إن كان معتملا". وقال 
احد و چ دم الام والر اپ وکل می ایت وغ ظط اه قو 
الشاقى ر ع بدن لامر همرم العرآة والس 


ومن لم يَرَ وجو ما احتج بأنه ليس من آهل القتال. وقد أوصى الصديق 


(۱) لم أجدها فيما بين يدي من مصادر. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)٠٠١‏ والشمامسة جمع شمّاس: من يقوم بالخدمة 
الكنسيةء ومرتبته دون القسيس. 

(۳) في الأصل: «معتمل». انظر: «فتح القدير» لابن الهمام »)٥١ /٦(‏ و«حاشية ابن 
عابتى- (£/ .)۹٩‏ 

2 لم أجد هذه الرواية فيما بين يدي من المصادر. 


V۲ 


لع 


۷ پر ھی ل فاك ي رسيت لیرد : بن ابي سفيان حين وجهه 
إلى الشام: «لاتقتل صبيًا ولا امرةٌ ولا كَرمَاء وستمرُون على أقوام في 
الصوا مع احتبسوا أنفسَهم فيهاء فدَعُهم حتى يُميكَهم الله على ضلالتهي 
وستجدون أقوامًَا فحَصَوا عن أوساط رؤوسهم فاضربُ ما فَحَصواعنه 
ال49 
فصل 

فإن ترهب بعد ضرب الجزية عليه وترك مخالطة الناس» فهل تسةقط 
الجزية عنه بذلك؟ فلم أر لأصحابنا فيها كلامًاء فيحتمل أن يقال: لا تسقط 
عنه» وهو الذي ذكره مالك ("؛ لأن ترهبه ليس بعذر له في إسقاط ما وجب 
عله فالوا: ولاه بسكن أن كر ارم لط الج ت 

واحتمل أن يقال بسقوطهاء فإنه مانع لو قارن العقد منع الجزية» فأشبه 
الج والجتوت والصخر. 


)١(‏ هذه الوصية رويت مطولة ومختصرة من طرق عديدة» عامّتها مراسيل إذلم يدرك 
پو اتا آبا بکرء و لکا تعفد عض هاب ها قعل أصل اأرصية ثاسة. فن قلاف 
المراسيل: مرسل يحي بن سعيد الأنصاري عند مالك في «الموطأً“ (۱۲۹۲)- ومن 
طريقه البيهقي في «الكبير» (۹/ ۸۹) وعبد الرزاق )۹۳۷٠١(‏ واب بن آبي شيبة 
(1۲“)» ومرسل الزهري عند عبد الرزاق (۹۳۷۷)ء ومرسل صالح بن كيسان 
عند البيهقي (۹/ ١۹٩)ء‏ ومرسل أبي عمران الجوني عند عبد الرزاق (4۳۷۸)» 
ومرسل عبد الله بن عبيدة الربڈې عند سعید بن منصور (۲۳۸۳). 

(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» .)٤۸٦ /١(‏ 


A 


فصل 

وأما الفلاحون الذين لا يقاتلون والحرّاثون فظاهر كلام الأصحاب أن 
تؤخذ منهم الجزبة؛ لأم لم يستشنوهم مع من استثني» وظاهر كلام أحمد أنه 
لا جزية عليهم فإنه قال: من طب بابه على نفسه ولم يُقاتِل لم بُقتل» ولا 
جزية عليه. 

وقال في «المغني»': فما الفلاح الذي لا يقاتل فينبخي أن لا يُقتّلء لما 
روي عن عمر بن الخطاب ريَْكَةعَنة أنه قال: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا 
ينصبون لكم في الحرب. وقال الأوزاعي: لا يقل الحرّاث إذا علم آنه 
ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يتل إلا أن يودي الجزية» لدخوله في 
عموم المشركين. ولنا"' قول عمر» وأن آصحاب النبي ية لم يقتلوهم حين 
فتحوا البلاد؛ ولأنهم لا يقاتلون فأشبهوا الشيوحَ والرهبان. انتهى كلامه. 

وظاهره آنه لا جزية عليهم. 

فصل 

وآهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سوا لا يعلم نزاعٌ بين 

الفقهاء في ذلك. 


Ar I O) 
.)٩۱ /۹( ا چ مد بن منصور في «(سننه» (۳: ۲ )» والبیهقي‎ ( 


٤ 7‏ الأصل والمطبوع: #وآما»: والتصويب من «المغنى». 


V٤ 


ورأيت لشيخنا في ذلك فصل نقلته من خطه بلفظه»ء قال': والكتاب 
الذي بأيدي الحَيابرة الذي يدّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم 
باطلٌ؛ وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم» كأبي 
العباس بن سرب والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي وأبي محمد 
المقدسي وغيرهم» وذكر الماوردي"' أنه إجماعٌ. وصدَق. 

قال: هذا الحكم ثاب بالكتاب والسنة والإجماع» ثابتٌ بالعموم لفظًا 
ومعنٰ» وهو عمومٌ منقول بالتواتر لم يخصه أحد من علماء الاإسلام» ولا 
یل سن اول لخر کیجم مخصیصة سال مزق سه وا ود 
أيصًا في الشريعة [معتى] للتخصيص» فإن الواحد من المسلمين مغل أبي 
بُردة بن نيار وسالم [مولئ] أبي حذيفة - إنما حص بحكم لقيام معت 


(1) نقل البعلي بعصّه في «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية» (ص۷٥٤»‏ 
۸ وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٦٦٤‏ 

(۲) في المطبوع: «(شريح»» تحريف. 

(۳) قال في «الأحكام السلطانية» (ص۲۲۳): «ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء 
بإجماع الفقهاء». وكذا في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص٤١٠).‏ 

)٤(‏ في الأصل: «شيء أوله» تحريف. 

)٥(‏ في المطبوع: «دينار» تحريف. خحصًه النبي ية بأنه تجزي عنه جذعة في الأضحية 
وقال: «ولن تجزي عن أحيٍ بعدك)» وذلك لأنه تعجًّل الذبح قبل الصلاةء ولم يبق له 
شيء يذبحه بعد الصلاة غير جذعة من المعز. أخرجه البخاري )۹٠١(‏ ومسلم 
)من حدیث الراء:. 

) وذلك حين أمر النبي ئة امرأة أبي حذيغة سهلة بنت سهيل أن ترضعه بعد ما قد بلغ 


Vo 


اختص به» وليس كذلك اليهود وأعقابهم» بل الخيابرة قد صدر منهم محاربة 
الله ورسوله وقتالٌ علي لهم ما يكونون به أحقّ بالإهانةء فأما الإكرام وترك 
الجهاد إلى الخاية التي آمر الله بها في آهل دينهم فلا وجة له. 

وأيصًا فإن النبي اة لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهودء لا 
بني قينقَاع ولا النضير ولا قريظة ولا خیبر» بل نفیٰ بني قینقاع إل آذرعات» 
وأجلى التّضير إلى خيبر» وقتل قريظةء وقاتل أهل خيبر فأقرّهم فلاحين ما 
شاء اللّه» وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» لكن لما بعث 
مغادا إل اليمن مره آن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عِذلَه اف 

قلت: ومقصود شيخنا: أن آهل خيبر وغيرهم من اليهود كانوافي حكمه 
سوا فلم يأخذ الجزية من غيرهم حتىل'“ أسقطها عنهم» فإن الجزية إنما 
نزلت فريضتها بحد فراغه من اليهود وحربهم» فإنها نزلت في سورة براءة عام 
EDT‏ 
وكانت خيبر بعد صلح الحديببة جعلها اله سبحانه شكرانًا لأهل الحديبية 
وصبرهم» كما جعل فتحَ قريظة بعد الخندق شكرانًا وجَبْرّالما حصل 
للمسلمين في تلك الغزوة» وكما جعل التضير بعد أحِ كذلك» وجعل قينقاع 


مبلغ الرجالء لتحرم عليه» وكان قد تبتاه أبو حذيفةء فكان يدخل عليها قبل نزول 
آيات الأحزاب في النهى عن التبني. أخرجه البخاري )٤٠٠*(‏ ومسلم )٠٤١١(‏ من 
حديث عائشة. ورت عامَّة زواج النبي َة عدا عائشة أن رضاع الكبير كانت رخصة 
أرخحصها النبي ية لسالم خاصّة. أخرجه مسلم .)٠٤١٥٤(‏ 

(۱) في هامش الأصل: این بعلامةے. 


۷ ٦ 


بعد بدر. وكل واقعةٍ من وقائع رسول الله م بأعداء الله اليهود كانت بعد 
غزوة من غزوات الكفارء ولم تكن الجزية نزلت بعد فلما نزلت أخذها 
رسول الله ية من نصارى نجران» وهم أول من أخذت منهم الجزية كما 
وا معاد قا هافر هرد اليه 

N 
ها ماقا نرق لی متمم رل اعد میم غر ما رط لبهم فلما‎ 

جلاهم عمر عة إلى الشام ظنوا آم يستمرٌون على آن يُعمّوا منهاء 
E O‏ 
الخطيب والقاضى وغيرهما في إبطال ذلك الكتاب تصانيف» ذكروا فيها 
وجوكًا تدل على أن ذلك الذي بأيديهم موضوءٌ باط (. 

قال شیخنا: ا ی سما آھ شر جماعا س پود 

مشق عهودا ذَعَوا آنا قديمة وكلها بخط علي بن أبي طالب يتف وقد 
لیما یا اش ٣ییا‏ رکا کا عل کی سو 
طويلةء فأسقطت عنهم الجزية ! بسببهاء وبيديهم تواقيع ولاٍ» فلما وقفت 
LR SEE E EGS Oak‏ 


(۱) تقدم الكلام عليه في آول الکتاب (ص۱۲- .)١٤‏ 
(۲) كذافي الأصل» كأنه أراد: «سنة إحدئ». 
() ى الاصل: اایتقضی ٤‏ سھوا 


VV 


منها: E‏ 
و 
طالب ين 

وها أن فها مى اللحن إلى يخال لح الجر ت هما لا مجو نة 
مله إلى على تة ولا غيره. 
قوله: | ہم تعاملون بالإاجلال والإکرا» وقول لسلام عليكم ورحمة الل 
وبركاته» وقوله: أحسن الله بكم الجزاء» وقوله: وعليه أن يكرم محستكم 
EY‏ 
المي کالم یخی راجاق ررش لجازلا شرا ايسا 

ومنها: أن في بعضها إسقاط الككَف والسحّر عنهم» وهذاممافعله 
الملوك المتآخرون لم يشرعه الرسول يياو وخلفاؤه. 

وفي بعضها آنه شهد عنده عبد الله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما من 
أحبار اليهود» وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهودء وإنما كان من الأنصارء 
وإنما سمعوا اسم كعب الأحبار أنه كان من اليهود فاعتقدوا آنه كب بن 


)۱( «(وإنما كان... من اليهود» ساقطة من المطبوع. 


YA 


مالك » وذلك لم يكن من الصحابةء وإنما أسلم على عهد عمر ركةكنة. 

ومنها: آن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي وا 

ومنها: أن فيه من الإطالة والحَشو ما لا يُشبه عهود النبي بلا. 

وفيها وجوه أخرى متعددة» مثل أن هذه العهود لم يذكرهاأحدمن 
العلماء المتقدمين قبل ابن سرَّيج"ء ولا ذكروا نها رفعت إلى أحدِ من ولاة 
ار ر قرا له وکل الاك مما س شه ته وتقله.: 

قلت: ومنها آن هذالم يروه أحد من المصنفين [في] كتب السير 
والتاريخ» ولا رواه أحدٌ من أهل الحديث ولا غيرهم البتةء وإنمايُعرف من 
جهة اليهود» ومنهم بدأ وإليهم يعود. 

فصا (۳) 

وأما العبد فإن كان سيّده مسلمًا فلا جزية عليه باتفاق آهل الحلم» ولو 
وجبت عليه لوجبت علي سيده» فانه هو الذي يؤديها عنه. 

وني الا ر ال ی سیک اة عاس 8 قال قال 
(۱) حسب ظتهم» وإلا فهو كعب بن ماتع الملقب بكعب الأحبار» انظر ترجمته ومصادر 

آخباره في «سیر عام النبلاء» (۳/ .)٤۸۹‏ 
(۲( في المطبوع: «شريح» خطاً. 
(۳) انظر: «المخني» (۱۳/ .)۲۲١‏ 
)٤(‏ «سنن آبی داود» (۳۰۳۲) و(امسند آحمد» )۱۹٤۹(‏ واللفظ له» وآخرجه أيصًا 

الترمذي (1۳۳» )1۳٤‏ والبيهقي (۹/ ۱۸۹) والضياء في «المختارة» (۹/ ١۴٥)؛‏ 


كلهم من حديث قابوس بن ابي ظبيان» عن آبيه» عن ابن عباس. وقابوس فيه لين» ٿم 


۹ 


رسول الله ٤ة‏ : «لا تصلّح قبلتان ني أرض» وليس على مسلم جزية). 

وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد آنه لا جزية عليه أيصاء وهو 
قول عامة آهل العلم. 

قال ابن المنذر': أجمع كل من بُحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا 


جزية على العبد. 
وقد روي عن النبي با آنه قال: «لا جزية على عبر»". وقي رفعه نظر» 
و 2 

وهو ثابت عن ابن عمر. 


وإن العبد بحقون الدم أشبه"' النساء والصبيان. ولأنه لا مال له» فهو 


إنه قد اختلف عليه كما ذكره الترمذي» فروي عنه عن أبيه عن النبي ية مرسآ. قال 
بو حاتم: هذا من قابوس» لم یکن قابوس بالقوي» فیحتمل أن یکون مرةٌ قال هكذاء 
ومرة قال هكذا. «العلل» EYD‏ 

4R‏ «الإجماع» ( ص .)٦۲‏ والموؤ لف صادر عن «المخني». 

(۲) ذكره ابن قدامة في «المغني» »)۲۲٠١ /٠۳(‏ فقال: «يروى عن النبي ٠...4‏ ثم قال: 
«(وعن ابن عمر مثله». والمرفوع لا وجود له قي دواوين الحديث» ولذا قال المؤلف: 
«في رفعه نظر». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)۱۹١۳(‏ «ليس له آصل». 
وأما الموقوف» فالذي صح عن ابن عمر أنه قال: «ليس في مال العبد زكاة حتى 
يعتق». أخرجه ابن أبي شيبة )٠١۳۳۳(‏ والبيهقي في «الكبير» .)٠٠۸ /٤(‏ فأثر ابن 
عمر في عدم وجوب الزكاة» ولكن لما استشهد اللإمام أحمد به - كما سيأتي قريبًا- 
على نفي الجزية عنه أيضًا= نشا منه هذا الذي نسبه ابن قدامة والمؤلف إلى ابن عمر. 

(۳) في المطبوع: «محقون الدم فأشبه» خلاف اللأصل. 


۸ * 


أسوا حالا من الفقير العاجز. ولأنها لو وجبث عليه لوجبت على سيده» إذ 
هو المؤدّي لها عنه» فيجب عليه أكثر من جزية. ولأنه تَبَعٌ» فلم تب عليه 
ن ٤‏ ی ٣‏ 

الجزية كذرية الرجل وامرآته. ولانه مملوك» فلم تجب عليه كبهائمه ودوابه. 

وعن أحمد رواية آخرى آنا تجب عليه» ونحن نذكر نصوص آحمد من 
ER‏ 

قال آبو طالب "': وسألت أبا عبد الله عن العبد النصرانى عليه جزية؟ 
الا لی علبه ج ب 

وقال ني موضع آخر: قلت فالعبد؟ [قال: ] ليس عليه جزية("» لنصراني 
کان آم لمسلمء کما قال ابن عمر“ ها 

وقال عبد الله بن أحمد“: سألت أبي عن رجل مسلم كاثبَ عبدًا 
نصرانيًا هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟ فقال: إن العبد ليس عليه 
جزية» والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 


وقال أحمد0): ا یزید» ت سعك» عن فتادة» عن سفيان العقيلى› عن 


(1) في المطبوع: «الطريقين». 

(۲) کما في «جامع الخلال» (۱/ ۱۸۲). 

(۳) كذافي الأصل» والذي في مطبوعة «الجامع»: «(صدقة)» وهو الموافق لما صح عن ابن 
عمر کما سبق انما. 

)٤(‏ في المطبوع: «أبو محمد» خطاً. 

.)٠۸۲ /١( لم أجده في «(مسائله) المطبوعة»ء والمؤلف صادر عن «الجامع» للخلال‎ )٥( 

() كذاء والظاهر آنه وهم» لأن الخلال أسنده في «الجامع» )۱۷١ /١(‏ عن عصمة بن عصامء 


A١ 


مهولا سا میم افیا ابم آمل خرچ بیع عشم پش و 


کب ت 


يمرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه. 

قال بل سمحت با عبد اش قال ارادم أن قر الجرة ن 
المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه» والذمى يودي عنه وعن 
مملوكه خراج جماجمهم» إذا كانوا عبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. 

وقال إسحاق بن متصو ر فلت لاأبي عبد اله قول عمر لا تشارو 
رقيق آهل الذمة؟ قال: لاأً: نهم آهل خراج پؤدي بعضهم عن بعض» فاذا صار 


إلى المسلم انقطع عنه ذلك. 


قال: حدثنا حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد... إلخ. إِذا فهو من رواية حتبل بن 
إسحاق بن حنبل» عن آبيه (وهو عم اللإمام آحمد)» عن يزيد بن هارون به. 
نعم» آخرجه أحمد - كما عند الخلال /١(‏ ۱۷۸)-ولكن ليس عن يزيد بن زريع» بل 
عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة به . وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» 
0) وایق أبي شيبة )۲٠۱٠۹٠١(‏ والخلال في «الجا مع» (۱/ ۱۷۷) من طرق عن 
سعيد به. وني إسناده لين لجهالة حال سفيان العقيلي» ولكن له متابعات يصح اء 
وسيآتي بعضها. 

(1) في الأصل: «حاح». والتصويب من «الجامع». 

(۲) «الجامع» للخلال /١(‏ ۱۷۷). 

(۳) في الأصل: «لم». والتصويب من «الجامع». 

.)۱۷۷ /١( والنقل من «الجامع»‎ »)٥ ٤۹ /۲( في «مسائله»‎ )٤( 


AY 


قتا 05 
ومن بعضه حر فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرية. 
ضا 7© 

فإن عَسَى العبد فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد: 

إتحداها أن الجریتو اجب عله سرا اة الجن ملق أو كا1 وع 
ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم» منهم اللإمام الشافعي وأبو حنيفة 
والليث بن سعلِ وسفيان الثوري وغيرهم. 

والثانة: لا جزية عليه» نص عليها ني رواية بكر بن محمد عن امه آنه 
قال لآبي عبد الله: التصراني الذي أعيّق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزية 
ن دة دة رال لس عله جوية 

ووهُن الخلال“ هذه الرواية وقال: هذاقول قديمٌ رجع عنه أحمد 
والعمَا ,عل ما روا الجماعة 

وعن الإإمام مالك روايتان أيصًاء إحداهما: أن عليه الجزية. 


03 «المغني» (۱۳/ .)۲۲١‏ 
(۲) انظر: «المغني» (۲۲۳/۱۳). 
«الجامع» .)۱۸١ /١(‏ 
£7 «الجامع» (۱/ .)١۸۲‏ 


ETTI} کمافي «المخني»‎ )٥( 


AT 


وآلغانية': إن كان المعتق له مسلمًا فلا جزية عليهء لأن عليه الولاءَ لسيد 
وهو شعبة من الرف» وكأنه عبد المسلم. 
قلث؛ وهى مسألة احتلف فيها التابعون» فعمر بن عبد العزيز أحذ منه 
الجزية» والشعبي لم ير عليه جزية وقال: ذمته ذمة مولاه. حكاه أحمد 
OM‏ 


٩۳ فصل‎ 

رق اسل طت اليزية سوا ۶ أسلم في أثناء الحول أو بعده» ولو 
REE E RTE E‏ . هذاقول فقهاء المدينة 
وفقهاء الرآي وفقهاء الحديث» إلا الشافعي وأصحابه فإنه قال: إن أسلم بعد 
الحول لم تسقط؛ لأنه دين استحقه صاحبه» واستحق المطالبة به في حال 
الكفر» فلم تسقط بالإسلام» كالخراج وسائر الديون. وله -فيما إذا آسلم في 

أثناء الحول _ قولان» أحدهما: أنها تسقط. والثاني: انیا ڌ تو خذ بقسطه. 
والصسحم الل ا نے القرل بک تیولوا وای جد سو سول 
اله يا وسنة خلفائه» وذلك من محاسن الإسلام وترغيب الكفار فيه. وإذا 
كان رسول الله اة يعطي الكفار على الإسلام قى يسلموا يقألفهم بذلك» 
فكيف يقر عن الدخول في الإإسلام من أجل دينار؟ فأين هذامن ترك 


)١(‏ «والثانية» ليست في المطبوع. 
02 كما في «الجامع» للخلال .)۱۸١/١(‏ 
(۳) انظر: «المخني» (۱۳/ ۲۲۱). 


A 


الآأموال للدخول في اللإسلام؟ 

قال سفيان الثوري عن قابوس”'؟ بن آبي ظبيان» عن آبيه» قال: قال 
رسول الله لا ية : «ليس على مسلم جزية»(". 

قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث: لو أن رجلا أسلم ني آخر السنة وقد 
وجبت الجزية عليه» أن إسلامه يُسقطها عنه» فلا تؤخذ منه وإن كانت قد 
لزمنّه قبل ذلك؛ لأن المسلم لا يودي الجزية» ولا تكون عليه ديتا. وقد روي 


ك 


عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما يحقق هذا المعنى. 

حدثنا عبد الرحمن» عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن رواحة قال: 
كنت مع مسروتي بالسلسلة فحدثتي آن رجلا من الشعوب -يعتي الأعاجم- 
أسلم وكانت تؤخذ منه الجزية» فأتيل عمر بن الخطاب رئ نة ذ شال يا ار 
المؤمنين أسلمتٌ والجزية تؤخذ متي» فقال: لعلك أسلمت متعودًا؟ فقال: أمَا 
في الإسلام ما يُعيذني؟ قال: بلىل"! قال: فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية“. 


وحدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن الزبير بن عدي قال: أآسلم 


)١(‏ في الأصل: «حانوس» تحريف. 

(۲) من طريتق سفيان أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)٠١١(‏ والكلام الآتي منه» وقد تقدم 
تخریج الحديث من أمهات المصادر. 

(۳) «قال بلى» ليست في المطبوع. 

(6) «الأموال» )۱۲١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الکبیر» (۹/ ۱۹۹) وإسناده حسن. 
وأخر جه عبد الرزاق (۱۹۲۸۰) وابن زنجویه )۱۸٥(‏ من طريقين عن ابن سيرين بنحوه. 


Ao 


2# و و و و‎ ie 
ا ء 2 کے 0 ء ر‎ ّ E » 
iW 


وحد ننا يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن محمد بن عبيد الثقفي آن 
دهقاتًا أسلم» فقام إلى علي» فقال له علي: أما آنت فلا جزية عليك وأما 
أرضك فان 

وحدثنا حجاج» عن حمّاد ی سلما عن یا قال کی مر ی 
عبد العزيز: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واخحتّن فلا تأخذوا منه جزية“؟. 


(1) الدهقان: رئيس القرية أو اللإقليم وزعيم الفلاحين» ومَن له مال وعقار. ويطلق على 
التاجر أيضا. 

(۲( «الأموال» .)٠١۷(‏ وأخرجه أيصًا يحيى في «الخراج» (۱۸۸) ومن طريقه البيهقي 
(۲/۹٤۱)-وسعید‏ بن منصور (۲۹۹۳) وان ابي شیبة (۸٤۲۱۹)ء‏ کلهم عن هشیم به. 
والزبير بن عدي من صخار التابحين» روايته عن علي مرسلة. ويشهد له المرسل الآتي. 

(۳( «الآموال» (۱۲۸)» وأخرجه یحییٰ بن آدم (۱۸۹) عن وکیع» وابن زنجویه (۳۲۲» 
۵ عن آبي نعيم» كلاهما عن المسعودي به» وهما ممن روی عنه قبل اختلاطه. 
وآخرجه ابن ابي شیبة )۲۱۹٤۷(‏ من طريق آخر عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن 
عمر وعلي قالا: إذا أسلم وله آرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها. والثقفي 
لم يدرك عمر ولا عليًاء فروايته عنهما مرسلة. 

)٤(‏ «الأموال» (۱۲۹)» وإسناده جيّد. وأخرجه ابن زنجویه (۱۸۸) عن النضر بن شميل 
عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابًا قرئ على 
الناس وأنا أسمع... بنحوه. وذكره مالك في «الموطأً» (۱۸۸) بنحوه بلاعًا. 


A٦ 


قال أبو عبيد': أفلا ترىئ أن هذه الأحاديث قد تتابعت عن أئمة الهدى 
بإسقاط الجزية عمن أسلم» ولم ينظروا في ول السنة كان ذلك ولا في آخرهاء 
فهو عندنا على آن الإإسلام هدر ما كان قبله» وإنما احتاج الناس إلى هذه 
الآثار في زمن بني أميّة» لأنه يُروى عنهم -آو عن بعضهم آم كانوا 
يأخذو نما منهم وقد أسلموا؛ يذهبون إلى آن الجزية بمنزلة الضرائب على 
العبيدء يقولون: لا سقط إسلام العبد عنه ضريبته. ولهذا اختار من اختار) 
من القرّاء الخروَ عليهم. 

وقد روي عن يزيد بن ابي حبيب ما يبت ثبت ما کان من أخذهم إِياها. 

حدثنا عبد الله بن صالحء » ثنا حرملة ہن عمران» عن يزيد بن بي حبيب 
قال: E‏ ت هت الأسا بعد تیا تلات ع سال فول فسات بن 
عفان» وإحراقهم الكعبةء وأخذهم التي المسل .2 

والجزية وضعت في الأصل إذلالا للكفار وصَغارًاء فلا تجايع الإاسلام 
بوجو ولأا عقوبة فتسقط بالإسلام وإذا كان الإسلام هيم ما قبله من 
الشرك والكفر والمعاصي فكيف لا يهدم ذل الجزية وصّغارها؟ وإن 


)١(‏ في «الأموال» عقب الآثار السابقة. 

(۲( ني «الأموال»: «استجاز من استجاز». 

(۳) في الأصل: «كانت». والتصويب من «الأموال». 

(6) «الآموال» .)٠١١(‏ أخرجه آيضصًا البخاري ني «التاريخ الأوسط) (۱۹۳) وابن زنجويه 
(۱۹۳) وابن الأعرابي في «(معجمه» (۱۸۹۱). 


AV 


المقصود تالف الناس علئ الإسلام بأئواع الرغبة فكيف لا يألّفون بإسقاط 
الجزية؟ وكان رسول الله لله وك يعطي على الإسلام عطاءَ لا يعطيه على غيره» 
وقد جعل الله سبحانه سهمًا في الزكاة للمولفة قلوبهم» فكيف لا يُسقط عنهم 
لوز اسا ؟ وكيف يُسلط الكفار أن يتحدّثوا بينهم بأن من أسلم منهم 
اد اضر پا والی ر ما بملکه سی وی ا عله ن ال 
فصل 

إن مات الكافر في آثناء الحول سقطت عنه» ولم تؤخذ بقدر ما أدرك 
منه. وإن مات بعد الحول فذهب الشافعى آنا لا تسقط وتؤخذ من تركته» 
رعو کار کا آلحہد۔ رتال ار فت ایک لیر کت را ا اا 
عن شه القاس ١‏ 
قال بو عبيد"“: وأما موت الذمي في آخر السنة فقد اختلف فيه. 


فحدثنا سعيد بن عفير» عن عبد الله بن لّهيعة» عن عبد الرحمن بن 
جناد ۴٥‏ کاتب حیان بن سرَیج 7ء وکان حیّان بن سرَّیج بعثه إلى عمر بن 
عبد العزيز وكتب إليه يستفتيه: أيجعل جزية موتى القَبْط على أحيائه؟ 


9 کما في «المغني» (۱۳/ ۲۲۲). 

(۲) «الآموال» (۱۰۸/۱). 

(۳) في الأصل: «حبارة» تصحيف. 

)٤(‏ في المطبوع: ((شريج»» وني «الأموال»: «(شريح»» کلاهما تصحیف. انظر : «الإإکمال» 
VTE)‏ 


AA 


لهم بعقل بکد ر لاعن إا على را بخرلة الم ET‏ 
شرس يامز ءات يجمل جرية اشرات عل الإأسياء. ران سان اة عل 


(۱( 
ي 2 


قال ": وقد روي من وجو آخر عن مَعقّل بن عبيد الله عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: ليس على من مات ولا من أب جزية. يقول: لا تؤخذ من 
وزثته بعد موته» ولا يجعلها بمتزلة الدينء ولا تؤخذ من آهله إذا هرباعنهم 
منهاء لأنمم لم يكونوا ضامنين لذلك. 

ال الاد ف هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته» 
کدتوت آلاکمی. 


قال المسقطون: هي عقوبة» فتسقط بالموت كالحدود؛ ولانها صغار 
وا ا وال مما وقولکم: و کف اط الےا اھا جات 
على أصل من لا بُسقطها بالإسلام» وأما من أسقطها بالإسلام فلا يصح 


.)۱۳١( «الأموال»‎ )۱( 

9 آس ایو سید برک (۱۳۲). وقد وصله ابن بي شيبة (۳۳۳۱۲) بلفظ وا ن 
اعا الاب الأ صب الجز يت ولا وعدن فان ران ميت ولا بود امل 
الأرض بالفار». 

() انظ «المخني» (۱۳/ ۲۲۲). 

)٤(‏ في الأصل: «عند». 


۸۹ 


نخدا الا سد لا 
N RTT ET‏ عليه» ففيها الأمران» فمن غلب جانب 
العقوبة أسقطها بالموت كما تسقط العقوباث الدنيوية عن الميت» ومن غلّب 
فيها جانبَ الدين لم يُسقطهاء والمسألة محتملة. والله أعلم. 
فصا ٩۱‏ 
فان اجتمعت عليه جزية"“ سنين استُوفيّت كلها عند الجمهور. وقال 
أبو حنيفة: ثتداخل» وتؤخذ منه جزية واحدة» وأجراهامجرى العقوبة» 
فتتداخل كالحدود. والجمهور جعلوها بمثزلة ساق ر الحقرق المالية كالدة 
والزكاة وغيرهما. 
وقول الجمهرر آضصے؛ لا يتاس التحفيف فت برك دعسا وجب هل 
للمسلمين» ولاسيّما إذا [كان] ممن لا يُعْدّر بالتأخير. ولو قيل بمضاعفته 
عليه عقوبة له لكان أقوى من القول بسقوطهاء والله أعلم. 
فصل 
وإذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره من 
غین ما نمتقدہ نحن محرا ولا پعتقدزن تحریمها کالخمر والخت ی - 


. 
م 


(۱) «المختی» .:)۲۲٣۳/۱۳(‏ 
(۲) في الآصل: «دية». وفي هامشه: «كذا». 
ق الاضا: اا صب 


جاز قبوله منهم. هذا مذهب آحمد وغيره من السلف. 


قال الميموني': قرأت على أبي عبد الله: هل على أهل الذمة إذا 
اتج روا فى الخمر والخريي الف ااذ سه؟ فام علي! قال عي 
«ولوهم بيعَها»"ء لا يكون هذا إلا على الأخذ. قلت: كيف إسناده؟ قال: 


RK: 
إسناده حجید.‎ 


وقال عقر ت ر بخان : سال آبا عبد الل هن نازير أقل الذمة 
ge ar Rp E)‏ 

ری تاوت ہے پیا 

وگال عرد آ2 : قلت لأبي: ایا جار ایر ا 
يصنع با؟ فقال: قال عمر: لوهم اء [رقد قال پک الناس: : تقوم 
عليهم]» وهو قول شنيمٌ» ولا أراه يُعجبني. 


)0 کما في «جامع الخلال» (۱/ ۱۳۸). 
(۲) أسنده الميموني - كما في المصدر السابق -عن أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي» 
عن سفيان» عن إبراهيم بن عبد الأعلى »عن سويد بن عَمَلة أن عمر قال: تووم 
بيعها: الخمرً والخنزيرًء نعشرها). وأخرجه أبو عبيد أيصًا كما سيأتي قريبًا. 
7 کما في «الجامع» (۱/ ۱۳۹). 
)٤(‏ في الأصل: «يكون لهم». والتصويب من «الجامع». 
(٥)‏ كما ني «الجامع» »)١۳۹ /١(‏ ومنه الزيادة» ولم أجده في «(مسائله» المطبوعة. 


١ 


وكذلك نقل عنه صالح سواءً. 

وقال أبو عبيد": باب آخذ الجزية من الخمر والخنازير. دشا 
[عن]”"“ عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
الجعفي» عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمرَ بن الخطاب يتنه أن ناسَا 
ا من الخناز, »وقام بلال فقال: إجم ليفعلون» فقال عمر 

ڪت: لا تفعلواء وَلُوهم بيَها(). 

BEE‏ »عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن 
سويد بن عَفلة أن بلالا قال لعمر: e a‏ 
الخراج» فقال: لاتاخلوما متهم ولكن ولوهم ية وعلوا أن مه 
ال 


قال أو هید :یرید أ العسلمین کارا باخذون می آمل الذمة الخمرَ 
والخنازير من جزية رۋوسهم وخحراج أرضهم بقيمتهاء »ثم کر 


)١1(‏ كماف المضصدرالسابق. 

(۲) «الآموال» (۱۰۹/۱). 

(۳) الزيادة من «الأموال». 

)٤(‏ «الأموال» برقم (۱۳۳)» وأخرجه أيصًا عبد الرزاق (۹۸۸1) عن سفيان به. وسبق أن 
الإمام أحمد قال: إسناده جيد. 

.)۱۳٤( «الاموال»‎ )( 

60 قیال اسای 


٩۲ 


المسامرن پیخھاء فھڈا الي انکر ہ بلول و ندعم تہ ر حص ل أن 
اوا ولك من آتمافا ا كاه إهل الذمة ارين ليها لان الحم 
الام ال م ارال أ الت ول تى تما اللي 

ومما يبن ذلك ما حدّلني علي بن مَعبلِ» عن عبيد الله بن عمرو» عن 
ليث بن أبي سّليم» أن عمر كتب إلى العمّال يأمرهم بقتل الخنازيرء 
وفص" أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم". 

قال بو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا من 
أموالهم. فإذا مرٌ الذمي بالخمر والخنازير على الحاشر فإنه لا بَطیب له أن 
يعشرهاء ولا يأخدّ ثمنَ العُشر منها وإن كان الذمن هو المتولي لبيعها أيصًا. 
وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه» 9 لك ع وجب عل قاع 
وأرضهم. والعشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفيهاء 
فلذلك تمتها لا يطيب» لقول رسول آث :14E‏ «(إِن الله إذا حرم شيئًا حرم 


مته )(°). 


)١(‏ ق الأصل: االمسلمينة: 

(۲) في الأصل: «يقضى». والتصويب من «الأموال). 

)٠۳٠( «الأموال»‎ (۳) 

)٤(‏ في الأصل: «ان». 

)٥(‏ آخر جه آحمد (۲۱۷۸) وأبو داود )۳٤۸۸(‏ وابن حبان )٤۹۳۸(‏ والضياء في 
«المختارة» (۹/ )۵٥۱١‏ من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. 


۹۳ 


و 7 


قال أبو عبيد”": وقد روي عن عمر بن الخطاب عة أنه أفتى في 
مثل هذا بخير ما أفتل به فى ذلك» وكذلك عمر بن عبد العزيز. 

ثنا أبو السود المصري» حدثنا عبد الله بن لَهيعة» عن عبد الله بن هُبيرة 
السیائي" أن عة ين فرقد بعث إلى عمر بح الخطاب باع بأريحين 
آلف درهم صدقة الخمرء فكتب إليه عمر: بعثت إلى بصدقة الخمر» وأنت 
اح ها من المهاجرينء وخر اناس ذلك وقال وال لا أستعملك على 
شيءِ بعدهاء قال: فنزعه ۳ 


فال“ ودا عيد الرحمن بن مهدى» عن الل جن سيد العجد 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عَدِيّ بن أرطاة: أن ابعث إلى بتفصيل 
الأموال التي قبّلك من أين دخلَّت؟ فكتب إليه بذلك وصتفه له» فكان فيما 
گھب آله يِن عَشر الخمر آربعة آلاف درهم. قال: فلہشنا ما شاء الله» ثم جاء 
جوابٌ كتابه: إنك كتبكً إليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم. إذ 
الخمر لا يَعْشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعهاء فإذا تاك كتابي هذا فاطلب 
الرجلى فارذذها عليه» فهو أولىئ بما كان فيها. فطلب الرجل فَرْدّت عليه 
الأربعة الآلاف» وقال: أستغفر الله» إني لم أعلَهُ. 


.)١١٠١ /١( «الآموال»‎ )۱( 

(۲( ي المطبوع: «الشيباني» تحريف. 

(۳) «الأموال» برقم (۱۳۷). وفیه: «فترکه». 
)٤(‏ «الاموال» (۱۳۸). 


2 


قال آبو عبید: فهذا عندي الذي عليه الحمل» وإن كان إبراهيم النخحي قد 
قال غير ذلك: 


حدتتا پحيبن بن سحيد القطان وعد الرحمن بن مهدي» كلامما عن 
سفيان» عن حمادء عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر على العاشرء قال: 
اغف عله اق ). 


کال أبنو فة وکات آبر فا يقو ل2 ادامر غا ا الماش بالخیږ 
والخنازيرء عكر الحمر ولم يشر الخنازير: سمعت محمد بن اخسن 
5 

قال ايو هياد رالرل اغراد عر ب111 ج1000 ي 

عبد العزيز رحمه الله أولى بالاتباع» أن لا يكون على الخمر عشْرّ Ry‏ 


IE 
.)٩( تت‎ 


وهذا الفرق هو محض الفقه» فإنمم إذا تبايعوها فيما بينهم فقد تعاقدوا 
علي ما یعتقدونه مالا فإذا أخذناه منهم أخذنا [ما] هو حلال عندهم -وإن 
کا لا نھد ات پل سد س كما ا سرو رة ومراریگ او اساب هی 
هباتِ ووصایا وغیرها [مًا] لا يجوز ني شرعنا؛ فعاملونا به أو آ إياه 
ما لتاغل سا لا حه وة ال شرق ق شي اتلاك الا ساب الى 
(۱) «الأموال» (۱۳۹). 


(۲) آي انتهئ النقل من «الأموال» لأب عبيد. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «لا يعتقدونه كل سنة)» تحريف. 


۹٩۹۵ 


أحذوها"'» كما تأخذ المرأآة من مهر في عقد نكاح لا نجيزه نحن وهم 
يعتقدونه نکاخًا. وهذا بخلاف ما سرقوه أو غصېوه او اکتسېوه پو جه 
يعتقدون تحريمه كالرباء فإنه حرام عليهم بتص التوراة. 

وما ما منع الخليفتان فهو فرض العشر على نفس الخمر والخنازير إذا 
اتجروا فيهاء فهذا غير أخذ أثمانها منهم إذا كان لنا عليهم ذلك من وجو آخر. 

فالفرق بين أن يكون المآخوذ من جهة الخمر والخنازير وبين أن يكون 
من جهة الجزية والدين والدية وغيرها= ظاهر وباله التوفيق. 

فصل 

واغي الج من آهل الكتاب وجل ذبائحهم ومناکحتهم مرت على 
آديا: ہم لا على آنسا۔ افلا کف فن آپاتهم هل دوا ف الدين قبل 
المبحث أو بعده» ولا قبل النسخ والتبديل ولا بحده» فإن الله سبحانه أقَرّهم 


e e 

جلهاء مع العلم بان كثيرا منهم دخل ي دینهم بعد تبدیله ونسخه» وکانت 

المرأة من الأنصار تنذر إن عاش لها ولد أن تهرّده» فلما جاء الإسلام أرادوا 
منعَ آولادهم من المقام على اليهودية وإلزامهم ا فآتزل الله تعالى : 

mb ¥‏ دی ال س الي [البقرة: »]۲٠٤‏ فأمسكوا 

I 

(1) في الأصل: «حدها)» تصحيف. 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» ٥٤٩ /٤(‏ وما بعدها). وسیآتي تخریجه (ص‌۲١٠).‏ 


٩ ٦ 


ومعلوحٌ قطعًا أن دحولهم في دين اليهودية كان بعد تبديله وبعد مجيء 
المسيح» ولم يمال الي احا من افر يالجرة سی دل ابا ي 
الدين» ولا من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم E ETE‏ 
لمات بعل الت 

وكيف يمكن العلم بهذا أو يكون شرطًا ني جل المناكحة والذبيحة 
والإقرار بالجزيةء ولا سبيل إلى العلم به إلا لمن أحاط بكل شيء علمّا؟! 
وأي شيء يتلق به من آبائه اذا کان هو علی دينٍ باطل لا یقبله الله؟ فسواءٌ 
کان آباؤه كذلك آو لم یکونوا. 

والنبي ية أآخذ الجزية من يهود اليمن» وإنما دخلوا في اليهودية بعد 
المسیح ني زمن مء وأخذها رسول الله لا وخلفاؤه من بعده من نصاری 
الود ا اة ع س ا و ارو ل ی 
المبعث أو بعده» وهل كان بعد النسخ والتبديل ام لا؟ 

وقد اخحتلف كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الجزية والمناكحة فقال في 
(المختصرا"': وأصل ما أبني عليه أن الجزية لا تقَبّل من أحلِ دان دين 
کتاب» إلا أن یکون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان» فلا تقبل ممن بدّل 
بود ر اتید ار تصر ايا امرس او جر سيا بتر ا10 ار جير االأاد. 
وإنما أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد» وذلك 


)١(‏ «بعده» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «مختصر المزني» (ص۳۸۷) و«الأم» .)٤١١ /٥(‏ 


AV 


لاحترا مر انان بدوی طا اقام عل ماکان کا وإلا بذ إليه 
هة وأخرج من بلاد الإسلام بال وصار حرباء ومن بدّل ديه من كتابية 
ا 

قال لرن قد قال في كتاب النكاح: «إذا بدّلت بدينِ 2 نکاح آهله 
فهي حلال). ا عندي آشبه» وقال ابن عباس وةعه: #ومن َو E‏ 
َنَم فاده مِنَهََ € [المائدة: ٣‏ فمن داد جنھ دين آهل الاب قل 
نزول الفرقان وبعده سواءٌ عندي ني القياس. وبالله التوفيق. 

قال المنازعون له: الكلام على هذا من وجوو: 

أحدها: أن يقال: الأصل الذي تبني عليه لا بد أن يكون معلومًا ثبوته 
بكتاب الله أو سنة رسوله ية نصا أو استنباطًاء فأين في كتاب الله عز وجل أو 
سنة رسوله أن الجزية لا تقبل ممن دان بدین إلا أن یکون آباؤه دانوا به قبل 
ول اط غل ك مار م اهما ودا 
haa sl oie‏ 

الثاني: أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك في جميع المواضع» 
وعن الإيماء إليه والدلالة عليه= دليل على عدم اعتباره. 


€ الكلام متصل بما قبله في «المختصر). 

( آی: قرا این فباس هذه الاپ مستد لا پیا عل امن کنر فکمه که كماع 
الطبري (۸/ )٠١١‏ وغيره. وقي المطبوع: «وقال ابن عباس في قوله تعالى)» إقحام 
أفسد المعني» فإن ما بعد الآية كلام المزن ولیس تفسير ابن عباس. 


۹A۸ 


EPEAT EN 
مخصَص ولا مقَيدّ» فيجب التمسك بالعام حت يقوم دلیل(" تخصيصه.‎ 


ا ل ا ا ا 
أنه المراد منهاء وقد علم أنه ا لم يبن ق آخةالجرية وجل الذباته 
رالتکام زعا مجرد دیتیے لا لی اسیارگ آپاتی راما 

الخامس: آنه سبحانه قد حکم ولا آحسن من حکمه آنه من تول 
اليهود والنصاری فهو منهم فقال: ومن يَكَوَلْهّم من فته يته 
[المائدة: »]٠۳‏ فإذا كان آولياؤهم منهم بنص القرآن کان لهم حکمهم» وهذا 
عام حص منه من يتولًاهم ودخل في دنهم بعد التزام الإسلام» فإنه لا يقر ولا 
تقبل منه الجزيةء بل إما الإسلام أو السيف» فإنه مرتد بالتص والإجماع ولا 
يصح إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه 
a E E‏ 


يوضحه الوجه السادس: آن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان 


)١(‏ في الأصل: «متاول». والمثبت يقتضيه السياق. 
)۲( بعدها في المطبوع: «على»» وليست في الأصل. 
(۳) في الأصل: «لم يبين». 

)٤(‏ «اعتبار» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ «فقال» ليست في المطبوع. 


۹۹ 


فقد انتقل من دينه إلى دين خير منه وإن كانا جميعًا باطلين. وأما المسلم فإنه 
ا ا ا 
وبطلانِ ما انتقل إليه» فلا يقر 

السابع: آن دين آهل الكتاب قد صار باطلا بمبعث رسول الله كلا فلا 
فرق بین من اختاره بنفسه ممن لم پتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك وبين من 
دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فيه» فن کل واحد منهما اختار دیسا باط 
وما على الرجل من آبيه؟ وي شيء تعلق به منه؟ 

القامن: أن تبعيته لأبيه متقطعة ببلوغه» بحيث ضار مستقاا بنفسة ف 
جميع الأحكام» فما بال تبعية الأب بعد البلوغ أثّرث في إقراره على دين باطل 
قد قطع الاإسلام تبعيته فيه؟ 

التاسع: أن ذلك الدين قد عَلم بطلانه ونشخه قطعًا بمجيء المسيح» 
اا دين دخل فيه آباؤه بعد نسخه وتبدیله. 

العاشر: أن نسبة من دخل في اليهودية بعد بعث المسيح وترك دين 
المسيح» كنسبة من دخل في النصرانية بعد مبعث رسول الله بء إذ كلاهما 

الحادي عشر: أن آباء هذا الكتابي لو أدركوا دين اللإسلام فدخلوا فيه» 
وآقام هو عل دینه بعد بلوغه= لأقررناه ولم نتعرّض له» مع اعتراف آبائه 
بہطلان دینهم الذي کانوا علیه. فإذا افر عل دين قد اعترف آباؤه ببطلانه 
فکیف لا يقر عل دين دخل آباؤه فيه وهم معتقدون صحته؟ 


| + ۰ 


الثاني عشر: أن النبي ية قبل أن يؤمر بالجهاد كان يقر الناس على ماهم 
E E‏ هم إلى الإسلام» بل كانت المرأة ملم وزوجها كاف فلا يفرق 
الإسلام بينهماء ولم يّتزل تحريم المسلمة على الكافر إلا بعد صلح 
الحلية: 


وكان النبي با مع الناس في الدعوة مراتب: فانة ارول آف شرآ باس 
ربهء ثم أُمر ثانا أن یقوم نذیراء فار بانذار عشیرته وقومه ودعوتهم إلى اله 
تعالی» : ا بإنذار الناس والصبر والعقو والمجر لمن اذاه ثي أهر بالهجرة 
ل نر قال من قانلف تم أسر بالجهاد ألما تم شرب الجزية لی اهل 
الكتاب» فصّربها عليهم وألحق بهم المجوس» وكانت العرب من عبّاد 
الأوثان قد دخلوا كلهم في الدينء وكان باه يقر الناس على ماهم عليه حتى 
باه الا مر من اله یما ي احم به مل م فلما جاءه أمره بالهجرة بادر 
إلى امتثالهء ثم جاءه الأمر بالجهاد فقام به حق القيام» ثم جاءه الأمر بالتفريق 

بين المؤمنات والكقار في النكاح» ثم جاءه الأمر بصلح الكفار بتوادعهم» ثم 
I a e E E U E E E‏ 
ينقصوه شيًا مما شرط عليهم» فلم يكن قبل الهجرة والجهاد يمنع من أراد 
التهوّد أو التنصر من أهل الأوثان» فلما علَّتْ كلمة الإسلام وصار للمسلمين 
الغلبةٌ والقهر منع من أراد منهم التهود أو التنصر بعد أن أَقَرٌ بالإسلام» وأمر 
بقتله إن لم يراجع دين الإإأسلام» ولم يمنع يهوديًا من نصرانيةء ولا نصرانيا 
من يهودية كما منع المسلم منهما. 


وقد علم با أن من أبناء الأنصار من دخل في اليهودية بعد النسخ 
والتبديل» كما روئ أبو داود في «(سننه)"“ عن ابن عباس عه قال: 
کات الم را نکر نقتا شجمل عل مھا آ ن غاقی لھا ولد آن تیر دہ قلا 
آ جلت ر الشير كات قم من ياء الأتصار فعالر لا تت أفادت فال ان 
عز وجل: لا كرا فى لين قد تبن أَلرْشد مِنَ ألم [البقرة: .]۲٠٤‏ 

قال بو داود: اليقلات التي لا يعيش لها ولدٌ. 

وھو یدل عل آ6 من نیره وآ کاڻ [ صله خير مودي انه لوه رال 
ية لم يمنع قبل فرض الجهاد ولا بده وثنيًا دحل في دين آهل الكتاب» بل 
ولا يهوديًا تنصّر أو نصرانيا مهود أو مجوسيًا دحل في التهود والتنصر. بل 
قي ال عاد اله م يقّرُونه على ذلك" كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايات عنه» وعنه رواية ثانية: لا قبل منه إلا اللإسلام 
وعنه رواية ثالثة: لا يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول إن كان ديتًا يقر أهله 
عليه. 


اثالث عشر: آنه لو لم یعرف له أب لکونه لقَیطًاء أو انقطع نسبه من آبيه 


)۱( برقم (۲۹۸۲)» وآخرجه آيضًا النسائي في «الکبری» )۱٠۹۸۳ .۱٠۹۸۲(‏ والطبري 
فی «تفسیره» )٥ ٤٦1 /٤(‏ وابن ¿ حبان )١٤١(‏ والضياء في «المختارة» /٠١(‏ ۷۳-۷۲)» 
من طرق عن شعبة» عن آبي يشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وهذا إسناد 
صحيح على رسم الصحيحين. 

انظر: االمغ) 0۲۲١ 1١ ۳۲/١0‏ و اة المطل 650/107 و اروك 2 
الطالبين» (۷/ .)٠٤١‏ 


بکونه ولد زتاء فن ذلك لا یمنع اعتباره في دینه پنفسه. ولو کان من شرط 
ذلك دخول آباته في الدين قبل النسخ والتبديل لم يثبت لهذا حكم دينه» ولم 
قر عليه» لعدم آبیه حسًا وشرعًاء إذ تبعيته هنا منتفية» وإنما له حكم نفيه. 

ولهذا قال الإمام أحمد ومن تبعه: آنه يحكم بإسلامه في هذه المواضع 
وفيما إذا مات آبواه أو أحدهماء وهو دون البلوغ؛ لآنه إنما كان كافرًا تبعًا 
لهماء وإلا فهو على الفطرة الأصليةء فإذا لم يكن له من يتبعه على دينه كان 
مسلمًا؛ لأن مقتضى الفطرة مو جود والمغير لها مفقود. فاحمد اعتبر في بقائه 
على دينه وجو آبويه لتتحقق التبعية» والشافعي لم يعتبر بقاء الأبوين ولا 
وجودهما في کونه تبعًا لهماء فإذا كان قد أقرّه على الدين الباطل حيث لا 
تتحقق تبعية الأبوين علم أن إقراره لم يكن لأجل آبائه» وهو ظاهر. 

الراإبع عشر: قوله"'“: «وإنما أذن الله تعالى بأخذ الجزية منهم على ما 
دانوا به قبل محمد ياء وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده». 

ا رق أريد اعاتر انيل مد قل ملك إا مر ل ك 
المسيح» فلا تقبل من يهودي جزية إلا أن يُعلَّم أن آباءه توارثوا اليهودية قبل 
مبعث المسيح» فإنها بطلت بمبعثه» كما بطلت هي والنصرانية وسائر الأديان 
بمبعث رسول الله 5ة 

وإِن آرید به ما دائوا به قبل مبعثه وإن کان باطلا منسوخاء فما الفرق بين 
ذلك وبين ما دانوا به بعد المبعث قبل أن تبلغهم الدعوة وتقوم عليهم 


(1) آي قول الشافعي المذكور قبل صفحات. 


LE 


أحدهما: آنك لم تعتبر ذلك» وإنما اعتبرت نفس المبعث. 

الثاني: أن الدين إذا كان باطلا قبل المبعث لم يكن لتمسك الآباء به أثرٌ 
اچ ن 
ROE E‏ 

السادس عشر: 3 قوله: «(بخلاف ما أحدثوا من الدين بعده» يُشعر بأنه 
کان صحيحًا إلى زمن المبغث» فأحدثوا بعد المبغث ديتا آخر غيره فلذلك 
لا يرون عليه. وهذا خلاف الواقع» فإنمم كانوا قد أحدثوا وبدّلوا قبل مبعث 
رسول الله ياه فلما بُعث بيا استمرٌوا على ذلك الإحداث والتبديل» 
وانضاف إليه إحدات آخر وتبديل آخر» فلم يكن دينهم قبل المبعث سالمًا 
من الإأحداث والتبديل» بل كان كله قد انتقض إلا الشىء القليل منه. 

السابع عشر: قوله: «فإن آقام على ما كان عليه»ء وإلا نبذ إليه عهده». 
فيقال: متیل سار رسول الله هة وخلفاؤه في آهل الذمة هذه السيرة؟ ومتى قال 
هو أو أحد من خلفائه ليهودي أو نصراني: مت دخل آباؤك في الدين؟ فإن 
کانوا دخلوا فيه قبل مبعثى وإلا تبذت إليك العهد! وأيصًا فإن الذي كان عليه 

ر ا 
باطل قطعاء سواء آدرك اباؤه حقه آو لم یدرکوه» فهو مقیم عل ما کان عليه 
اباؤه من الباطل. 


الثامن عشر: أن إقراره بين أظهر المسلمين على باطل دينه بالجزية 
بالل وال ار وا ام اح ال ر ف دعن المسل یر راق 
للمسلمين من أن يخرج بماله إلى بلاد الكغار المحاربين» فيكون قوة للكفار 
محاربًا للإسلام ممتنعًا من آداء الجزية وجريان أحكام الملة عليه مع إقامته 
على الدين الباطل. 

التاسع عشر: قوله: «ومن بدّل دینه من کتابية لم يحلل نکاحها). فیقال: 
إذا كان العلم بكون الكتابية دخل آباؤها ني الدين قبل النسخ والتبديل شرطً 
ي حل نکاحھا لم يحل نکاح امرًو من آمل الکتاب حتیٰ یعرف أن آباء ما 
گانوا كذلك. وهذا لا سبي إلى العلم به إلا من جهتهم» وخبرهم لا قبل في 
ذلك» والمسلمون لا علم لهم بذلك» فلا يحل نكاح امرأةٍ كتابية أصلاء وهذا 
خلاف نص القرآن! 

AN,‏ من لم بعلم حال أبويها جاز نكاحهاء فإن شرط الحل إذالم 
یعلّم ثبوته امتنع ڈ ثبوت الحل» والصحابة ريت تزوٌجوا منهم» ولم يسألوا 
عن ذلك. 

وقد آلزم المزني الشافعيّ بالنكاح» فقال الشافعي في كتاب النكاح ': 
إذا بدّلت بدین يحل نکاح آهله فهو حلالٌ. قال المزني: وهذا عندي أشبة» ثم 
احتج بقول ابن عباس عتا ني تأویل قوله تعالی: ومن لهم من 
انه د مِنَهْمٌ € [المائدة: [oY‏ وهذا من آحسن الاحتجاج. 


3( (مختصر المزني» ( ص ۳۸۷). وقد تقدم. 


1© 


ثم قال المزني'“: فمن دان منهم دين آهل الكتاب قبل نزول الفرقان 
وبعده سواء عندي في القیاس. 

الوجه العشرون: آنه لو صح اث شتراط ذلك الشرط لم يبح ا ی ا 

من آهل الكتاب؛ لأنا لانعلم م معن دشل اباق الین رالجهل وچو 
الشرط كالعلم بانتفائه في امتناع ثبوت الحكم قبل تحققه 

وقد قال الشافعي ٠"‏ بولن: TER‏ 
لله محمدا ب4 وينزل عليه الفرقان فدانت بدين أهل الكتاب» فأخذ عليه 
الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دُومةء وهو رجل يقال من غكًان أو كدي 
ومن آهل ذمة اليمن» وعامتهم عرب» ومن أهل نجران وفيهم عرب» فدلّ ما 
وصفت آن الجز ية ق عا الاب و ها هی ع لادان 

فقد صرح رحمه الله تعالىٰ بعدم اعتبار الأنساب في الجزية»ء وأخبر آنا 
على الأديان» ومعلومٌ آن هذا لا فرق فيه بين أن يحون الآباء دانوا بالدين 
قبل دیل آی لم پکر نوا ذلك وکر تالایا ء قد لرا ق الدین قبل رول 
القرآن بعد بطلانه وتبديله لا أثرَ له» فإنهم بين المبعحث وضرب الجزية كانوا 
قد دخلوا في دين يرون عليه. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

9 في «الام» ٩ ٠۳ /٥(‏ - 0 ).واب مختصر المزني» ( ص .)۳۸٤‏ 
(۳) کذاق الاصل: وفي «الأم» و«المختصر»: «انتوت» آي قصدت. 
)٤(‏ قي المطبوع: «ولا فرق بينه وبين» خلاف ما في الأصل. 


EE 


ونكتة المسألة أنهم بعد المبعث وإن دخلوا في دين باطل فدخلوا"“ في 
دين يُقَرُون عليه» وذلك قبل الأمر بالجهاد. E‏ 

فهذه الجوه ونخرها وإ كانج مبطلة لهذا الأضصل فإته امح اصول 
الشافعي رحمه الله تعالى وقواعده» فمن كلامه وكلام آمثاله من الأئمة 
استفدناهاء ومنه ومنهم تعلّمناهاء ولم نخرج فيها عن أصوله وقواعده. 

ولس المعجرف رالو جرةوالطرق الاق المتحسن اليه وا لادا 
بعباراتهم قرب إليه منا ولا أول”"' به» بل هذه طريقته وأصوله التي أوصى 
ها أصحابه» فمن وافقه في نفس أصوله أحق به ممن أعرض عنهاء والله 
المسجاق. 

وقد قال آبو المعالي الجويني ٤‏ «غپایعه»(۳) سد ا حکی کلام بعض 
آأصحاب الشافعي: أن من تنص ر أو ت رد بعد تبديل الاين وتقير الكتاير 
قل بست تیا ا قر فان تمت بالدین عبر نہد رحد الدب 
ثم أدركه اللإسلام= قبلت الجزية منه» وإن دحل في الدين المبدّل ثم أدركه 
الإسلام لم تقبل منه وإن كان ذلك قبل المبعحث. وهل تقبل من أولاده؟ فيه 
وجهان مشا عل آة الجرية هل قۇ غك من أولاد المر قدي ؟= قال هذا 


)١(‏ في المطبوع: «قد دخلوا». 
(۲) في الأصل: «ولا ولئ». 
(۳) «نهاية المطلب» .)١١ /١۸(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «وحذف». 


al E ER DET" 
س الجر دك ۷سا من ابه اف تشاد چا المجوس فو‎ 

SSE E RTE 
Arte nla at LL e 
RE ھا فقا شن اه ف اطل يقر هله‎ 

فصل 

بنو تخلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم الحرب» انتقلوا في 
الجاهلية إلى النصرانيةء وكانوا قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واسثمرٌوا على 
ذلك حت جاء اللإسلام» فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضا من 
الجرية راخعافت الروايت ين سر لسرا 


ففي «سنن ۴ داوو)(۲) من حديث إبراهيم ا مهاجر» عن زياد پڻ 
(1) في هامش الأصل: «تعلق». 


(۲) برقم (١٠٤٠)ء‏ وكذا أحرجه الطبري في عم ذيب الآثار» ( ص۲۲۳ -مسندعلى) 
والعقيلى في «الضعفاء» (۳/ )٠٤١‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۱۹۸)» كلهم من طريق 


1*۸ 


2 ب 


حدیر قال: قال على : لئن بقيتٌ لنصارى بني تغلب لأَقتَلَنٌ المُقاتِلةء ولأسبين 
الذريةء فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي ية آن لا ي ينصروا آبناءهم. 


لکن قال آبو داود: هذا حدیث منک بلغنی عن آحمد بن حنبل آنه کان 
ینگر هذا الحدپث إنکارًا شدیدا''. وقال آبو علی': لم یق رآ آبو داود فی 
الخرضة التاة: انتهى. 


وإبراهيم بن مهاجر ضعّفه غير واحيٍ. والمشهور أن عمر هو الذي 
صالحهم. 

ال او عو ا او عاریة کا ایو ساق الا چان عن الال 
عن داود بن گردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب رَه عن بلي تغلب 


ب 
4 
مه 


- بعدما قطعوا الفرات وأرادوا أن يلحقوا بالروم عل آل لا وسوا ضعا 


عبد الرحمن بن هاتئ النخعي» عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجر به. 

)١(‏ قال أحمد في عبد الرحمن بن هانئ النخعي: ليس بشيء» كما في «العلل» برواية ابنه 
.)٥۹1(‏ وقال العقيلي بعد أن أخرج الحديث في ترجمته: «لا يتابّع عليه». آي من 
هذا الطريق» لأنه إنما يُعرف من رواية الكلبي» عن أصبغ بز با ےزکاد ھم ا ارو 
منكر الحدیث -عن علي بنحوه. آخرجه عبد الرزاق )4۹۷٥(‏ وآبو پعلیٰ (۳۲۳» 
۲ من طرق عن الكلبي به. 

(۲) هو اللؤلؤي راوي «السنن» عن أبي داود. 

(۳) انظر «میزان اللاعتدال» (۱/ ۷٦ء .)٦۸‏ 

)٤(‏ في «الآموال» (۷۲)» وآخرجه یحییٰ بن آدم في «الخراج» (۲۰۸۰۲۰۲) ومن طريقه 
البيهقي (۹/ )۲٠١‏ -وابن أبي شيبة )٠١1۸٤(‏ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني به. 


۱۹ 


ولا يكرهوا على دين غير دينهم» وعلى آن عليهم العشر مضاعفاء من كل 
عشرین درهمًا درهمٌ. فکان داود يقول: لیس لبني تغلب ذمَة؛ قد صبغوا نی 
پھچ 

قال بو عبید: قوله «لا صبُغوا في دینهم؛ يعني: لا بُنْصروا آولادهم. 


قال ایو فی کان عل السلام بن حرب يزيد في إسناد هذا الحديث: 


عن داود عن عبادة بن التعمان عى عد ١‏ 


: ل: أبنا مغيرة» عن السقاح بن 
المشتي٤‏ عن زرعة بن التعمات أو التعحات بن زروغة اتة سال غخر ي 
الخطاب رَيْعتة وكلمه في نصارى بني تغلب» وكان عمر رنه قد هك ن 
يأآخذ منهم الجزية» فتفرّقوا في البلادء فقال النعمان لعُمر: پا أمير المؤمنين› 
1 - ع و 
إن بني تغلب قوم عرب يّأتفون من الجزية»ء وليست لهم أموال» إنماهم 
e‏ 2 0 
أصحاب حروث ومَواشي"» ولهم نكاية في العدوء فلا تعن عدوّك عليك 
هم. فصالحَهم عمر نة [على] أن أضعف عليهم الصدقةء واشترط 


(۱) آخرجه يحییٰ بن آدم (۲۰۷) عن عبد السلام بن حرب عن أبي إسحاق الشيباني به. ومن 
طريق يحيىئ آخرجه البيهقي .)۲٠١/۹(‏ وعبد السلام ثقة حافظ» على لين في بعض 
حديثه. وهنا قد حالف غير واحد بذكر عبادة بن اللعمان فيه. وإنما ورد ذكر «عبادة بن 
النعمان بن زرعة» في قصة أخرى رويت من طريق الشيباني» عن السفاح» عن داود بن 
کردوس؛ خر جها ابن بي شيبة )۱۸٦۱۱(‏ والبخاري في «التاریخ» .)۲٠۲ /٤(‏ 

(۲) في هامش الأصل: «هشام» بعلامة خ. 

(۳) كذا في الأصل بإثبات الياء. 


E 


عليهم ن لا يُنْصروا آولاده. 


قال مغيرة: فحْدّثت أن عليًا قال: إن تفرّغت لبني تخلب ليكونَنٌ لي فيهم 
رأىّء لأقتلنّ مقاتِلتّهم ولاأَسبِين ذراريّهم» فقد نقضوا العهد» وبرئث منهم 
اللمة سحي تبروا اولادع*, 

وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن الحّكم» عن إبراهيم» 
عن زياد بن حُدَير: أن عمر تة أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب 
الحترة ومن تصارئ أعل, الكاب تفي الح . 

فالآب ساد انوك الأرك تیک اود بن ردیس وزوغة هو 
لے غ ال آنه ع ام ما ع الي آل تس 
يقول: من كل عشرين درهمًا درهة؟ وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا 
بأموالهم على العاشر: من كل أربعين درهمًا درهمُ» فذلك ضعف هذاء وهو 
المضاعف الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر آموالهم من المواشي 


9# رت البشاری ن تاریخ 25 0۲۱۲ سن اتی عن هکی بة: 
وغخالف قبه مغبرة آبا إساق الشیبان ف اناده قاسقط داو د ین کردوس: وزاد 
زرعة بن النعمان» كما أنه أخطا في اسم السفاح وهو ابن مطر_فجعله ابن 
المشتّى بن حارثة (كذا في تاريخ البخاري)ء فأخشى أن يكون مغيرة - وهو ثقة مدلس - 
دلسه عن بعض الضعمفاء. 

)۲( سبق تخريجه وبيان وهيه» ولعل مغيرة سمعه من الكلبي ولذا آهمه. 

(© الال (۷6)ء و آخرجة آيبضاغبد الرزاق ( ۱۹٤7‏ )غین غد الله بن كر عن 
شعبة به. وإسناده صحيح. 


والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الضعف أيصًاء فيكون في 
خمس من الإبل شاتانء وني العشر ربع شيايء وكذلك الخنم والبقر. وعلى 
هذا الحَب والثمار» فيكون ما سَمَلّه السماء فيه عُشرانٍِ وفيما سُقّي بلعب 
کر ری ایخ حمر چ و واه د 
فهذاالذي فعله عمر رةه نة وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء 
ويروى عن عمر بن عبد العزيز آنه أب عليهم إلا الجزيةء وقال: لا والله 
إلا الجزيةء وإلا فقد آذنتم بالحرب(. 
الخطاب ر ڪه َء فإن عمر رضواف ڪه ترا ال اعفار ا 
شرن مسق ادرب مل راونت" 


)۱( ذكره ابن قدامة في «المغني» (۱۳/ )۲۲١‏ هذا اللفظ» والمؤلف صادر عنه. وفي 
ا و ی و ا کی ا عمے بے ع انویر قا 
لنصارى كلب وتغلب: لا نأآخذ الصدقة منكم» وعليكم الجزية. فقالوا: أتجعلنا 
كالعبيد؟ قال: لا نأخذ منكم إلا الجزية. قال: فتوفي عمر وهم على ذلك. 

0 ای ابن عبد العزیز. 


ولأَسَبينّ ذريتهم» فإنهم نقضوا العهد ونصًروا أولاده. 

وعلى هذا فلا تجري هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم» فإجم 
ناقضون للعهد» ولكن العمل على جريانها عليهم» فلعل بعض الأئمة جدد 
لهم صلا عل أن حكم آولادهم حكمهم كسائر أهل الذمةء والله أعلم. 

فصل () 

فتؤخذ الصدقة منهم مضاعفة من مال مَن تؤخذ منه الزكاة لو كان 
مسلمًا» من ذكر ونش وصغير وكبير ورين وصحيح وأعمیٰ وبصير. هذا 
قول آهل الحجاز وأهل العراق وفقهاء الحديث منهم الإمام آحمد وأبو 
عبيد» إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى الصبيان والمجانين بناءً على 
أصله في آنه لا زكاة عليهم"ء ولا تؤتحذ الصدقة مضاعفة من أرضهم كما 
تخد من أرضس الضصيى والمجنوة المسلم الركاة 

وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال: المأخوذ منهم جزية وإن كان 

2 4 ء 

باسم الصدقة» فلا تؤخذ إلا ممن تؤخذ منه الجزية» فلا تؤخذ من امرأة ولا 
صبي ولا مجنونِ» وحكمها عنده حكم الجزية وإن خالفتها في الاسم. 


قال الشافعى رحمه الله تعالى: وقد روي عن عمر ةة آنه قال: 


(TY TT 7 Ta O? 
.)١١۲۲ص( كماني «الخراج» لآبي يوسف‎ )۳( 


kê 


هؤلاء حمقى رَضوا بالمعنى وأبّوا الاس 

وقال النعمان بن زرعة: : خد منهم الجزية باسم الصدقة 2 

قال الشافعي” رحمه الله تعالى: واختلفت الأخبارعن عمر بن 
الخطاب رنه في نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تخلب» فرُوي عنه 
آنه صالحهم على أن يُضوف عليهم الجزيةء ولا يكرّهوا على غير دينهم. 
وهكذا حفظ آهل المغازي فقالوا: رَامَهم عمر رَيََِةََنة على الجزية فقالوا: 
نحن عرب لا نڙڏي کما يودي العجم» ولکن خذ متا كما يأخذ بعضكم من 
بعضكم» يعنون الصدقةء فقال عمر: هذا فرض على المسلمين فقالوا: 
ز5ذ ما شعت بهذا الاسم لا اسم الجزية. فراضصًاهم على أن أَضعفَ عليهم 
a LL a‏ 
من مسلم مسل فخ مسین عفر قحد رين ونصف مشر فحز 
عشراء وبع عشر فخ نصفً عشر» وكذلك مواشيهم فحْذٍِ العف منهم. 
اکل ھا اچد معش کی قم کہ سلف لے وھا اجر ب تاری 


(1) كذافي «المغني» (۱۳/ ١٠۲)ء‏ ولم أجده في كتب الشافعي ولا في كتب البيهقي نقآد 
ىهك. 

.)۲۲١ /۱۳( «المخني»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الأم» (/ ٩۰‏ وما بعدها)» والنقل من «(مختصر المزني» ھ۲۸1 

(6) «فقالوا نحن... على المسلمين» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ كذافي الأصل. وني «الأم» و«مختصر المزني»: «فزذ». وفي المطبوع: «اردد» خطاً. 
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العرب وأهل دينهم وإن كانوا يهود تضاعَفٌ عليهم فيه الصدقة» انتهى. 
فالوا: والأضم آها, ذمةء فان آل إا جي عله جرية لا ةة کي 
pF‏ 2 : اد 


من آهل الذمة. 
قالوا: ولأنه مال يؤخذ من أهل الكتاب لْحَقَن دمائهم» فكان جزية كما 
ع 
لو أخذ باسم الجزية('. 


قالرا: و اة آل كاد طم ١ر‏ هو لاء لسا من آهل الطهرة 

قالوا: ih‏ عن إنما سآلهم الجزية لم يسألهم الصدقةء فالذي 
سألهم إياه عمر نة هو الذي بذلوه بير اسمه. 

قالوا: ا ر مت امل ال رکا ر س 
أهل الجزية» فلا يجوز أن يُوؤخذ منهم واحد منهما. 

قالوا: ولأن المأخوذ منهم مصرف الفيء لا مصرف الصدقةء فيباح لمن 
بباح له أخ الجزية. 

cer EE E 
r PR O N TT 
وعلى هذا البذل والصلح دخلوا وبه أقرُوا.‎ 


)١(‏ في الأصل: «الصدقة). والمثبت من هامشه بعلامة خ. 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ .)۲۲٠١‏ 


1 1٥ 


قالوا: ویدل عليه قوله: «من کل عشرین درهمًا درهم)» فهذا غير مذهب 
الجزيةء بل مذهب الصدقة. 


سو > ور مه 
۰ 


قالوا: فشرط عمر ريكهت يقتضي أن يكون على أموال نسائهم 
وصبيانمم ما على آموال رجالهم. 

قالوا: ولفظ الصلح إنما وقع على الصدقة المضاعفة لا على الجزية 
وهم الذين بذلوا ذلك فيوؤّخذ منهم ما التزموه. 

قالوا: ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي هذا الصلح ودخلوافي 
حکمه» فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء. 

قال آبو عبيد"': وهذا أشبة لأنه عكَّهم بالصلح» فلم يَستشن منهم صغيرًا 
دون کبیر» والله آعلم. 

فصل 

وعلی خا فمن کات ستھی فقا او له مال قر زکوی کالدور وثیاب 
البذلة وعَبيد الخدمة فلا شيءعليهء كما لا يجب ذلك على آهل الركاة من 
المسلمين» ولا يُؤخذ من أقل من نصاب» وإن كان المأخوذ من أحدهم أقل 
من جزية كفئ. وقال في «الرعاية“": يحتمل أن يكمل الجزية. 


N) Jay (1) 
.(oAA/۱1) (¥) 


TE 


وني مصرفه روایتان): 


إحداهما: اه مصرف الفىء» وهدذااختيار إلقاضے. بی ل وهو 
چ 

الصدقة. 

وألكاتة: أن مصرفه مصر ف الصدقةء وهي اخار آبي الطاب لانة 

2 ا ث ا 
E‏ 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي”": والأول أقيس وآأصح؛ لأن معن 
IN E oa me‏ 
آحمرَ لم يَصِرْ له حكم المسمًّى بذلك. 

قال: ولأن هذا لو كان صدقَةً على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراءِ من 
ادت م »> لقول النبي ية : «أعْلِمْهم أن عليهم صدقَة ثوؤخذ من أغنيائهم 
ترد ني فقرائهه»(٤).‏ 


(۱) انظر: «المغتی» (۱۳/ .)۲۲٠٣‏ 

3 «الأحكام السلطانية ف ۲( 

.)۲۲٠ /۱۳( «المغني»‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۱۹) عن ابن عباس في حديث إرسال معاذ إلى 


اليعن: 


ا 9 
ج د 
فإن يدل التغلين الجزية وتحط عثه الصدقة فهل يقبل منه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يقبل منه» لأن الصلح وقع على هذاء فلا يغير. 
والثاني: يُقبل منه» لقوله تعالى: #حَيل يعوا أ ليرَيَة4 [التوبة: ۲۹]» 
رها قد عطي الجرية ولات الجرية هى الأصل والصدقة يدل فإذا يذل 
الأصل حرم قتله وقتالّه"ء ولأن الجزية هى الصخار والذل الذي أنفوا مته 
فترك لمصلحة» فإذا زالت المصلحة وأقرُوا به والتزموه قبل منهم. وهذا 
وأما إن كان باذلٌ الجزية منهم حرببًا لم يدخل تحت الصلح فما تقبل 
منه قولا واحدًاء ولا يلزمه ما صالح عليه إخوانه. وإن أراد الإمام نق 
صلحهم وإلزامهم بالجزية لم يكن له ذلك؛ لأن عقد الذمة على التأبيدء وقد 
عقد معهم عمر بن الخطاب ونث فلم يكن لغيره نقضه ما داموا على 
العهد. 
فصل 


رهلا الک بخص بیی تخلیء نص عايه آحد. 


(۱) انظر: «المخنی» (۱۳/ .)۲۲٣‏ 
(۲) «وقتاله» ساقطة من المطبوع. 


وقال على بن سعبد' ؟: سمغت لحد يقول: أهل الكتاب ليس عليه 
ی مو اکییھ صدا رلا آیرالیہ تما اذ سے الجریع ل آن پر نرا 
صولحوا على أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر هَن بنصارى بني تغلب 
وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة 


وصبيانهم ونخيلهم وكرومهم وزروعهم ومواشيهم صدةة؟ قال: ليس عليهم 


وكذلك قال في رواية ابن منصور". 

وقال حرب بن إسماعيل“: قلت لأحمد: فالذي*“ تكون له الغنم أو 
الإبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟! إلا نصارى بني تغلب فإنا 
تشماقاب ایی قال ورکذات قال قرم ق اریہ تضاف علیی: آراءشال: 
إن اترو من المسلميد. 

وقال الميموني": قرأت على أبي عبد الله هل على آهل الذمة صدة 


(۱) كمافي «الجامع» للخلال .)١٤١١/١(‏ 
المق كر قةا/ ٤‏ 1): 

(۳) كما في المصدر السابق. 

.)١٤١ /١( «الجامع»‎ )٤( 


)0( كذا في الأصل» وفي «الجامع»: «فالذمي». 
0( كما في «الجامع» .)١٤١/١(‏ 


E cE E a 
نعلي مراي ي أهل الذمة صدقة إلا بني تغلب" . قال: وعمر ريكتة لكا‎ 

ا لی الد را اف عل لیے عر در ا 
تؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قال: نعم. قلتٌ: وتضيف عليهم علي 
ما قعل مر 8 قاد ي 

وقال القاضي وأبو الخطّاب: حكم من تنصّر من تنو وبَهُراء» أو 
تود من ِنانة وجْير» آو تمجَّس من تميم “= حكم بني تغلب سواء. 

وهذا مال لتس أحمد ولحميم الأدلة قلا يات إليهء وإتما أا 
ذلك قياسًا على نصارى بني تخلب» وقد حكينا كلام الشافعي أن هذا الحكم 
في نصارئ بني تغلب وتنوع ومهراء» والمحفوظ عن عمر رة إنما هو في 
نصارى بني تغلب خاصة. وقد ظنٌ القاضي وأبو الخطاب أن ذلك لكوم 
عربًا» فألحقوا بهم هذه القبائل» وهذا لا يصح» وقد نص أحمد على الفرق 
کھا دک تا تو سد 


قال الشيخ في «المغني»: ولناعموم قوله تعالى: حى يعوا 


0(7 ف الاصل: «عليهم». والتصويب من «الجامع». 

(۲) قول الزهري آخرحه يحي بن آدم )۲۰٠(‏ عن ابن المبارك عن يونس عنه. 
(۴) انظی: (الہغیے٤‏ ۲۹/۹۳7 ۲)) 

)٤(‏ ي اللأصل: فهم)ء وني هامشه: «مم) بعلامة خ. والتصويب من «المغني». 
CEYTIITD (8)‏ 


8 


ريه عن يَدٍ وَهُمْ صَغْرُون# [التوبة: ۲۹]» وأن النبي بي بعث معادًا إلى 
اليمن فقال: «خُذ من كل حالم دينارًا» وهم عرب» وقبل الجزية من أهل 
نجران وهم من بني الحارث بن كعب. اا ا أول من أعطى الجزية 
آهل رات ركا مار اغا لوغري 
وحكم الجزية ثابث بالكتاب والسنة في كل كتابيّ عربيًا كان أو غير عربي» 
إلا ما خض به بنو تغلب لمصالحة عمر نة إياهم» ففي من عداهم يبق 
الحكم على عموم الكتاب وشواهد السنة. ولم يكن بين [غير] بني تغلب 
وبين أحدٍ من الأئمة صلخ كصلح بني تغلب فيما بلغناء ولا يصح قياس غير 
بني تغلب عليهم لوجوو: ۰ 

أحدها: أن قياس سائر العرب عليهم مخالف للتصوص التي ذكرناهاء 
ولا يصح قياس المنصوص عليه على ما يلزم منه مخالفة النص. 

الثاني: أن العلة في بني تخلب الصلح» ولم يوجد الصلح مع غيرهم ولا 
بح الپاس مم تع العا 

الثالث: أن بني تغلب كانواذوي قوة وشوكة» لجقوا بالروم وخيفَ 
منهم الضرر إن لم يُصالّحواء ولم يوجد هذا لغيرهم. فإن جد هذا لغيرهم 
فامتنعوا من أداء الجزية» وخيف الضررٌ بترك مصالحتهم» فرأى الإمام 
مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة= جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم 
بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة. وقد ذكر ذلك الشيخ أبو إسحاق في 


«المهذب»(). ونص عليه en‏ 

والحجة في هذا قصة بني تغلب وقياسهم عليهم. 

قال علي بن سعيد": سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في 
واش درلا ی ایر ال نها اوغا مم لجو الات کرنر 

: 7 

صولحوا على أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر هَن بنصارى بني تغلب 
حين آضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم» إذا كانوافي معناهم. 

آما قياس من لم يُصالح عليهم في جعل جزيتهم صدقة فلا يصح» والله 
اعلا 

6 | 1 

ت 
الإإمام أحمد: 

إحداهما: اتل ور اوت مین بي طالب ب38 ٠‏ رالشاي 
TeV? O)‏ 
(۲( كما في «الجامع» للخلال .)١٤١ /١(‏ 
(۳) آي انتهئ النقل من «المغني». 
)٤(‏ انظر «المغني» (۲۲۸/۱۳). 


)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق )٠٠٠۳١١(‏ وابن أبي شيبة )١١٤٤۷(‏ والطبري في «تفسيره» 
(۸/ ۱۳۳( ونی «عہذیب الاآثار» ( ص٣۲۲‏ - مسند علي) من طرق صحاح وحسان. 


NTT 


ey 

واختلف في مأخذ هذا القول فقالت طائفة: لم يتحقق دخولهم في الدين 
قبل التبديل» فلا يثبت لهم حكم آهل لكاب ".وها الماعد جار علي 
صل الشافعى» وقد عرفت ما فيه. 

وقالت طاتفة آنخری: [ مم لم پدينوا بدين آهل الكناب» بل اتسوا إليه 
ولم يٿمسکوا به عملا. وهذا ماخذ علي بن أبي طالب نة فإنه قال: هم 

والقول الثاني: آنه تحل مناكحتهم وذبائحهم» وهذاهو الصحيح عن 
أحمد» ر واه عته الجماعةه وهو آخر الروايتين عنه. قال إبراهيم بن الحارث: 


وکان آخر قوله آنه لا یری بذبائحهم باسًا. 


رھدا قول اہن عباس © ٤‏ زروی لوه عن عمر ين الخطاب 


راڪ ٠‏ » وده قال الحسن والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والحكم 


(۱) انظر: «الأم» .)٠١٠٦/۳(‏ 

.)٤0٥۷ /١( «المهذب»‎ )۲( 

)۳( جزء من أثر عل الذي سبق تخريجه آنمًا. 

(( «الجامع» للخلال (۲/ .)٤٤١‏ 

() أخرجه مالك في «الموطاً» »)٠٤١۷(‏ وابن أبي شيبة )١٠٤٥١(‏ والطبري في «(تفسيره» 
(۸/ ۰۱۳۰ ۱۳۲) وفي «تہذیب الآثار» ( ص۲۲۸ -مسند علي)» من طرق عنه. 

(0) آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» .)۲۸٤»۲۱۳۹/۹(‏ 


ET 


وحماد وإسحاق وآبو حنيفة وأصحابه. قال الأثرم'“: وماعلمت أحدًا 
كرهه من أصحاب النبي وة إلا عليا ئكةكنة. 

وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى: #وَظْعَامٌ آلذِين اوتوأ آلكبَ 
جل لك وقوله تعالى: وو لصتف وو الویت وال 
يی دير ورا الب ين مم4 الماد [٦‏ اا ال کناب رر 

فصل 

وقعت مسألة: وهي هل يصح ضمان الجزية عمن هي عليه أم لا؟ 

فكان الجواب: لا يخلو إما أن يكون الضامن مسلمًا أو كافرًا: 

فة كاة قا لي يصع قات لآق الجربة غار ول0 

وإن كان الضامن ذميًاء فإن ضمتها بعد الحول صح ضمانهء لأنه ضمن 
يتا مستقرًا عل من هو في ذمته» وإن كان بعرض السقوط" بالإسلام فهذا 


(1) انظر: «الجامع» للخلال (۲/ .)٤٤١‏ 
(۲) «وإذلال» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «بمعرض من السقوط». 


E: 


بعرض سقوطه كله أو نصفه» و[يصح] ضمان ثمن المبيع”" قبل قبضه» وإن 
كان بصدد السقوط بتلفه. 

وإن ضمنها قبل الحول فهذا ينبني على ضمان مالم يجب» والجمهور 
يصخُحونه والشافعي يبطله» فإذا صححناه صح ضمان الذمي للجزية» كما 
يصح ضمان مابدایته په أو ما تتلقه عليه وغایته آنه ضمان معلی بشرط 
وذلك لا بُبطله» فإن الضمان يجري مجرئ النذر» فإنه التزام» فلا يُنافيه 
التعليق بالشرط. 

وللآأصحاب الشافحي وجهان في صحة ضصمان المسلم للجزية عن 
الذمي. 

قال بعضهم: وذلك مبنيٌ على أنه هل يجب عند آداء الجزية الصَغارٌ من 
جر اليد والانتهار والاإذلال آم لا؟ فإن أوجبناه لم يصح الضمان» وإن لم 
وچبه صح. 

قال الجويني في «غهايته»"“: والأصح عندي تصحيح الضمان» فإن ذلك 
لا يقطع إمكان توجيه الطلب على المضمون عنه. 

قلت: وعلى هذا المأخذ فينبخغي أن لا يصح ضمان الذمي أيصًا للجزية؛ 
لأنه يفضي إلى سقوط الصّغار عن المضمون عنه إذا ادى الضامنء كما 
أجُرّوا الخلاف في توكيل الذمي الذمي في آداء الجزية عنه. 


C3‏ ني المطبوع: «البيع. 
(۲) «ناية المطلب» .)١۷ /٠۸(‏ 


Ya 


ولم آر لأصحابتا ني هذه المسألة كلامًا إلا ما ذكره أبو عبد الله بن 
حمدان في «رعاپته» فقال: وهل للمسلم أن يتو گل لذمي في آداء جزيته أو 
أن يضمنها عنه أو أن يحيل الذمي عليه با؟ يحتمل وجهين أظهرهما المثع» 
اھر 

وعلىٰ هذا يجري الخلاف فيما إذا تحمَّلها عنه مسلم أو ذمي» والحّمالة 
أن يقول: أنا ملتزمٌ لما على فلانِ بشرط براءة ذمته منه. وقد اختلف الفقهاء في 
صل هذه الحمالة. 

لامي واد ل رمحاو کنا ت اماي مده ولا نمي لدل 
المع اسح الجرالا روي ماف اص لت وهی اهار فخا > وهو 

لهاع الو أ ا تاره ا اطا ااا م اة 
طالب الضامن» إلا إذا اشترط فيه براءة الأصل» فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارًا 
بالمعنى» كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرا المحيل تكون كفالة. فعندهم تصح 
الضمان بشرط براءة المضمون عنه» وتنقلب حوالة. وهذا صحيح لا يخالف 
نضا ولا فیاساه ولا بعضمن غرراء فالضو اب القول به. 


والمقصود أن المسلم لو تحمل عن الذمي بالجزية لم يصح تحمله» 


(1) لم أجد كلامه في «الرعاية الصغرىئ» و«الكبرئ». 
(۲) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ ۳ء .)٤‏ 


ES 


وإن تحمل ا ذمي آخر عنه احتمل وجهین. 

والذي يظهر في هذا كله: التفصيل في مسألة الحوالة والحمالة والضمان 
والتوكيل في الدفع» آنه إن فعله لعذر من مرض أو عَيبةٍ أو حبس ونحوه جاز» 
وإن فعله غيرة وأنفة وهربًا من الصغار لم يجز ذلك» والله أعلم. 

فصل فى السّامرة 

فذهب الجمهور إلى إقرارهم بالجزية» وتردد الشافعي فيهم» فمرة قال: 
لا تؤخذ منهم الجزيةء وقال في موضع آخر: تؤخذ منهم''. 

وقال في «الأم»: بُنظر في أمرهم فإن كانوا يوافقون اليهود في أصل 
الدين» ولكنهم يخالفونمم في الفروع لم تضرٌّ مخالفتهم» فيقرون على دينهم 
فتؤخذ منهم الجزيةء وإن كانوا يخالفو نمم في صل الدين لم قروا على دينهم 
ببذل الجزية. هذا نقل الربيع عنه. 

وآما المزني" فنقل عنه أنهم صنف من اليهود فتؤخذ منهم الجزية. 


.)١١ /١۱۸( انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
بمعتاه.‎ )) ٥۵ /0( ۳( 


٤ 7‏ ((محثتص ہ) (ض ۸ ۳۲): 
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حقيقة أمر دينهم» فتوقف في ذلك» ثم بان له أنهم من جملة أهل الكتاب» 
فرجع إلى ذلك وآلحقهم ہ). 

وهذا الذي قاله المروزي هو الصواب المقطوع به» وعلط من قال: لا 
يقرون بالچزية ويقر المجوس با لأن لهم شبهة كتاب. وهذا من العجب أن 
يقر قوم يعبدون النار» ويعتقدون أن للعالم إلهين الئين ¿ النور والظلمة» ولا 
يۇمئون ببعثِ ولا نشور» ولا آن الله يبعت من في القبور» ويرون نكاح الأمهات 
والبنات» ولا يۇمنون پرسري ولا يحرّمون شيا مما يحرّمه الآنبياء؛ ولا يمر 
السامرة بالجزية مع آم تجوت پمرسی واجررا ریدیوں چیا ریقوت 
الاد دالج دااارع نهارن مه ا الود وي ضر مرت ضو م ويار 
بستتهم» ويقرؤون التوراةء ويحرٌمون ما يحرّمه اليهود» ولا يخالفون اليهود في 
التوراة ولا في موسي وإن خالفوهم في الإيمان بالرسل» فإن السامرة لا يؤمنون 
بنبي غير موسي وهارون ويوشع وإبراهيم فقط» ويخالفو مم في القبلةء فاليهود 
تصلّي إلى بيت المقدس» والسامرة تصلي إلى جيل عزون ببلد نابلوس» 


(1) «نهاية المطلب» (۱۸/ .)١١‏ 

(۲( كذاني الأصل» وفي «الملل والنحل» للشهرستاني (ص٠۲۲):‏ «غريزيم). ويقال: 
«(جريزيم؟» وني الترجمة العربية للعهد القديم: «جرزيم». وهو جبل يقع جنوبي مدينة 
نابلس» وتسكن الطائفة السامرية على قمته. انظر: «حطط الشام» لكرد علي (1/ .)١١ ٤‏ 
أما عزون فهي بلدة في الضفة الخربية جنوبي مدينة نابلس. وانظر عن «السّامرة): «مروج 
الذهب» (۱/ )٥۹‏ و«الفصل» (۱/ ۸۲)ء و«المواعظ والاعتبار» .)١۸١ ۳۸٤ /٤(‏ 
ومناظرة المؤلف مع أحدهم في «بدائع الفوائد» .)١١٠۷١٠٠٠٦/٤(‏ 


۸ 


وتزعم أا القبلة التي أمر الله موسي أن يستقبلهاء ونم أصابوها وأخطآعا 
اليهود» وآن الله أمر داود آن يبني بيت المقدس بجبل نابلوس» وهو عندهم 
الطور التي کلم الله عليه موسئء» فخالفه داود زبتاء پاپلياء فت دى طلم 
بذلك. ولختهم قريبة من لخة اليهود وليست بها. 


س لی - ae e‏ 9 
وهم فرق کثيرةٌ تشعّبت عن فرقتين: دوسانية وكوسانة(). 


تالكوسانية تفر الماد وسر الأ جساد والجت راان واللىسانة ترس 
أن الغواب والعقاب في الدنيا. وبينهما احتلاف في كثير من الأحكام. 

وهذه الأمة من أل الأمم في الأرض وأحمقهاء وأشدّها مجانبة للأمم 
وأعظيها آصارًا وأغلالًا. وإذا أردت معرفة نسبتهم إلى اليهود فهم فيهم 
كالراف رالمان 

وهذه الأمة لم تحدث في اللإسلام» بل هي أمة موجودة قبل الإسلام 


وقبل المسيح» وقد فتح الصحابة الأمصارء فأجمعوا على إقرارهم بالجزية» 
وكذلك الأئمة والخلفاء بعدهم» فعدم إقرارهم بالجزية تخطئة لهم» وهذا 


سمال مچا ال 
فصل ني الصابئة 


KF 3 ۶ € Nee aan Car 3 i O 8‏ 
وقد اخحتلف الناس فيهم اختلافا كثيرًا » وأشكل أمرهم على الأئمة 


)١(‏ في «الملل والنحل» (ص۹٠١):‏ «دوستانية وكوستانية». 
3 افطي : «الفصل» لابن حزم(۱/٦1٠» «(TV‏ و«الملل والنحل» CAA -=TE‏ 
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لعدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم. 

فقال الشافعي ٠‏ رحمه الله تعالئ: هم صنف من النصارئ. وقال في 
موضع: يُنظر في آمرهم» فإن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدين ولكنهم 
بخالفونمم في الفروع لم تضرٌ مخالفتهم"' فتؤخذ منهم الجزية» وإن كانوا 
يخالفونهم في صل الدين لم مروا على دينهم ببذل الجزية. 

واخعلة أص ابه" فقال أبو سعد الإضطخري: ليسوآمن 
النصارئ» ولا يجوز إقرارهم على دينهم» قال: لآم يقولون: إن الفلك حي 
اطق وان الکو اکب السبعة آلهةء فهم في حكم عبدة الأوثان. 

واستفتى القاهر بالله العباسي الفقهاء فيهم» فأفتاه بو سعيد أنم لا 
ُقرُون» فأمر بقتلهم» فبذلوا مالا عظيمًا فتركهم. 

وآما آقوال السلف فيهم: فذكر سفيان عن ليثِ عن مجاهي قال: هم قوم 
بين اليهود والمجوس ليس لهم ديٌ*“. 


و(إغاثة اللهفان» (۲/ .)١ ٠٠١-٠٠١۸‏ ومفتاح دار السعادة» (۲/ OBA ٠۲‏ 
() کر «الأم» /٠ ٠٤۳١ ٥۸۳ /٥(‏ ۱۷)» و«المغني» .)٥ ٤۷ /٩(‏ 
op‏ «لم تضر مخالفتهم» ليست في المطبوع. 
(۳) انظر 2 «نهاية المطلی ۲ (۱۸/ ١١١‏ ١١)؛,‏ 
(6) في الأصل: «أبو سعد» خطاً. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبکی (۳/ .)۲٠١‏ 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/ )٤۷‏ عن سفيان به. وأخرجه الطبري (۲/ ٠١‏ 
٦‏ ایی ہے حاتم (1/ ۳۸0۱۲۷ فن طرق که پیخری 
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وفي تفسير شيبان عن قتادة قال: الصابئة قوم يعبدون الملائكة(). 

قال محمد بن جرير": واختلف آهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم 
من أهل الملل» فقال بعضهم: يلزم كل من خرج من دين إلى غير دين. 
وقالوا: الذي عنى الله بهذا الاسم قوم لا دينَ لهم. 

ثم ذكر عن عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاه قال: الصابئون 
قوم لیسوا يهود ولا نصاری» ولا دين لهم. 

وحكى عن حجاج عن مجاه قال: الصابئون بين المجوس واليهود» لا 
تکل ذبائحهم ولا تنکح نساؤهم. 

وقال ابن جریج: قلت لعطاء: الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا 
ھر ولا تارئء قال لستغا ذلا 

وقال ابن وهب: قال ابن زيل: الصابئون آهل دين من الأديان كانوا 
یالرل تررق لإ إلا ولس لو عمل ولا كعات رلا ت 
إلا قول «لا إله إلا الله»ء قال: ولم يؤمنوا برسول لله عز وجل» ذ ین جل لاك 
كان المشركون يقولون للنبي ئة وأصحابه: هؤلاء الصابئون» يُشبهونمم 
E‏ 


(۱) لم آجده من طريق شيبان» وقد آخحرجه الطبري (۲/ )٤۸١۵ /۱١١۳۷‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه وشیا قرییا -» ومن طريق معمر عنه. 
(۲) في ته تفسیر ه» (۲/ »)۳۷-۳١‏ والاثار الآتية كلها منه. 
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وقال سعيد عن قتادة: هم یعبدول الا که e‏ القىلة» 
ويقرۇون الزبور. 

وقال سفيان عن السدي: هم طائفة من أهل الكتاب. 

وقال ابن جریر): الصابئ المستحدِث سوئ دينه ديتاء كالمرتد من 


أهل الإسلام عن دینه» وکل خارج من دين کان عليه إلى آتر غيره تسم 
العرت صابثاء يقال مشه ا کا صَبَأتٍ النجوم إذا 
طلعت» وصَباً علينا فلان إذا طلع. 

قلت: الصابئة أمة كبيرة فيهم السعيد والشقي» وهي إحدى الأمم 
المنقسمة إلى مؤمن وكافر» فإن الأمم قبل مبعث النبي يال نوعان: 

نوع كفارٌ أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد» كعبدة الأوثان والمجوس. 

ونوع منقسمون إلى سعيد وشقي» وهم اليهود والنصارى والصايئة. 

رگد کر اف مجاه رع کات فا ان ای اما اده 
ادوا رالرى وَالصيعينَ ˆ من ءامن الله وَالَوم اللخِرٍ وَعَيلّ صَليحَا 


َه اأ و و وف لی و ف رون4 [النة 8 
وكذلك قال فى المائدة". 


(۱) ف (تفسیر (۲/ .)۳٤‏ 
() الآية ۷۱: ِن الذِين ءَامَنوا وَالذِين هَاڏوا والصبځون والكَصلرى مَنَ ءَامَنَ اله 
الوم لاخر وَعَملَ صَلِحَا فلا حَوّف عَلَيّهِمْ ولا هُمّ َرَنونَ). 
E:‏ 


وقال في سورة الحج: ِن آلذِينَ اموا الذي ت رالصيعينَ 
رال صرى وَالَجُوس ا أقرَكُرَا ان | بل د ا يوم 

أ إ٣‏ ا یر قوی E ITE‏ 
E SS‏ 
وعد أهل الإيمان والحمل الصالح منهم بالآأجر ذكرهم أربح آمم ليس إلا. 
يدخلهما معهم» فعَلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد. 

وهه أمة قديمة قبل اليهود والتضارئ» وهم آنواع: ات اء وا 
مشركون. وكانت حرّان دار مملكة هؤلاء قبل المسيح» ولهم كتب وتاليف 
وعلوم» وکان في بغداد منهم طائفة كبيرة» منهم إبراهیم بن هلال اعسات 
صاحب الرسائل» وكان على دينهم ويصوم رمضان مع المسلمين» وأكثرهم 
ier reee r, may e7‏ 
من أتبعهم فهو سعيد ناج» وأن من آدرك بعقله ما دَعَوا إليه فوافقهم فيه 


)١(‏ من الكتاب المشهورين» توفي سنة ."۸٤‏ انظر ترجمته في «يتيمة الدهر» (۲/ ۲٤۲‏ وما 
بعدها)» و(معجم الأدباء» (YON /١(‏ و«وفيات الأعيان» «o -٠۲ /١(‏ 
۲- ۳۹۳) وغیرها. 

(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص ۲۹۹ وما بعدها). وقد اعتمد عليه المؤلف 
في بيان عقائدهم. 


SEE 


۱ 5 5 
وعمل بوصاياهم فهو سعيد وإن لم يتقيد بهم. فعندهم دعوة الاأنبياء حق» ولا 
تتعيّن طريقا للنجاة. وهم بُقِرُون أن للعالم صانعًا مدبرًا حكيمًا مرها عن 
مماثلة المصنوعات» ولكن كثير منهم أو أكثرهم قالوا: نحن عاجزون عن 
al r la e‏ 
القوى الجسدية» المنزهين عن الحركات المكانية والتغييرات الزمانيةء بل قد 
جبلوا على الطهارة وفطروا على التقديس. 
قالوا: وإنما أرشدنا إليهم معلّمنا الأول هرمس» فنحن نتقرب إليهم 
دم بم ایت رماو ج ری رار 0 واک 
TIPE EE‏ 
حاجاتنا منهم» وتعرض آحوالنا عليهم» وتَصبو في جميع آمورنا إليهم» 
فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم. وهذاالتطهر ١‏ 
والدري ل يحل د برراستا وفطام افسا جن قرات الشیراته ردلا 
اا ب بالا مداد من ج آلرر جات والاستمداد هو التضرع والابتهال 
بالدعوات» وإقامة الصلوات وإيتاء الزكوات» والصيام عن المطعومات 
والمشروبات» وتقريب القرابين والذبائح» وتبخير البخورات مع العزائم» 


)١(‏ في المطبوع: «العصبية)» تصحيف. 
(۲( كذا في الأصل. وفي المطبوع: «التطهير». 


E 


ليحصل لنفوسنا استعداد إلى الاستمداد العالى من غير واسطة» فيكون 
حكمنا وحكم الأنبياء في ذلك واحدًا. 

الوا وا لا اء انواس كي الرس وعدهها و تير الاق ف 
الرذائل» فمن أطاعهم فهو سعيد. 

قالوا: والروحانيات هي الأسباب المتوسطة في الاختراع والإيجاد 
وتصريف الأمور من حال إلى حال» وهى تستمد القوة من الحضرة القدسية» 
کی چ آل جوا ا ی ا اک اا اسي ات 
السيارة في آفلاكهاء وهي هياكلهاء فلكل روحاني هيكل وهو فلك» ونسبة 
الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به نسبة الروح إلى الجسد» فهو ريه 


و 


ومډیره 

يقو لون المیاگل ابا والعتاصر آمهات: فشعل الروحانبات تحريكها 
فيصل من ذلك تركییات وامثزاجات ف المركبات فته ا قوی 
تفساية ٠٠‏ وتر كيت عليها ترس روخاي ة هل راع الات وانوات 
الحيوان"» ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحاني كلى» وقد تكون 
جزتية صادرة عن روحاني جزئى. ومنها مدبُرات الآثار العُلوية الظاهرة في 


.)۲٦١ص( «ومديره» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل و«الملل والنحل»‎ )١( 
فتتبعها قوى نفسانية» ساقطة من المطبوع.‎ C7 
في المطبوع: «الحيوانات» خلاف الأصل.‎ )۳( 


YT 0 


: د 
الجو كالمطر والثلوج والبرد والرياح والصواعق والشهب والرعد والبرق 
والسحاب» والاثار السفلية کالر ازل والمیاه وغيرها. 

قالوا: ومدبّرات هادية شائعة في جميع الكائنات حت لايُرى 
مو جود" ما حال عن قوة وهدایة بحسب قبوله واسستعداده» 

وأما أحوال الروحانيات من الرّوح والريحان والنعمة واللذة والراحة 
والبهجة والفرح والسرور في وار رب الأرباب فمما لا يخطر على قلب 
بشر» طعامهم وشرام: التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد» وأنسهم 
بذکر الله تعالیٰ وطاعته» فهم بین قائم وراکع وساجل وقاعلِ لا پرید تہديل 
حالته التی هو فیها بغیرهاء إذ لذته و هجته وسر وره فيما هو فيه. 

قالرا 3 والرو ائات مائ الموجودات ومراد الأروا 0 
زالمادی آقے ت ذلا راسو وة اع وة م ساٹ آل جردا اله 
حصلت بتوسطهاء فعالّمها عالم الكمال» والمبدا منها والمعاد إليهاء 


(۱) في المطبوع: «سارية» خلاف الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بوجود». والتصويب من «الملل واللحل» الذي نقل عنه 
المؤلف. 

(۳) انظر: «الملل والنحل» (ص٤۲۸).‏ 

)٤(‏ في «الملل والنحل»: «وعالمها معاد الأرواح». 

)٥(‏ في الأصل: «لها». والتصويب من «الملل والنحل». 


Enh 


اتصلت بالأبدان» وتوسّخت بأوضار الآجسام» ثم طهرت عنها بالأخلاق 
الزكية والأعمال المرضيةء حت انفصلت عنها فصعدت إلى عالمها الأولء 
فالنزول هو النشأة الأولى» والصعود هو النشاة الأخرئ. 

قالوا'“: وطريقنا في التوسل إلى حضرة" القدس ظاهرٌ وشرعنا 
معقول» فإن قدماءنا من الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصا فى 
مقابلة الهياكل العلوية على نِسَّب وإضافاتِ وهيآتٍ" وأحوالٍ وأوقاتِ 
SS RE TC Nes r Ea‏ 
وبخورًا وآدعية مخصوصة وعزائم» تقرّبوا بها إلى رب الأرباب ومسبّب 
السات وتلقيا ذلك جن عادیو ن وقرمس:. 

فهذا بعض ما نقله أرباب المقالات من دين الصابئة» وهو بحسب ما 
وصل إليهم» وإلا فهذه الأمة فيهم المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملاتکته 
ورسله واليوم الآخر» وفيهم الكافرء وفيهم الآخذ من دين الرسل بماوافق 
عقولهم واستحسنوه» فدانوا به ورَضوه لأنفسهم» وعقد أمرهم أنم يأخذون 
بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم» ولا يوالون أهل ملةٍ ويعادون خرى» 
ولا يتعصّبون لمل على ملَّةء والملل عندهم نواميس لمصالح العالّم» فلا 
() «الملل والتحل» (ضص٣۴۸).‏ 
(۲) في الأصل: «حضيرة). والمثبت موافق لما في «الملل والنحل». 
(۳) «وهبات» ساقطة من المطبوع. 
)٤(‏ في المطبوع: «يقربونها» حلاف ما في الأصل و«الملل والنحل». 
)٥(‏ ف الاأصل: «غاديموت). والتصويب من «الملل والتحإ». 


TY 


معني لمحاربة بعضها بعصاء بل يُؤّخذ بمحاسنها وما تكمل به النفوس 
وتتهدب به الأحلاق» ولذلك شمُوا صابئين» كأهم صَبأوا عن التعبد بكل 
لاعن الملل والاقساب الها و لهذا قال غر واد مالسل ليسا هدد 
ولا تصارئ ولا چوس وهم توغات: صايعة حتقاءء وای مش وکوت 
فالحتفاء هم الناجون منهم» وبینهم مناظرات ورد من بعضهم على بعض) 
وهم قوم إبراهيم» كما آن اليهود قوم موسي» والحنفاء منهم أتباعه. 

زعالخملة قال اة اخس حال بن المجر مس 4 كال باح 
المجوس تنبية على أخذها من الصابئة بطريق الأولى» فإن المجوس من 
أحبث الأمم دیتًا ومذهباء ولا یتمسکون بکتاب» ولايتعموت إلى ملتا رلا 
ثبت لهم كثابٌ ولا شبهة كتاب آصل. ولهذا لما ظهرت فارش علي الروم 
فرح المشركون بذلك؛ لأهم مثلهم ليسوا أهل كتاب» وساء ذلك المسلمين» 
فلما ظهرت الروم على فارس فرح المسلمون"ء لأن النصارى أقرب إليهم 
من المجوس من أجل كتابہم. 

وكل ما عليه المجوس من الشرك» فشرك الصابئة إن لم يكن أخحفّ منه 
فليس بأعظم منه. وقد تردّد الشافعي رحمه الله تعالى في آخذ الجزية منهم في 


(1) كذافي الآصل غير ممنوع من الصرف» والصواب صرفه. 

(۲) ذکر الشهرستانی هذه المناظرات في «الملل والنحل» (ص‌۲۹۳- ۲۹۸). 

(۳) كما في مطلع سورة الروم» وانظر حديث ابن عباس الذي آخرجه أحمد »۲٤۹٥(‏ 
٩۹‏ ) والترمذي (۳۱۹۳)» والنسائی في «الکبری» (۱۱۳۸۹) وغیرهم۔ وی الباب 
و 


۲۸ 


0 

فإن قيل: فهل للاومام أن يستسلف منهم الجزية؟ 

قلنا: ليس له ذلك إلا برضاهم» كما ليس له أن يستسلف الزكاة إلا برضا 
رب المال» بل الجزية أولى بالمنع» فإنها تسقط بالإإسلام وبالموت في أثناء 
السنةء وتتداخل عند أبى حنيفة» فهى بعرض السقوط قبل الحول وبعده. 

فإن قيل: فهل له أن يأخذ منهم في أثناء السنة بقسط ما مضى منها؟ 

قيل: هذا فيه نزاع؛ فأبو حنيفة يجوز أن يأخذ في كل شهر بقسطه» 
ولأصحاب الشافعى في ذلك وجهان. قال أبو المعالى الجوينى"': أظهرهما 
آنه ليس له ذلك» فإن الطلبة في آخر السنة عند استمرار الأحوال» بذلك جرت 
شقن الخاضين وسخن المشدفين: والجرية مر ضر فهاعل الأنيال كالركاة 

فإن قيل: فما تقولون لو سقط عنه الوجوب في أثناء السنة بموت أو عمُيا 
ومن الأصحاب من لم يحك في ذلك نزاعًاء ولكن أبا عبد الله بن حمدان 


(1) في آول القصل. 
(۲) في «ناية المطلب» (۱۸/ .)١۲‏ 


4 


حكىئ في ذلك وجهين فقال”': وفيمن"' أسلم في الحول أو مات أو جن 
E 8 ٍ‏ 2 
جنونا مطبقا آو آقعد آو عهي وجهان. 
فن قيل: فان انه تقق اجتماع ديون الآذميين والجزية فهل تقَدّم الجزية أو 
الديون؟ 


فيل آما أصحاب الشافمى فبتوا ذلك عل الأضصل وقالىا: بخ 
ا وی آله کال کاب او ا ا اھ ارق ال و 
a ho Te‏ 


e 


وعلى هذا فيخرج على الأقوال الثلاثة في تقديم حق الله و حت الآدمي 


ولأصحاب أل انشا ثلاثة وجه مثل ل2 


(۱) في «الرعاية الکبری» (۲/ ق١‏ ۳آ) نسخة تشستربیتی .٠٠ ٤١‏ 
(۲) في الأصل: «ومن». والتصويب من «الرعاية». : 

(۳) انظر: «ہاية المطلب» (۱۸/ .)٣٣۳‏ 

(٤(‏ قبلها في الأصل: «هذا». ولا موقع لهاء وكأنها زائدة. 

)٥(‏ ق المشرع: فصق بالجرية بحو تررق 

0 ي المطبوع: («اویحق» تحريف. 

(۷) كما في «الرعاية الکبرئ» (۲/ .)١١‏ 


ة2 


قصل 
في الجزية والخراح وما بينهما من اغاق وافتراق 

الخراج هو جزية الأرض» كما أن الجزية خراج الرقاب» وهما حقان 
O‏ 

2 ت‎ 2 + a 
وان مص ر هما صرف الئے٭ وآچہا تچاق ی کل , حول عر وانہما قطان‎ 
. بالإأسلام» عل تفصیل نذكره إن شاء الله تعالیٰ‎ 

ويفترقان في: أن الجزية ثبتت بالنص» والخراج بالاجتهاد. ون الجزية 
إذا درت على التي لم تزد بزيادة غناه» والخراج يَقدّر بقدر كثرة الأرض 
تجامعة بوجه؛ ولذلك يجتمعان تارة فى رقبة الكافر وأرقهويسقطان تارة 
وتجب الجزية حيث لا خراج» والخراج حيث لا جزية. 

ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه» فنقول: 

الأرض ستة آنواع: 

أحدها: آرش استانف المسلمون إحیاء‌هاء فهذه آرض عشر» ولا يجوز 
أن يوضع عليها خراج بغير خلاف بين الاأئمة. 


(1) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (صض٠۲۲).‏ 


£ 


قال أبو الصقر”': سألت أحمدعن أرضٍ مَواتِ في دار اللإسلام لا 
يعرف لها أربابٌ» ولا للسلطان عليها خراج» أحياها رجل من المسلمين؟ 
فقال: من آحيا أرضصًا مَواتا في غير السواد كان للسلطان عليه فيها العشرء ليس 
عليه غير ذلك. 


وقال في رواية ابن منصور": والأرضون التي يملكها ربُها ليس فيها 
خحراج» مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد" لسع وابن مسعود 
[وخبّاب]. 


وقد استشكل القاضي هذا النص» وتأوله على أن عثمان أقطعهم 
منافعَهاء وأسقط الخراج على وجه المصلحة؛ لأن أرض السواد فحت عَنْوةَ 
فهي خراجية» وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع 
الإمام» وإذا ملكوها ملكوها بمنافعهاء والخراج من جملة منافعهاء فإنه 
جار مجرى الأجرة» فيملكونه بولك منافعهاء إذ لا يجب للإنسان على نفسه 
خراج» فكأنه ملكهم الأر وخراجها. 


(1) كماني «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۲٦١).‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص۳١١).‏ ومنه الزيادة بين معكوفتين. وهو في «المسائل» بروايته 
(۱/). 

(۴) «في السواد» ساقطة من المطبوع. 

(5) آئ آپو يعلى ف المصدر السابق. 

)١(‏ «ملكوها» الثانية ساقطة من المطبوع. 


ET 


فصل 
النوع الثاني: أرضّش أسلم عليها طوعًَا من غير قتال» فهي لهم لا 


حراج عليهاء وليس فيها سوئ العشر. وهذا كأرض”"' المدينة وأرض اليمن 
وأرض الطائف وغيرها. 


تی غل لے ای روا و فاو ارقي الف“ ۲ الرجل 
f : E‏ 2 
يسلم بنفسه من غير قتال وي يده ارض» فهو عشر. 


OT : ر‎ TE OE FW 
وقال في موضع اخر: أرض العشر: الرجل يسلم وي يده ارض فهر‎ 
عشر» مثل مكة والمدينة.‎ 


وأما قوله في رواية حتبل: «من أسلم على شيء فهو له» ويؤخذ منه 
خراج الأآرض»» فليس مراده آن يسلم علئ آرضه التي کانت بيده قبل 
الإسلام بير جراج لال قاد مرح آة اس اة الا رضي ر الحا وإ 
مراده آنه يسلم وي يده أرض خراجية فتحها الإمام عَنْوةً فهذه لا يسقط 
الخراج بإسلام من هي ف يده كما سنذكره. 


)١(‏ كذا في الأصل. وف المطبوع: «له». 

(۲) في المطبوع: «كان في» بدل «كأرض» تحريف. 

(۳) كما في «الآحكام السلطانية» لآبي يعلى (ص۳١١).‏ 
)٤(‏ «العشر» ساقطة من المطبوع. 

.)١ ١۳ص‎ ( في «الأحكام السلطانية»‎ )٥( 


E 


فصل 

النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرًاء فهذه فيها روايتان“: 

إخداھما: آھا بكرن غنیما تسم بین الغانمین کالمشر ل وتكرة ارق 
عشر لا خراچ عليها كما أحياه المسلمون. 

الثانية: أن اللإمام بالخيارء إن شاء قسمَها وكانت كذلك عشرية غير 
خراجية» وإن شاء وققها على المسلمين ويضرب عليه خراجًا يكون كالأجرة 
لهاء غير مقر المدة بل إلى الأبد فهذه عُشرية خراجية 

فإن استمرت في يد الكفار ففيها الخراج» زرعوها أو لم يزرعوهاء ولا 
عَشرَ عليهم» وإن أسلموا لم بُسقط الإسلام خراجهاء ويجب عليهم فيها 
العشرٌء فيجتمع العشر والخراج بسببين مختلفين» العُشْر على المُعّلّ 
والخراج على رقبة الأرض» هذا قول الجمهور. 

وذهب أبو حنيفة إلى آنه لا يجتمع الحُشر والخراج في آرضٍ"» بل إن 
أذ ممن هي في يده الخراح لم يؤخذ منه العشرء وإن أذ منه العش لم 
يؤخذ منه الخراج. وروي في ذلك حديث باطل لا أصلَ له» ولیس من كلام 
رسول الله : «لا يجتمح الحّشر والخراح»". 


)٩(‏ انظږ: «الأحكام السلطانية» لایییعلی 7( 1 و«المغني» )6 / «(1۸٩‏ و«القفروع» 
ATU‏ 

(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص »)١ °٥‏ و«المغني» (/ .))۱۹۹٩‏ و«الاختیار 
لتعليل المختار» .)١١١ /١(‏ 

() يراجع في تضعیفه وبیان بطلانه: «الکامل» لابن عدي (۷/ »)۲۷۱١‏ و«المجروحین» 


E: 


وشبهة هذا القول أن الخراج في الأصل إنما هو جرية الأرض» فهو بمنزلة 
حراج الرؤوس» فهو على الكقار بمتزلة الجزية على رؤوسهم» وهو عض عن 
الحشر الذي يجب بالإسلام وبدل عنه» فلو لم يوضع على الأرض لتعطّلت إذا 
كانت مع كافر عن الحشر والخراج» فكان في ذلك نقص على المسلمين فقام 
خراجُها مقام العشرء فإذا أسلموا أخذوا بالعشر» ولم يجمع عليهم بين العشر 
والخراج في حال اللإسلام» كمالم يُجمع عليهم بينهمافي حال الكفرء بل إذا 
سقطت الجزية بالإسلام -وهي خراج الرؤوس فكذلك الخراج الذي هو 


ص 
َو 


جزية الأرض. ولهذا كره الصحابة وتر للمسلم الدخول في أرض الخراج؛ 


لأنه يسقط ما عليها من الخراج بدخوله فيها. 

وأما الجمهور فنازعوه في ذلك وقالوا: الخراج على رقبة الأرض زرعت 
a 2 7 ۶‏ ر : ت A‏ 
أو لم تزرع» والعشر في مُغلها سواءٌ كانت يلكا أو عارية أو إجارة» ولم يوضع 
الخراج بدلا عن العشرء بل وضع حقا للمسلمين في رقبة الأرض. وإنما لم 
يجتمع على الكافر العشر والخراج لأن العُشر زكاة وليس من أهلهاء فلا 


8 4 ۰ 2 
تۇخذ منه كما لم تؤخذ من مواشيه وامواله. 


(١١١ /۳(‏ و«المجموع» »)٤٥١ /١(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام .)٤١١٤١/١(‏ 
قال شيخ اللإإسلام: إن المرفوع منه كذب باتفاق أهل الحديث» «مجموع الفتاوئ» 
)٠١ /۲١(‏ و«منهاج السنة» (۷/ .)٤١١‏ وإنما روي عن عكرمة مقطوعامن قوله. 
خر جه یحییٰ بن آدم (ص٤‏ ۲) وابن زنجویه (۳۸۲). وانظر: «الاموال) لبي عبيد 
(۱/ ۱۷۲))» و«الاستخراج» لابن رجب ( ص .)٤ ٥۲‏ 


¢٥ 


المسلم إذا دخل فيها التزم ما عليها من الخراج وهو صَغارّ في الأصل» فلا 
ینبغی أن یلتزمه ويِقِرٌ به» ولما کان تاہعًا للأرض کان ہاقًا بہقائها تابعًّا لهاء 
ويزول بزوالها وتعطّل نفعهاء كما تسقط الجزية بزوال الرقبة أو عجزهاعن 
لاء ولا قافن بين اجتعاع السقين ف العين آلراحلة بسن مخلقین؛ كما 
يجب عليه في الصيد المملوك إذا أتلفه في الإحرام قيمته لمالكه والجزاءٌ لحق 
الله» وكما لو قتل أمة بالزنا غرم قيمتها لسيدها ولزمه الح لح الله سبحانف 
وكذلك لو قعل عدا طا زمه قيمه لسيده والكمًارة للمساکين» ونظائر 
ذلك كثيرة. وهذا النوع من الآأرض هو المعروف بوضع الخراج. 
فصل 

ويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورَهُنها وإجارتهاء ونص الإمام أحمد في 
رواية ابنه صالح'“ علیٰ جواز جعلها صداقا. وهذا صریخ في جواز بيعها 
وهبتها. 

وقال بعض المتآخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيهاء لأنها 
وقف فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا 
O O E KPO EEE‏ 

ومنشاً الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري 
مجرى إعتاق العبد وتحريره لله. وهذاغلط بل معنى وقفها ترگها على 
حالها لم يقسمها بين الخانمين» لا آنه أنشأً تحبيسها وتسبيلها على المسلمين» 


)١(‏ لم أجدها في «مسائله»» وطبعتها ناقصة. 


€ 


هذا لم يفعله رسول الله ية ولا عمر ولا أحدّ من الأئمة بعده» بل وقفُها هو 
ترك قسمتها وإبقاؤها على حالهاء وضرب الخراج عليها يؤخذ ممن تكون في 
يده» والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته» وآما هذه فإذا بيعت 
آو اتتشل الملك تبهانإہا تقل خراجة كما كانت عد الأول. وح 
المسلمين في الخراج» وهو لا يسقط بنقل الملك» فإنا تكون عند المشتري 
كما كانت عند البائع» كماتكون عند الوارث كما كانت عند موروثه''. 
ولهذا جاز بيع المكاتب ولم یکن بیعه مُسيطا لسبب حریته بالأداء» فإنه 
ينتقل"' إلى المشتري كما كان عند البائع. 
فصل 
النوع الرابع": ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن بُقَرّها في 
يديهم بخراج يضرب عليهاء وتكون الأرض لهم» فهذا الخراج جزية تؤخذ 
مھم ما آقامو! عل شر ھم وقمقط عتھے پإسلامھے) ولھ بم هذه الآرقن 
والتصرف فیها كيف شاؤواء فإن تبايعوها بينهم كانت على حكمها في 
الخراج» وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها. وإن بيعت من ذمي فهل 


)١(‏ في المطبوع: «مورثه» خلاف الأصل. والشخص الذي يموت يُورَّث» فهو موروث»› 
۰ ت چ ج شر وو ت ر 
زالدی رکذ وار ون اتر آن: وران ڪات رجل وت کكلاة ...4 . 
(۲) في المطبوع: «لا ينتقل»» وهو يقلب المعني. 
(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۳٦١)»ء‏ وللماوردي (ص۲۲۸)» 


(TAV ۰ ( و«الفروع»‎ ),۱ /٤( و«المغني»‎ 


\ SV 


يسقط عنه خراجها؟ ذكر القاضي'' فيه احتمالین: 

أحدهما: لا سقط خراجها لہقاء كفره. 

والثاني: يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صولح عليها'. 

وقد قال حمد في رواية ابن منصور"» وذکر له قول سفیان: ما کان من 
أرض صولح عليها ثم سلم أهلها فقد وضع الخراج منهاا وماکان من 
ارش ادت ر ثم أسلم صاحبها وّضمت عنه الجزية وأيِرٌ على أرضه 
بالخراج. قال خمد جيك 

قال*: فقد نص علي أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام. 

قال القاضي: وهذا محمولٌ على أن تلك الأرضين لهم» ولم يُسقطها 
قراو قو ااه لفاوق لجماعة المسلمين فهي أجرة عنها. 

فصل 

التوع الخامس: أرش جلا عنها أهلّها فخلَّصهاً المسلمون بغير ققال» 

فهذه حكمها حكم العنوة» تترك وققًا وضرب عليها حرا يكون أجرة 


.)١١٤ص( في «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(۲) في الهامش: «عليه» بعلامة خ. والمثبت موافق لما ني «الأحكام السلطانية». 
© كماق ,العصلز السابق۔ وهر ف لاقل ٤۷-۴۶9‏ : 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي المصدرين السابقين: «عنها». 

.)١٠أ١ص( آي آبو يعلى في «الأحكام السلطانية»‎ )٥( 

0 ف الاصل :رك 


لمن تقر في يده من مسلم وکافر» ولا تتغیر بإسلام ولا ذمة. 
هلها بغير قتال فهي فيء. 
فصل 

النوع السادس: أرص صالحناهم على نزولهم عنهاء وتكون ملكا لنا 
عر ای لدی بالغراج قحم خله ا رهن ااام اراس ۰ نیا 
بالإسلام» ولا يُمنعون من المناقلة فيهاء ويكون ذلك مناقلة عن حق 
الاختصاص» لا بيع لرقبة الأرض إذ ليست ملكا لهم» وإنمايُعاؤضون 

وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا تفعهاء فلا 
تعونت متهء ویکوتون آحق هذه الأرق ما آفاموا علي صلحهم ولا تيقل 
من أيديهم سواءٌ أسلموا أو أقاموا على كفرهم» كما لا تنتزع الأرض من 
مستأجرها. وإن صاروا ذمةً وضربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج» 
بل يجمع عليهم الخراج والجزية. 


.)١١٤ ١۱٤۸ص‎ ( «الآحكام السلطانية» لأبي يعلى‎ )١( 
في الأصل: «خلا» تصحيف.‎ )۲( 

N‏ في هامش الأصل: اوتعشر» بعلامة خ. 

() كلاق الا صا غر عا 


۹ 


فصل 

وأما صل وضع الخراج» فقال أبو عبيد: حدثنا الأنصاري ولا 
أعلم إسماعيل إلا وقد حدتناه أيصًا-عن سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة 
عن أبي مِجُلز لاحق بن حمي: أن عمر بن الخطاب ونه بعث عمار بن 
يلمر إلى أحل الكوذا غلى ملاعم و رشع رید اھ بن مسرو عا 
قضائهم وبيت مالهم» وعثمان بن حنيفي على مساحة الأرض» ثم فرض لهم 
ني كل يوم شاة بينهم: شطرها وسواقطها لعمَارِ» والشطر الآخر بين هذين. 
ثم قال: ما ری قریة يوذ منھا کل یوم شاه إلا سريعًا خرابها . قال: فمسح 
ارک چا هلیک ری اک کر وای ول ت 
اللخل خحمسة دراهم» وعلى جريب القَصَّب”" ستة دراهم» وعلى جريب 
الب أربعة دراهم» وعلىى جريب الشعير درهمين» وعلى أهل الذمة في أموالهم 
التي يختلفون اني كل عشرين درهمًا درهمًاء» وجعل على رؤوسهم ‏ 
رمل ا راسیا ہن الک ایا ر مشر کل مج تم کب ناق 
إلى عمر َة فأجازه ورضي به. فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهم 


(۱) في «الأموال» (۱۸۲)ء وعنه في «المحل» (۱۱۹/7). وأخحر جه أيصًا أبو عبيد )٠١٠١(‏ 
وار بن آبي شيبة ٠١ ۸۲٦(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (7/ )٤١‏ والبيهقي في «الكبير» 
0 8 ۲( من طرق عن سعید به مطولا ومخصرا. وار جه مید الرزاف 
)۱١۱۲۸(‏ عن معمر عن قتادة به. وهو مرسل» فإن آبا مجلز لم يدرك عمر. 

(۲) الجريب: قطعة متميزة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم. 

7( المقصوة بة قصب اليك 


۱ 0٩ 


إذا قدموا علينا؟ قال: فكم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر» 
فال: فخذوام: منهم العشر. 
او ر د ا 
نة على آهل السواد على كل جريب عامر درهكًا وقفيراء وعلى 
جريب الرطبة حمسة دراهم وخمسة أقفِزة» وعلى جريب الشجر عشرة 
دراهم وعكرة أقفزةء وعلى روس الرجال ثمانية وأريحين+وأربعة 
وعشرين» واثني عشر'. 
حدثنا إسماعيل بن مجاللِ عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر 
يته بحث عثمان بن حنيف» فمسح السواد فوجده ستة وثلاثين آلف 
آلف جریب» فوضع على کل جريب درهمًا وقفیرًا"'. 
قال أبو عبيد: فأرى حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديث» ألا ترى أن 
عمر نة إنما كان أوجب الخراج على الأرض خاصة بأجرة مسمان ف 
حدیث مجالل ونما یذهب الخراج مذهب الکراء» وکأنه آکریٰ کل جريب 


بدرهم وقفيز في السنة» وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة. 


(۱) «الآموال» »)۱۸٤(‏ وخر جه ابن آابی شيبة (۳۳۳۸۱) أيضا عن أبى معاوية به. 

(۲) «الأموال »)۱۸١(‏ ومن طريقه أشن ید ابن المشذر ق «الأوسط) /٩(‏ اساد 
ضعيف» إسماعيل بن مجالد وأبوه ضعيفان» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 

(۳) «الاموال» (۱/ ۱۳۷). 

)٤(‏ في «الآموال»: «مذهب». 


\ 


ووا ا ل اس د ی رانا آخلھا ال 
لهم فيها بكراءٍ معلوم يؤدونه» ويكون باقي ما تخرج الأرض لهم. وهذا لا 
يجوز إلا في الأرض البيضاء» ولا يكون في النخل والشجر؛ لأن قبالتهما لا 
تطيب بشيء مسمُی» فيكون بيع الثمر قبل ن يبدو صلاحه وقبل ن يُخلق. 
وهذا الذي كرهه الفقهاء من القبالة. 

حدثنا شريك» عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قال: 
قلت لأبن عمر إنّا نتقبل الأرصّ فنصيب من ثمارها - قال آبو عبيد: يعني 
الفضل -قال: ذلك الربا العَجلان. 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن حميل» عن 
الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس تة فقال: أتقبّل منك الأب" 
بمائة آلفيٍ» فضربه ابن عباس مثة وصلبه حً(). 

حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جَبّلة بن شحيم قال: سمعث ابن عمر 
Î A NI A‏ 


حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن آبي إسحاق عن آبي هلال عن ابن 


(1) الكلام مستمر في المصدر السابق. 

.)۱۸١( «الآموال»‎ )۲( 

() بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. انظر: (معجم 
البلدان» /١(‏ ۷۷). 

.)۱۸۷( «الاموال»‎ )٤( 


o۲ 


عباس يته قال: القبالات حرام'. 


قال آبو عبيد": معن هذه القبالة المنهي عنها أن يتقبُل الرجل النخل 
والشجر والزرع اللابت قبل آن يستحصد ويّدرك» وهو مفسّر في حدیث یروی 
عن مجيه بن ج 

ننا عبّاد بن العوّام» عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل 
يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج» فقال: لا 
و کی وا 

ال آں د : وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم 
يُخلّق بشيء معلوم. فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء؟ الأرض 
البيضاء فليسا من القبالات ولا يدخلان فيهاء وقد رخص في هذين» ولا نعلم 
المسلمين الختلفرا ق كراهة القا لاس انهئ. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الآئمة الآربعة» وجعلوا 
كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. 


)١(‏ «الأموال» (۱۸۸). وهذاالأثر قبل الأثر السابق في المطبوع. 
(۲) عقب الآثار السابقة. 

(۳) في الأصل: «لا تقبلها». والتصويب من «الأموال». 

.)٠۹۰( «الاموال»‎ )٤( 

(۵) «الأموال» (۱/ ۱۳۸). 

(٦)‏ في الأصل: «وكرئ». 


or 


ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: ليست إجارة الشجر من بيع الثمرفي 
شيء٠‏ وإنما هي بمنزلة إجارة الأرض لمن يقوم عليها ويزرعها ليستغلًّها. 
وهذامذهب الليث بن سعل» وآحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره 
شيخنا' وأبو الوفاء بن عقيل» وهو الذي نختاره. وقد فعله أمير المؤمثين 
عر ين الخطاب ”اة فيد ا جك اء عه الوم ام احم داي مسائل أيه 
صالح"' أنه قبل حديقة سید بن حُضیر ثلاث سنین» وقضی به ديًا كان 

علیه. ولم ینکره على عمر أحد من الصحابة مع شهرة هذه القصةء وهذا إن 
لم يكن إجماعا إقراريًا فهو قول عمر بن الخطاب ريركت ولا نعلم له 
ON‏ 


وین الچ اتیل آے جید ویک جال وس شد - عن الشحبي 
وی و ر و ا وا کی و جر اک »لم يذكره بنفي 


و ہت ایی مسا یشن اکان ع مقو عا 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۰/ ٥٤۹٩ - ۰٤۷‏ ۳۰/ ۲۲۲ وما بعدها). وذكره المؤلف 
في «زاد المعاد» )٥۹ /٦(‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ 1۷۳)» وابن مفلح ف «الفروع» 
(Is ¥‏ 

(۲) لم آجده في «مسائله» المطبوعة. وأثر عمر قد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
7 ۱) وحربتب بن إسماعيل - كما في «زاد المعاد» )٥۲۲ /١(‏ و«مسند الفاروق» 
(9/ ١٤)-وابن‏ عساکر في «التاریخ» (۹/ )٩٩-۹۳‏ من طرق بلحوه. وصح شيخ 
الإسلام سناد حرب في «(مجموع الفتاویٰ) (۲۹/ (T5 ٤۷۹‏ 

9 في الأصل: «مخالف». 


1o 


الثقفي» وهؤلاء كلهم أئمة حمَاظ وقد حفظ الثقفي ما لم يحفظ الشعبي وأنه 
جعل على جريب الكرم عشرة دراهم» قال: ولم يذكر النخل» وهذا يدل على 
أنه حفظ القصة وميّز بين ما ذكره وما لم يذكره» فهذا عمر وعثمان بن حنيفي 
قد وضعا على الشجر أجرة لازمة مؤبّدة» ولا مخالفَ لهم من الصحابة. 


وقد صرح أبو عبيد والفقهاء بعده بأن الخراج أجرة فال ٠‏ وم 
الخراج في كلام العرب إثما هو الكراء والغلَة ألا ثراهم يسمُّون عَلّة الأرض 
والدار والمملوك خراجًا؟ ومنه حديث النبي ييا: «الخراج بالضمان»'. 
رلك دك الا خر آنه اححجم؛ حجمه بو ية قار له پصاعین رکلہ 
CORE EMIR E E ER‏ 
أهلّها إلى الإمام الخراج كما يؤدي مستأجر الأرض والدار كراء‌ها إلى ربها 


.)۱٤١/١( «الآموال»‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤۲۲۲٤(‏ وأبو داود )۳٣۱۰-۳٣۰۸(‏ والترمذي (۱۲۸۹۰۱۲۸۵) 
والنسائي )٤٤۹۰(‏ وابن حبان )٤۹۲۸۰٤۹۲۷(‏ والحاكم (۲/ ١٠)ء‏ والبيهقي 
(۰/ ۳۲۲-۳۲۱) عن عائشة من طرق ضعيفة أو محلولة. قال أحمد كما في «العلل 
المتناهية» (۲/ :)۱١۷‏ ما أرى له أصلاء وقال البخاري كما في «العلل الكبير» 
للترمذي (ص١۱۹):‏ حديث منكر. على أن الترمذي قال في الموضع الأول -وقد 
آخرجه من طريقين -: حسن صحيح» وني الثاني: حسن غريب. وصححه ابن حبان 
والحاكم» وحسَنه الألباني في «اللإرواء» )١١٠١(‏ بمجموع طرقه. وعليه العمل عند 
هل العلم» كما ذكره الترمذي وغيره. وانظر: «الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم 
)۷/۸( 

9( أخر جه البخاري (۲۱۰۲) ومسلم )۱٥۷۷(‏ من حديث أنس. 


00 


الذي يملكهاء ويكون للمستأجر ما زرع وغرس فيها. 


ع و و 
ولماعلم أبو عبيد أن وضع الخراج على جريب الشجر إجارة له 
ار OE BEE PERG‏ 
EE‏ بن حضير» ومعه القياس ومصلحة الناس» فإنه لا فرق في 
القياس بين إجارة الأرض لمن يقوم عليها حتى تنبت وبين إجارة الشجر 

فإن قيل: مستاجر الأرض هو الذى نبذرها؛ 

قیل: قد یستا جر ھا لما ينبت فیها من الکلاء وکونه پبذرها مثل قیامه علي 
الشجر يالمقى والزبار“؟ والإصلاح» وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة 
الظعر للبنها(ء وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرهاء وطرد هذا ما جوزه مالك 
وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة» وهذا أحد الوجهين في 


(۱) في «الآموال» (۱۳۸/۱). 

.)٠٤١ /۱( «الآموال»‎ )۲( 

(۳) في هامش الأصل: «أعلم» بعلامة خ. 

)٤(‏ قال البعلي في «المطلع» (ص۳٠۲):‏ هو في عرف زماننا: تخفيف الكرم من الأغصان 
الرديئة ويعض الجيدة» ة» يقطعها بمنجل ونحوه. 

(۵) ق قول قمایی: کون ا کک اح ار € [ الوق ا واتظے: «زاد 
المعاد» .)٥۲١ /١(‏ و«أعلام الموقعين» (۲/ .(YA|‏ 


۱0٦ 


. أجل اختاره شخ(‎ OA 


والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثور» وبين بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها= من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العقد هنا وقع على بيع عين» وفي الإجارة وقع على منفعة» 
ران كان المقصو د متها العين فهذا لا يض كما أن المقضصود من فة 
اللأرض المستأجرة للزراعة العين. 
للمشتري الانتفاع بظلّها ولا رؤيتها ولا تشر الثياب عليهاء فأين أحد 


الباب ٠(٠‏ من الآخر؟ 


الثالث: أن إجارة الشجر عق على عين موجودة مدة" معلومة لينتفع 
بها في سائر وجوه الانتفاع» وتدخل الثمرة تبعًا وإن كان هو المقصود» كما 
قلتم في نفع البئر ولبن الظئر أنه يدخل تبعًا وإن كان هو المقصود. وأما البيع 
فعقدٌ على عین لم تَخلّق بعدٌ» فهذا لون وهذا لون. 

وسر الممالة أن ال الا رض ء و خد واا ايه فی الإ رشن 
وديا والام عاییا رل تررم كمل اکمر د نة اة ی لديا قياس 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» /۳١(‏ ١۲۴)ء‏ و«زاد المعاد» .)٥١٤ /١(‏ 


(۲) في المطبوع: «الرأيين» خطاً. 
(۳) «مدة» ساقطة من المطبوع. 


صحيح فهذا منه. 

وأما ما حكاه بو عبيد عن ابن عباس وابن عمر يكت من منع القبالة 
فليس ممانحن فيه» بل هو من القبالة الفاسدة» وهي آن يستأجر الرجل 
الصيعة بكل ما فيها من زرع وشجر وعلوج وما فيها من إجارة بيوتِ أو 
حوانيت وغير ذلك فيتقبل الجميع ويدفع إلى ربجا مالا معلوماء فهذه إجارة 
اسا تشن آتراغا من المعتون كيا عله كي افاس ويس 
الکراء'*ء ولھذا قال ابن عمر رضكفعت: ذلك الربا. 

ومعلومٌ أن إجارة الشجر بالدراهم والدنانير لا يدخلها ربَّاء والذي منعها 
لم يمنعها لجل الرباء وهذا ہین في حديث ابن عباس رتكا حيث قال له 

۾ يد ۾ ت ت 

الرجل: أتقبّل منك الأبلةء فلم يطلب منه إجارة الشجرء بل يتقبل البلد كله 
بمافيه» ويدفع إليه مالا معلومًاء فهذا لا يجيزه أحد وقد صرح بهذافي 
حديث ابن عباس سعيد بن جبير فقال: الرجل يأتي القرية فيتقبلّها وفيها 
النخل والزرع والشجر والعلوع'. فهذه هي القبالات المحرمة» لا التي 
فعلها أمير المؤمنين وأقرّه عليها جميع الصحابةء ولا تتم مصلحة الناس إلا 

۱ م 0t es es‏ 
ھ٠‏ کا لات مص لحم ]لا یاچارة آلا رهي قان لرل یرن له السحان 
وفيه الأشجار الكثيرة» ولا يمكنه أن يرد كل نوع ببيع إذا بدا صلاحه. 


واف الاھ «الكرى». وني هامشه: «البلوى» بعلامة خ. ويمكن أن تكون الكلمة 
«التكڙي». 

(۲) تقدم. 

(۳) كذا في الأصل» وفي المطبوع: «بها». 


والمساقاة٠‏ من الفقهاء من يمنعها كأبي حنيفة» ومنهم من يخْصَها 
بالنخل والكرم» ومن جوّزها في جميع الشجر". فقد تتحذر عليه المساقاة 
ی بانسو الرچل الذي له غر ينق القبار قد لا بح المساقات 
اس کے ای لان رک ی ب ما و 
به الشريعة. 

ومصلحة الإجارة أعظم مما يقدر فيها من الفساد بكثير» والشريعة 
جاءت بتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. 

ولما كانت مصالح الناس لا تتم إلا بذلك وضع المانعون حيلا للجوازء 
بأن يُوجروه بياص الأرض بأضعاف أضعاف ما تساوي» ثم يساقونه على ثمر 
القسج ر باد آذئن ما يكرتء فلا الإجارة مقصودة لهماولا المسافاةء ققد 
دخلا على عق لم يقصده واحد منهماء فالذي قصده هذا وهذا حرامٌ» والذي 
عقدا عليه لم يقصداه. ولم تكن هذه المسألة من مقصود الكتاب» وإنما 
وقعت في طريق الخراج الذي هو آخو الجزية وشقيقها. 

وقد أشار النبي ية إلى الخراج في الحديث الصحيح المتفق عليه 


(1) هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل ساثئر ما يحتاج إليه» بجزء 
معلوم له من تمره. ۰ 

(۲) انظر: «المغني» (۷/ .)٥١١‏ 

7 في هامش الأصل: «(يمس» بعلامة خ. 

)٤(‏ کذاء وإنما آخرجه مسلم (۲۸۹7) من حديث أبي هريرة» ولم يخرجه البخاري. 


8۹% 


8 مھ ےا ستو ےجو ٭م 7 م م e‏ 
من حدیث ابي هريره ركت فق ال : (منعتثت العرافق درهمَها وقفة ها( 
ومتعت الشام دیثارها و ومثغت مصر دینارها وإردبه()» وعدثم 
كما بدآتم» ثلاث مراتٍِ. والمعنى: سيُمْتّع ذلك في آخر الزمان. 
)0( 
فأما قدر الخراج المضروب فمعتبرأبما تحتمله الأرض» نص عليه 


( 


6 >< رہ 


» وقد سئل عن حديث عمر يكن وضع 
GG ۴ 7 ۲ َ‏ 

الناس لا يُزاد عليهم آو إن رئ الإمام غير هذا زاد ونقص؟ قال: بل هو على 

رآي اللإمام» إن شاء زاد عليهم وإِن شاء نقص. وقال: وهو بين في حديث عمر 


أحمد في رواية أحمد بن داود 


(1) القفيز: مكيال معروف لأهل العراق» وهو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف. 

(۲) المُذي: مكيال معروف لأهل الشام» يسع خمسة عشر مكوكًا. 

(۳) الإردبٌ: مكيال معروف لأهل مصرء يسع أربعة وعشرين صاعًا. 

)٤(‏ هذا الحديث من أعلام النبوةء فإن هذه الأقطار الثلاثة لم تكن قد فتحت في عصر 
النبوة» ففيه إشارة إلى آنا ستفتح ويجيء حق بيت المال من أموالها وغلاتهاء ثم 
تحدث الفتن وينقطع عنها ذلك. وهذا ما حدث بسبب ضعف الدولة الإإسلامية 
المركزية وتفككها. 

.)۱۹۷ =۱ اعتمد فيه المؤلف على «الأحكام السلطانية» لای يعلى ( ص‎ )٥( 

() كذا في الأصل. وعند أبي يعلى: «محمد بن داود». وكلاهما من تلاميذ اللإمام أحمد 
كما في «طبقات الحنابلة» (۱/ »)۲۹٦۲ ۰٤۳‏ إلا أن محمدًا أشهرء فقد كان من خواض 
أصحابه ورؤسائهم» وکان الإمام یکرمه ویحدَثه بأشیاء لا یحدث با غیره. 

5 من: وف عليه انراج ونجوه: قدره وآلزمه. ومد آبی يعلى امرصرق) تحريف. 


۹ 


۶ 
رافكنة: إن زدت علیهم کذا لا بُجهدهم» إِنما نظر عمر ر نة إلى ما تطيق 
الأرض 
فقد نص على أن ذلك موقوف على اجتهاد الإمام» وليس بموقوف على 
ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد آنه قال: والإمام يُصيره في 
يديهم مقاسمة عل النصف وأقل إذا ز صي ذلك الأكر ةيبلهم بقدر 
مابطيقون. 


وتش ای رح اکر آل ایی الوم ا۵ ار على ما أقَرّه عليه عمر 


وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام آن ينقص» وله آن 
ا 


وقال في رواية ابن منصور”"": ووضع عليها عمر يكن ب يعني السواد_ 
الخراج على كل جريب درهمًا وقفيرًا س الحطاة ر الي فعا رى ذلك 
لوف رار فر ا وة ووا 


)١(‏ عند أبي يعلى: «يقره». 

(۲) الأكرة جمع أكار» وهو الحرّاث. 

3 هو الكوسج» انظر «مسائله» (۱/ ٤٤‏ ۲). 

)٤(‏ كذافي الأصل» وفي المصدر المذكور: «القضب». 


E 


وقال: خراج السواد في حديث عمرو بن ميمونِ -قفيڙ ودرهم. 

قال الخلال في «جامعه»": أبو عبد الله يقول: إن للإمام النظر في ذلك؛ 
فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون. وقد ذكر ذلك عنه غير واحلِ» وما 
قاله عباس الخلال عن أٻي عبد الله فهو قول اول لهء انتهئ. 

وقد اختلفت الرواية عن عمر و تة في قدر الخراج» ففي حديث 
عمرو بن ميمونٍ قال: شهدت عمر بن الخطاب ريركت وآتاه ابن حنيف 
فجعل یکلّمهء فسمعناه یقول له: آو لئن وضعب عل کل جریب من 
الأرض درهمًا وقفيرًا لا بُجهدها. 

وفي حديث محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر على أهل السواد 
على كل جريب عامر أو غامر درهمًا وقفيرًا» وعلى جريب الرطبة خمسة 
دراه( 

وذكر الشعبي عن عمر آنه بعث عثمان بن حُنيفٍ إلى السواد» فوضع 
على جريب الشعير درهمين» وعلى جريب الرطبة آربعة دراهم» وعلى 


7( كذا في الأصل. وني هامشه: «على» بعلامة خ. وکذا عند بي يعلیٰ. 

() لم أجده في المطبوع منهء والمؤلف ينقل عن «الأحكام السلطانية» a‏ ا 

(۴) في المطبوع: : «تاله» خلاف ما في الأصل و«الأحكام السلطانية». 

)٤(‏ اخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۹١ ۰۱ ٩۸(‏ وار بن آبي شيبة (۳۳۳۸۸) وأبو القاسم 
البغوي في «(مسند ابن الجعد» )۱٤۸(‏ والبيهقي .)۱۹٩ /٩(‏ 


0 


جريب القصب ستة دراهم» وعلى جريب النخل ثمانية» وعلى جريب الكَرّْم 


75 
عشرة 


قلاا ااب ع ل ا أعلىٰ وصح حديث في آرض 
السواد حديث عمرو بن ميمونٍ. 

رعا العاف عن فر 4ع یدل علی اا الخراج لیس بقار 
شرعا بحيث لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان» بل هو باعتبار الطاقة. ويجب 
أن يكکون ود ضع الخراج مُراعَى في كل أرض بحسب ما تحتمله» وذلك 
يختلف من جهة جودة الأرض ورداءتا ومن جهة الزرع والشجرء فإن منه ما 
کر ایم ریه مال بم عة عله مرت النعي وکرتہاه کات ما م 
پشرب بالدوالي والتواض ے٣‏ ومنها ما يشرب بالأمطار والأنارء فلا بد 
لواضع الخراج من اعتبار هذه الأوصاف» ليعلم قدر ما تحتمله الأرض» 
يمد السدل ي ره ہیف باواوا رلا دای ایاج ویپ 
عليه أن يدع لأرباب الأرض بقية ب Te hE‏ 
النبي يا في حرص الثمار في الزكاة أن يترك لأهل النخل الثلث أو الربع ٠‏ 


(۱) تقدّم. 

.)١١١ص( كما في «الأحكام السلطانية»‎ Ct 

(۳) الدوالي جمع دالية» وهي التاغورة أو الساقية يديرها الماء أو الحيوان. والنواضح 
جمع ناضح» دابة يستقى عليها. 

)۲٤۹۱١( والنساتي‎ )٧٤۳( والترمذي‎ )١٣٠٠١١( وأبي داود‎ )٠٥۷۱۳( کما عند آحمد‎ )٤( 
من حديث‎ )٤١١۲ /۱( وابن خزيمة (۲۳۱۹) وابن حبان (۳۲۸۰) والحاکم‎ 


FEE 


وقال: «إن في المال السابلة والعريَة والواطعة(). 
فصل 
ووضع الخراج ضربان: 
اختهما: أن يوضع على الأرض. 
والثاني: أن يوضع على الزرع. 
فإن وضع على الأرض اعتبر حولّه بالسنة الهلالية دون الشمسية» وهي 
ال ترا الآ جال شرعًا كال ر كاة رالدية والجزية وخيرهاء 


عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن آبي حثمة مرفوعا. 

وعبد الرحمن هذالم يوثقه معتبر» وبه أعل الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» 
)۲٠١ /(‏ والألباني في «ضعيف أبي داود - الأصل» (۲/ .)١٠١‏ ثم إنه قد خولف في 
رفعه» فقد أخرجه مسدد (4۲۲ -المطالب) والحاكم )٤١١ /١(‏ والبيهقي 
(۱۲٤ /(‏ من طريق بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن عمر أنه قال له لما 
بعثه إلى خرص التمر: إذا أتيتَ أرصًا قَاخرصّها ودَعٌ لهم قدر ما يأكلون. قال الحافظ 
في «المطالب»: إسناده صحيح. 

(1) في الأصل: «الوطنة» تصحيف. والواطئة: ما تأكل السابلة منه» سمّوها واطئة لوطكهم 
رر والعرية: ما يعرى للصلات في الحياة. انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص۱۸۷)» ولاّبي یعلی (ص۱۲۰). 

(۲) آخرجه آبو عبید في «الأموال» )۱۳٤۲(‏ وابن أبى شيبة )٠١١٠١(‏ وأبو داود في 
«المراسيل )۱١۸(‏ عن مكحول عن النبي يلاه مرسلا بنحوه» وليس فيه «السابلة»» إذ 
الواطئة بمعناها. وروي نحوه عن عمر موقوفاء كما عند أبي عبيد )١١٤١(‏ والبيهقي 
(١۲١ /5(‏ من رواية الأوزاغي عن عمر بلاعًا. 


E 


وإن وضع على الزرع؛ فإن جعله مقاسمة كان محتبرأ بكمال الزرع 
وتصفيته» وكان ذلك عامه وأجله. وإن وضعه على مَکیلته وآخذ على كل 
دارم ورتا او تحور اع ایتا وکیل ار ووضعه علي رقبة 
ایی ارط لا ف اط ن زرعھا تل حراجھا رإذا ,کے تاد ا 
بقيت الآأرض على حالها من شربما وقبولها للزرع. 

فإن تعطّلت وبارت آو انقطع شرا فهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون ذلك من جهة هلها وهم قادرون على إصلاحهاء 
فهذا لا يسقط الخراج لأنه بمنزلة الإجارةء فإذا عطّل المستأجر الانتفاع لم 
س ار 

الثاني: أن يكون بسبب لا صن لهم فيه» كانقطاع المياه وإجلاء العدو 
لهم عن أرضهم» وجور لجِمَّهم من العمّال لم تمكنهم الإقامة عليه» 
وخرب الأرض بالأمطار والسيول ونحو ذلك» فهذا يُسقط الخراج عنهم 
NE EE‏ من الانتفاع بہا. 

وعلى اللإمام أن يَعمُّر الأرض من بيت المال من سهم المصالح» ولا 
يجوز إلزامهم بحمارا من أموالهم» فإن سألهم أن يَعْمّروها من أموالهم 
ويَعثدّ لهم بما أنفقوا عليها من خراجها فرضوا بذلك جازء ولم يُجبّروا عليه 
إلا أنيكون سهم المصالح عاجراعن ذلك» ولايضر بهم عمارتهم 
بالخراج» وفي ذلك مصلحة لهم ولأصحاب الفيءء فهذا يسوغ له إلزامهم به. 


)١(‏ في الأصل: «وعرض». والتصويب من هامشه. 
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فإن أمكن الانتفاع بتلك الأرض بعد أن بارت لصي أو مرعى جاز أن 
الأرض العامرة. 

فإن قيل: فهل لاومام ان يضع على الارض المَوّات التي لا تزرع خراجًا 
یکون علیٰ مصایدها ومراعیها؟ 

فل ١‏ بجر ذلك لاا اة رق اعا مهار ت ج اد 
يوضع عليها الخراج؟ 

وسئل أحمد عن الصيد في أجَمة قطرَبّل ٠ء‏ وقيل له: إنهم يمنعوننا أن 
فإن شار طتهم فلا خن (). 

i 

فإن زادت منفعة الأرض زيادة عارضة لا يُوثق بدوامهاء لم يجز أن يزيد 
في حراجها بذلك» وإن وثق بدوام ذلك راعى المصلحة لأرباب الأرض 
وآریاب آلف وأختمد ف الزیادة ما يکن عدلا بين القر يق 


(1) في المطبوع: «فطوبَل» بالواو» جعله المحقق نحتًا من (طوبى لك)» فأبعد النجعة. 
والصواب ما أثبتناه من الأصل. وقطربل: اسم قرية بين بغداد وعكبرا ينسب إليها 
الخمر. انظر «معجم البلدان» .)۳۷١ /٤(‏ والأجمة: الشجر الكثيف الملتف. 

(۲) انظر: «الآحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۸١١).‏ 

(۳) مأخوذ من المصدر السابق (ص۹۹١١).‏ 


Ibi 


1 ا 

وخراج الأرض -إن آمكن زرعها- واج وإن لم تزرع. نص عليه في 
رواية الأثرم ومحمد بن آبي حرب» وقد سئل عن رجل في يده أرض من 
الشرام کے برا بره عله ا جا وال ف الام راتا اوک کان 
خراج ما حل" بزرعها يختلف باعتلاف الزرع= آذ مته فیما حل بزرعه 

واو کات ارش المطراج لا ہکن زرعھا ي کل ناا بل ترا فی عام او 
E‏ ری و 

اکن رتچ سن افق مور اکر ی کی اد 
والآخر للمتروك. 

وإما آن يضعه بكماله على مساحة المتروك والمزروع» ويستوفي على 
أربابه الشطر من مساحة أرضهم. 

وإذا كان خراج الزرع والثمار مختلمًا باختلاف الأنواع» فزرع أو عرس 


.)١١۹ص( هذا الفصل أيصًا مأخوذ من المصدر السابق‎ )١( 
في الأصل: «أجله» تحريف. والتصويب من المصدر السابق.‎ )۲( 
في الأصل: «افترص» تحريف.‎ )۳( 
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ما لم ينص عليه» اعتبر خراجه بأقرب' المنصوصات شبها به. 
فصا (۳۲) 

ولا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجهاء ولا أرض 
العشر إلى الخراج ويعطل عشرهاء بل إذا كانت خراجية وزرعت ما يجب 
فيه الحشر اجتمعا فيها كما تقدم. 

وإذا سقي بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها عشراء وإذا قي 
بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجًا اعتبارًا بالأرض دون الماء. 

وقال أبو حنيفة: يعتبر حكم الماء فيؤخذ بماء الخراج [الخراج] وبماء 
العشر العشر. وكأنه نظر إلى أن الماء مادة الزرع» والآأرض وعاءٌ له» فهو 
مستودعٌ فيها» كما لو وطى رجل آمة غيره بريبة فأولدهاء فالولد للواطئ دون 
مالك الأمة. واعتبار الأرض آولئ؛ لآن الخراج مأخوذٌ عن الأرض لاعن 
ها والبذر» فهذه ثلاثة أجزاء تختص الأرض» والماء جز من أربعة. 

راما سال الوط ق ححح عله فاته لو وطتھا عالیا پاما أسة الغبر 
كان الولد لمالك الأم» وإنما آلحق في هذه الصورة بالواطى للسرية» فإن 
الولد يتبع اعتقاد الواطى شرطًا. ولو دزا فحل على رَمَكةٍ"' فأولدها كان 
)١(‏ في الأصل: «أقرب». والمثبت من مصدر المؤلف. 
(۲) اعتمد فيه المؤلف على «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص*١۷١).‏ 
(۳) الرمكة: الفرس البردّونة تتخذ للتسل. 


UA 


الولد لصاحب الرمكة دون صاحب الفحل بالاتفاق. وأيصًا فالماء ليس عليه 
خراځ ولا عشرء فلا یعتبر. 

قال القاضي": وعلى هذا الخلاف منع أبو حنيفة صاحبَ الخراج أن 
يَسقي بماء العشر» ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج» ولم يمنع 

وقد قال أحمد في رواية صالح: الخراج مثل الجزية على الرقبة. 

وقال في رواية ابن منصور”": وإنما [هو] جزية رقبة الأرض. 

فدل على آنه على رقبةء فالاعتبار بها دون الماء الذي لم يوضع عليه خراج. 

5 

وإذا بنىل في رض الخراج دورّا وحوانيث كان خراجها مستحقا عليه. 
قال في رواية يعقوب بن بختان» وقد سآله: ترى آن يخرج الرجل عما في يده 
من دار أو صَيعةٍ على ما وظف عمر رهن على كل جريب فيتصدق به؟ 
)١(‏ في «الأحكام السلطانية» (ص٠۷١).‏ 
(۲) في الأصل: «واحد». 
(۳) «مسائله» (۱/ ٤۹‏ ۲). 
)٤(‏ انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص٠۷١).‏ 


(8) ف الأصضل: #الأرض). والمقبت من المضدر السابق. 
() في المطبوع: «لآن». والمثبت من الأصل موافق لما في المصدر السابق. 
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فقال: ما أجود هذا! فقال له يعقوب: بلخني عنك أنك تعطي عن دارك 
الخراج فتتصدق به» قال: نعم. 

قلث: إنما كان أحمد يفعل ذلك؛ لأن بغداد من أرض السواد الثي وضح 
عليها عمر الخراج» فلما بيت مساكن راعئ أحمد حالها الأولى التي كانت 
عليها من عهد عمر رْْحَنة إلى أن صارت دورًا. 

قال القاضى: وقد قیل: إن ما لا خی عن بتاثه في مقامه فی آرض 
f» :‏ ۰ ر e a e‏ 
الخراج لزارعها وفلاحهاعفو لا خراجً عليه؛ لأنه لا يستقل'"'' فيها إلا 
بمسكن يسكنه» وما بناه للكراء والتوسعة التي لا يحتاج إليها فعليه خراجه. 

قلت: وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديمًا وحديثا» وهو غير ما 
كان يفعله أحمد» على أن أحمد كان يفعل ذلك احتياطًاء ولم يأمر به آهل 
بغداد عامة» بل عد من جملة ورعه أنه كان يُخرج الخراج عن داره فيتصدق 
به» وغيره لم يكن يفعل ذلك ولا كان أحمد يُلزم به الناس» وقد صرح 
أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم آنه لا خراج على المساكن. 

اا ۳ 
وإذا آجَر“ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُوّجر والمعير. 


(۱) ني «الأحكام السلطانية» (ص١۷١).‏ 

7 اغد آہے تخل ۶ پسش ا 

(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» (ص١١۷١).‏ 

)٤(‏ ضبطه في المطبوع: «أجر». وهو من الأخطاء الشائعة. 


۷۰ 


وقد قال أحمد في رواية آبي الصقر في آرض السواد يتقبلها الرجل: يودي 
وظيفة عمر» ويوؤدّي العشر بعد وظيفة عمر. 

وظاهر هذا أن الخراج على المستأجرء فإنه هو الذي يؤدي العشر. 
وكذلك قال في رواية محمد بن ابي حرب'. 


1 E ETE a . f ت‎ u 
وقد صرح به بو حفص فقال: باب الدليل على أن من استأجر رصا‎ 
فزرعها كان الخراج والعشر جميعًا عليه دون صاحب الأرض» ثم ساق في‎ 

هذا الباب رواية أبى الصقر المتقدمة. 


رق بح لها القرل باذ الشراج من تدام ترية الأرقي» كير بترا 
السقي والحرث وتهيتتها للزراعة بما يصلح لها. 

والصواب القول [الأول]"ء فإن منفعة الأرض إنما هي للمُوؤجرء وما 
يأخذه من الأجرة عوض عن تلك المنفعةء فلا يكون التفع له والخراج على 
غیره» فانتفاعه بالأرض تارة يكون بنفسه وتارةً يكون بنائبه» والمستأجر 


.)١١١ص( كمافي «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(۲) هو العكبري المتوفق سنة ٠۳۸۷‏ له «المقنع» واشرح مختصر الخرقي». انظر: 
«طقات الحنابلة» (۲/ .)١١۳‏ وني مصدر المؤلف «الأحكام السلطانية» (ص١۷١):‏ 
«صرح به آبو حفص في الجزء الثاني من الإإجارة». وانظر: «الاستخراج» لابن رجب 
(ص ۷ ). 

(۳) زيادة ليستقيم المعنى. 

)٤(‏ قي المطبوع: «بنيابته» حلاف الأصل. 


sik 


ناب عنه» وكذلك المستعير إنمادخل على أن ينتفع بالأرض مجَانًا. 
والمذهب عند القاضي رواية واحدة وعند أبي حفص على روايتين. 

وقد حك أبو عبد الله" بن حمدان في «رعايته» بعد أقوال فقال: 
وخراج العنوة على رّهاء مسلمًا كان أو كافرًّا» وعنه: بل على مستأجرها 
وستعیزهاء وقیل: بل على اسشا چر دوت المستیز» وقیل ککه. 

قال القاضي" : وعندي أن كلام أحمد لا يقتضي ما قال بو حفص؛ 
لآنه إنمانص على رجل تقبّل رصا من السلطان فدفعها إليه بالخراج» 
وجعل ذلك أجرتهاء لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة» بل كانت لجماعة 
المسلمين. والمسألة التي ذكرناها إذا كانت في يد رجل من المسلمين 
بالخراج المضروب فأجَرهاء فإن الثاني لا يجب عليه الخراج» بل يجب على 
الأول» لأنها في يده بأجرة هي الخراج» وهي في يد الثاني بأجرة عن الخراج. 

فصل ٩<‏ 
وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمهاء فادعى العامل نها أرض 


شرا واھ وا اا ار ر ارلا مکی االقرل فون اماك دو 
العام إن ا اعات 


(1) في الأصل: «أبو عبيد الله» خحطا. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ )۳۳١‏ وغيره. 
(۲) في «الأحكام السلطانية» (ص١۷١).‏ 

(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١١١).‏ 

)٤(‏ في الأصل: «اتمها» تحريف. 


V۲ 


ويجوز أن بُعتمد فى مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانيةء إذا علم 
صحتھا ووثق بکتابتهاء ولم يتطرق إليها تهمة. 
فصل 
وإذا ادعى رب الأرض دف الخراج لم يُقبل قولهء ولو ادع دفع الزكاة 
ویعرفها(' بنفسه قبل قوله. 
والغرق بينهما أن الزكاة عبادة» فهي كالصوم والصلاة والاغتسال من 
الجنابة وقرل المسلم في ذلك مقبول من قير يمين. . وأما الخراج فهو حق 
عليه بمنزلة الديون» فلا يقبل قوله إلا ببينةء فهو كالجزيه. 
فصل 
ومو عار انرام آطر > إلى سان رلم بصق وإن أغسر بالجزية 
سقطت عنه ولم تستقر في ذمته. 
والفرق بينهما أن الجزية لا تجب مع اللإعسار» فهي كالزكاة والنفقة 
الواجبة. راما الخراج فهو أجرة الأرض» فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة 
الدور والحوانيت» ولهذا لما ضربه عمر عة على الأرض لم يراع فيه 
فقيرا مق غي 
فصل 
وإذا مطل بالخراج مع یساره خرس حتى يوديه» فإن أصرٌ على الحبس ٠‏ 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعله «(ويصرفها». 


VT 


ضرب. قال اأصحابنا: : وهکذا کل من عليه حق إِذا امتنع من آدائه شرب حت 
يۆديە. 

فان جد له مال غير الأرض الخراجية بيع في أداء ما عليه ما لايضرٌ به 
لا تباع ثیابه ولا بقره ولا مسکنه ولا آلات الحرث فن لم پوجد له غیر 
الأرض ض"'' الخراجية وکان في بيع بعضها ما يودي عنه خراجه ولا يضر به یع 
منها بقدر ذلك آو آجرّه وقبض آجرته عوصًا عن الخراج» وإن أضرٌ به يها 
لم يبع وأنظر إلى الميسرة. 

)٩( فصل‎ 

وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له: اما آن تؤچره وإما أن ترفع 
يدك عنهالتدفع إلى من يقوم بحمارتهاء ولم تترك على خرا ا وإن دفع 
راجيا وما إليه أحمد فقال في رواية حتبل: من اسلم على شيء فهو 
له» ويؤخذ منه خراج الأرضء فإن ترك أرضه فلم يَعمُرها فذلك إلى الإماي 
يدفعها إلى من يَعمَرها لا تخرب. 

فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب» فإنها تصير 
بالخراب في حكم الموات» فيتضرّر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها وإن اى 
عتها الخراج. 


() ق الاأضل: «آرض». 
Ca‏ انظر : «الأحكام السلطانية» لاعلا ض۲ 1۷): وفیه الروایات عن الإمام جد 
)۳( بعدها في المصدر السابق: «لئلا تصير بالخراب مَواتًا». 


¥ 


وھذا بخلاف ما لو أحیا رصا میتة ثم ترکھا لم بُطالّب بعمارتهاء نص 
عليه أحمد» فقال في رواية حرب في رجل أحيا أرضص الموات» فيحفر فيها بئرا 
أو يسوق إليها ماءً أو يحيط عليها حائطًا ثم يتركهاء قال: هي له. قيل له: فهل 
في ذلك وقٹ إذا ترکها؟ قال: لا. 

وكذلك قال في رواية أبى الصقر: إذا أحيا أرصًا ميتة وزرعها ثم تركها 
حتیل عادت خرابًا فهی له» ولیس لأحد أن يأخذها منه. 

وآلقرق بسن المسألعين آنه بإحيانها قذ ملكهاء فهو خير بين الاتتقاع 
بملکه وبين ترکه» وغایتها أن تعود مَواتا كما كانت. وما رض الخراج فهي 
يلك لأصحاب الفيء» فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم. 

فصل 

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع 
عليه حراج آم لاء وعنه في ذلك روایتان. 
اله الما 
الجزية. 


E‏ «تبع لما يناله) ساقطة من المطبوع. 


Vo 


الخراج؟ على روايتين» نص في إحداهما عل أنه إن أمكن أن يُحييه من هو فى 

= م 
يده او غیره اخذ منه» و إلا فلا. 

فصل 

ومن كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجرة 
ويّرثها وارثه على الوجه الذي كانت عليه بيد الموروث» وليس للإمام نزعّها 
من يده" ودفعًها إلى غير فان نزل ھو عنھا وآثرَ ہا" غیرّه صار الانی 
اجا 

و : 1 و 

ومن ظلِم في خراجه فهل له آن يحتسب بالقدر الذي ظْلم فيه من 
الحشر؟ فيه رواتاك عن أحيد“: 

إحداهما: ليس له ذلك» كما لو رق متاعه لم يحتسب به من الزكاق 
للمساكين وهذا لهل الفىء. 


والثانية: ل4 أن سسا جه ا چات ن الارض يسبب الل : فإذا 


(۱) ف الأصل: (ابرده). والمثبت يقتضره السياق. 
(۲) في المطبوع: «أو اشتراها» خلاف الأصل. 
() انظر: «الهداية» للکلوذانی (صض۲۲۰). 


AE 


تعدّى عليه العامل وجب قيه التقدير ٠"‏ في أحدهما من ربح الأخر. 
فصل 
وللإمام ترك الخراج وإسقاطه عن بعض من هو عليه وتخفيفه عنهي 
بحسب النظر والمصلحة للمسلمين» وليس له ذلك في الجزية. والفرى 
ا آ ات ب الم د ہا إذلال الكافر) وصّغاره» وهي عوض عن 
حفن دمه» ولم يمكنه الله من الإقامة بين أظهر المسامين إلا بالجزية إعزاز 


بارسلا را5 تکار وأما الخراج فهو أجرة الأرض وح من حقوقها؛ 


فصل 
ولا حراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة. 
وقیل: يُضرب عليها الخراج كسائر رض الوا وهذاالقول من قبح 
الخلط في الإإسلام» وهو مردود على قائله. واچ رال سر أن ضرفب 
على أرضها الجزيةء وهي حرم الله وأمنه ودار سك الإسلام» وقد أعاذها مما 
هو دون الخراج بكثير. وهذا القول استدراك على رسول الله ية وعلى بي 
بكر وعمر وعثمان والآئمة بعدهم إلى زمن هذا القائل» وكيف يسوغ ضصرب 


)١(‏ في الأصل: «وصيغة التعدير». ولا معنى له. 
9( ی الأصل: «الكفار» خلاف ما يقتضيه السياق. 


VY 


وا اکل اف ریات رس ای ر ی ا 
وحرَم رب العالمين وأمْنه ومحل بيته» وقبلة أهل الأرض. 

a‏ کن راتسا م و نی 
rte lS‏ ء۶ من 

إحداہما: آن رسول الله ئة کان قد خصّه الله من الأنفال والغنا: سم پا لم 
بجحل لخر رها ولات تراه مالین يلوك عن الانمَال فل الانقال يله 
ق وھا گان شاا لہ 

والجهة الأخرئ: أنه قد سن لمكة شنتًا لم يَستها" لشيء من ساثر 
البلاد. 

حدثتا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن 
يوسف بن ماك عن أمّه عن عائشة ب متها قالت : قلت یا رسول الله آلا 


(۱) «الاآموال» (۱/ ۱۲۹). 

() في الأصل: «يستها» تحريف. والتصويب من الأمرال. 

)۳( في الاصل؟ أن لنكة سيبا لم يها تحريف. والتصريب هن الحصدر المذكور. 
6 في الاأمسل: عن آجها. والتضصريب من «الأمر آل وبشة المسادر. 


۷۸ 


تبني لك بيا أو بناء غلك من الشمس؟ -تعني بمتى") - فقال: «اإنما هي 
مثا لمن سبق»"“. 
وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاه قال: قال رسول الله وج3: 
إن مکة حرام حرّمها الله لا تسل بيع رٍباعها ولا جور بیوتها»““. 
وحدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهلٍ قال: قال رسول 
الله كطاة: «إن مكة حرام -أراه رفعه _قال: «مكة ماح لياع رباعهاء ولا 
خد إجارهاء ولا جل ضالتها إلا لِنشي». 


(۱) في «الأموال»: ایك و الكت س الأضصل ير افق التصادر الاخرق. 

(۲) «الأموال» (۱۹۹)» وأخرجه ایا بو داود (۲۰۱۹) والترمذي وحسنه (۸۸۱) وابن 
راهویه )۱۲۸١(‏ والدارمي ( ۰ ۰ وابن خزيمة (۲۸۹۱) والحاكم )٤٩۷/١(‏ 
كلهم من طریق إسرائیل به. .وأعله ابن حزيمة ف تبريبه غليه» وان القطات في بيآ 
الوهم» (۳/ )٤٨۸‏ والألباني في «ضعيف سنن آبي داود - الأم» (۲/ ' بجهالة 
مُسيكة (أم يوسف بن ماهك). والأظهر أنه حسن كما قال الترمذي» فإن ممسيكة 
تابعية كانت تخدم عائشة ناء وقد أثنى عليها ابتها خيرًا كما ني رواية ابن 
راهویه في «(مسنده). 

)۳( الرباع جمع رَبع: المنزل ودار الإقامة والمحلة. 

)٤(‏ «الأموال» »),٠ ٠(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١٤١۸۹۸(‏ أيصًا عن أبي معاوية به. 
والحديث مرسل. 

)٥(‏ في الأصل: «إسرائيل». والتصويب من «الأموال» وبقية المصادر. 

(٦1(‏ «الأموال» (۱۷۱)ء وأحرجه ابن آبي شیبة )١٤۹۱۰ ۰۱٤۸۹٩(‏ والطحاوي في معاي 
الآثار» »)٤۹ /٤(‏ كلاهما عن شريك به ۽ الخدفف عتتسماس قزق بلا شك ق ذلك 


۷۹ 


وحدثت عن محمد بن سَلَمة الحرَاني» عن أبي عبد الرحيم(ا ا 
زيد بن أبي أنيسة» [عن أبي الزبير]» عن عبيد بن عمیر بنحوه» وزاد في (): 
«لا قحل غنائمها»(". 

حدثنا وکيع عن عبد الله بن آٻي زياڍِء عن ابي تَجيح(٤»‏ عن عبد الله بن 
عمرو قال: من كل جور بوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهن .)١(‏ 

حدثنا آبو إسماعيل الموؤدّب» عن عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن عطاءٍ 
آنه کرۂ الک ا یک( 


0 ف الاسل: اس عبد الرعمة . والتصويب من «الأموال). والزيادة الأتية أيضا مثه. 

)۲( في الأصل: : «وروا». والتصويب من «الأموال» :و المطبوع: «(وروایته». 

)۳( «الأموال» (۱۷۲)ء وأخرجه عبد الرزاق ٠(‏ ۰ جن ابن جرج جن آي الزبيرعن 
عبید بن عمیر بأطول منه» ولفظه: «لا حل لَقَطتّها» بدل «غناتمها». وهو مرسل جيّد» 
وعبید بن عمیر من کبار التابعین. 

(6) في الأصل: «ابن أبي نجيح). والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. وأبو نجيح 
اسمه يسار الثقفي» له روايات عن بعض الصحابة. 

)٥(‏ «الآموال» (),) وآخرجه ابن ابي شيبة ٠ ٠۳(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 
ODA‏ زنجویه )۲٤١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 7 والدارقطني 
(۳۰۱17 ۷ ۰ والبيهقي 0 / ۵) من طرق عن عبید الله پن آبی زياد به موقوقا. 
وقد رواه بعضهم عنه فرفعه» وهو خطاً اتظرة «سنن الدارقطني» ١١(‏ 2( 

(1)( آی .اجر الوه 

)۷( «الأموال» (١۷٠)ء‏ وأحرجه عبد الرزاق )4۲٠١(‏ وابن بي شيبة )۱٤۹٠٩(‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار» )٤۹ /٤(‏ من طرق عن عطاء. 


۸۹ 


حدثنا إسماعیل بن عياش عن ابن جریج'' قال: قرآت كتاب عمر بن 
عبد العزيز إل الناس: ينه عن كراء بيوث مكة0. 

دا إسبخاق الأزرق عن عبد الملك بن ابي امان قال: كتنب 
عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة: أن لا يدَعَّ أهل مكة يأخذون على بيوت 
e‏ ل 

حدثنا یحی بن سعید عن عبید الله بن عمر عن نافع [عن ابن عمر]() 
ھی آلا اا ع رر ھا درق الکاے ام ورون یا 
وجدوا منها قارا 


حدنا [آبو]"؟ إسماعيل» عن عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن سعید بن 


)١(‏ ني الأصل: «ابن نجيح» تحريف. والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. 

(۲) «الأموال» »)٠۷١(‏ وأخرجه عبد الرزاق )4۲١١(‏ وابن آبي شيبة )۱٤۹۰۲(‏ وابن 
سعد (۷/ )۳٣١‏ والأزرقي (۲/ )٠١١ ۱٦۳‏ من طرق عن عمر بن عبد العزيز. 

(۳) «الأموال» »)۱۷١(‏ وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» )٤۹ /١(‏ عن عمرو الناقد» 
عن إسحاق الأزرق به. 

)٤(‏ الزيادة من «الأموال». 

)٠(‏ أي يضربون خيامهم. وفي الأصل: «طربون»» والتصويب من «الأموال». 

)7( «الأموال» (۱۷۷)» وإسناده صحيح على رسم الشيخين. وآخرجه أيصًا ابن زنجويه 
۷ھ مد بن عبیك غ عیید انل رن فمن به: 

(۷) الزيادة من «الأموال). وفيه: «(يعني المؤدب». 


47١ 


جبير عن ابن عباس يته قال: الحرم كله مسجد ). 


ا 


قلت: ویدل عليه قوله تعالی: GC LEPARIRLCE,‏ 
ا لرام ر بَعَدَ عَامِهَ هدا [الترة: ٠‏ وهذالمكة كلها. 


قال آیو قیید( ۰ فإذا كانت مكة هذه سننها آنا مُناخ من سبق الغاءء اا 
لا تباع رباعها ولا ر بطیب گراء بوا داعا مهج أخماغة المسلین فک 


کرن مذ خیش ین قوع حورا دون لناس؟ او کون تا قمر 


)0 «الأموال» (۱۷۹)ء وأخرجه ابن بي حاتم في «تفسیره» (۱۷۷۹/7) من طريق آخر 
عن عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن سعيد بن جبير مقطوعًا من قوله. ولأثر ابن 
عباس طریق آخر صحیح عند ابن زنجویه )۲٥۲(‏ من رواية ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس. 

0 لازال 0۷00 ورإسادضحیشة فی ہیر ہن آبی قاعكة تروك وغو سقو 
من قول مجاهد مقطوعا علیه» كما عند عبد الرزاق )۸۰۰٥(‏ وابن زنجويه »۲٠١٠(‏ 
۲۳ ) من طرق عنه. 

تبیه ورد هذا الأثر في مطبوعة «الأموال» قبل أذ ثرابن عباس السابق. ولكن في 
«الأوسط؟ لابن المنذر (۲/ ۳۹۱) من طريق أبي عبيد بنفس ترتيب المؤلف هنا. 
(۳) «الأموال» .)۱۳٤/۱(‏ 


Di 


الإسلام أو القعلء فإذا أسلموا كانت أرضهم أرص العشر] ' ولا تكون 
خراجًا أبدًا. ثم جاء الخبر عن النبي 4ة ما ين قال: «لامحل انها 

قال: ولیس تشبه مكة شيًا من البلاد لما خضت به» فلا حجة لمن زعم أن 
الحكم على غيرها كالحكم عليهاء وليست تخلو بلاد العنوة-سوى مكة-من 
آن تک ن یما كما غل سول اف 114سیا آو کون فا کہا فغل 
عمر راه كته بأرض السواد وغيره من رض الشام ومصر» انتهى. 

فغلطٌ فی مکة طائفتان: طائفة ألحقت غیرها بہاء فجوّزت أن لا تقسَم ولا 
رش ت عليها خراحّ ولا تكون فيكًاء وطائفة ش شت مكحة بغیرهاقچوزت 
قسمتهاء وضرب الخراج عليهاء وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالة» وبال 
الت فن 

فصل 
فى كراهة الدخول في أرض الخراج» وما نقل عن السلف في ذلك 
قال ایر اعد سا ]ماعل ریچ ہی مدا عن سا پن آ 


2 نة 


عروبةء عن قتادة» عن سقیان' العقیلی» عن آبى عياض» عن عمر ية 


)١(‏ الزيادة من «الأموال». وليست في الأصل. 

(۲) الزيادة من «الأموال». 

(۳) ني «الأموال» (۲۰۹)ء ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) /٦(‏ ۳۷). 

)٤(‏ كذا في الأصل و«الأوسط» والطبعة المحققة من «الأموال» بالاعتماد على الأصول» 
وهو الصواب. وني كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم )١١١(‏ والطبعة القديمة من 


YAY 


قال: لا تشتروا رقيق آهل الذمة فا: نهم آهل خراج» وآرضهم فلا تتبایعوهاء ولا 
سکم بال کار مد5 یا آل مته 


ن ی کیل ن اس ا قال عمر رةَعتة: لا 
ET‏ ا 7 


وقد ذكر الإمام آحمد هذا الآّثر عن يزيد ثناد عا عر ادخ .)٩(‏ 


رتال ا سا باه الله قال: وأزادغمر أن يو فر ألجرية؛ 
لف اة اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه» والذمي يودي عنه 


وعن مملوكه حراج جَماجمهم ° إذا كانواعَبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. 


«الأموال): «شقيق» وهو خطاً. 

0 «الأموال» (١٠۲)ء‏ وآخحرجه الخلال في «الجامع» (۲۷۳) من طريق آخر عن بشير بن 
عقبة به. وآخرجه یحی بن آدم (۱۹» )۱١١ ۱٩۰‏ وعبد الرزاق )۹۹٦۰(‏ وابن أبي 
شيبة (۲۱۱۸۹) من طرق عن هشام بن حسّان عن الحسن. ورواية الحسن عن عمر 
مرسلةء إلا آنه يشهد له الأثر السابق من رواية أبي عياض عن عمر. وتابع الحسن 
آیضا ابن منیرین عن عمر» کمااعند ا بن آدم »)۱٥١(‏ وروایته مرسلة أيصًا. كما 
آنه تابعه «رجل من غفار» عند عبد الرزاق .)۹۹1٩(‏ 

C5‏ كمايي «الجامع» للخلال .)۱۷١/١(‏ وتقدم الكلام عليه 

(۳) كما في المصدر السابق. 

0 ف الاأصل: ١ات‏ والتصوی ب عن الخصدر السابق. 

)٥(‏ في الأصل: كما حمهم» تحريف. 


A4 


وقال احاق بے ضور قات لای عبد اف فول عر ١لا‏ روا 
رف آهل الذمة»؟ قال: لآم آهل حراج يوڙڌي بعضهم عن بعض› فإذا صار 
إلى المسلم انقطع عنه ذلك. 

وفي المسألة عن أحمد روايتان منصوصتان: 

إحداهما: لا جزية عليه. 

والثانية: عليه الجزيةء وهو ظاهر كلام الخرقي"': فيؤديها عنه سيده. 


ص سل سے ہے 


وهي ظاهر المنقول عن عمر وعلي ريوته. 

ثال خمد ا ون فاغد آلوهابه ع مك جن قدادة أن جلا 
کان یکره ذلك وی شرآء رقیقهم» ریقول: مق آچل ان غلم 
خحراجًا للمسلمین. 

وظاهر الأحاديث وجو ما على الرقيق» فإنه لم يجئ في حديث واحلٍ 
يا اتات ك اح ارا راق الا دل وجا رر امل ات 
ولأنه قوي مكتسبٌ فلم بُقَرّ في بلاد المسلمين بغير جزية. وهذاالقول هو 


0 المصدر السابق (۱/ ۱۷۷)» وهو في «(مسائله» (۲/ .)٥١ ٤۹‏ 

۳ اتظر: «المخئے٤(۱۳/٭۲؟):‏ 

(۳( المتبادر منه أنه الإمام أحمد» ولكن المقصود هاهنا أبو بكر الخلال» واسمه آحمد بن 
محمد» والنص في كتابه «الجامع» /١(‏ ۱۷۸). ويحيى هو ابن بي طالب جعفرِ بن 
الرَبْرقان البخدادي (ت١۲۷)‏ من شيوخ الخلال. وفي الإسناد انقطاع بين بين قتادة 
وعلیٌ» ووهم من صححه علیٰ شرط مسلم! 


1A0 


الذي نیختاره۔ 


وقال مهتا بن يجين الشامي: آخبرنا إسماعيل بعلت عن این آبی 
عروبة» عن قتادة» عن سفيان الحُقيلي» عن آبي عياض قال: قال عمر 
للكت : : لا تبتاعوا رقي هل الذمةء فإنما هم أهل خراج يبيع بعضهم بعصا 
وأرضهم فلا تتبايعوهاء ولا يرن أحدكم بالصغار ني عنقه بعد إذ أنقذه الله 


منه. 

قال مهتا: فسالة بعتي آأحمد هن شفيان العقيلى» فقال: روئ ده 
فتادۂ واپ وب السختاںء فلت ان کے ے روئ آیو ت عن سقیان؟ قال هدا 
الحدپث مرسل» لم يذكر فيه با عياض. وسألته: لِم قال عمر: لا تتبايعو ا١‏ 
رقي أهل الذمةء قال: لأنهم يدون الخراج. 

وقال المیمرنی ٠‏ تذاکرتا قول عجر هذل فال یو عبد اله اظن هکره 
بالقهر والخلبة منهم لهم» فکره شراءهم» واحتج لقوله أنه ماهم عن شراء ما 
ي آيديناء لأنهم إذا كان لهم أن يشتروا منا فلنا أن نشتري ما في أيديهم. 


(۱) كماني «الجامع» للخلال /١(‏ ۱۷۷). 
CJ‏ في «الجامح“: «لا تبتاعوا». 
0 كما في «الجامع» .)۱۷١/١(‏ 


IA 


وما أرى الميموني فهّ ما قال أحمد وإلا فلا آدري مامعنى هذا 
الكلام؟ وعمر دكت إنما قال: لأهم أهل خراج يبيع بعضهم بحصا. وفي 
لفظ : يودي بعضهم عن بعض. ۰ 

قال أحمد: فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه. هكذا لفظه في رواية 
إسحاق بن منصور» وقد صرح في رواية مهنا بهذاء وقد سأله عن قول عمر 
عة ما محناه؟ فقال: إنجم يؤذون الخراج ويستعبد بعضهم بعصًاء » فإذا 
اشتراه مسلم لم یکن عليه تخراج. 

قلت: كأنه جعل استعباد بعضهم بعصا غير مؤثر في إسقاط الجزية 
عنهم» وقد صرح به عمر نة في قوله: إنهمم آهل خراج يبيع بعضهم 


۶ 


8 
وللصحابة ‏ لاأسيما الخلفاء منهم» لاسيماعمر-فقة ونظر لا تبلغه 
أفهاءُ ن بعدهم» فكأن عمر نة لم يبت لرقيقهم أحكام الرقيق التي 
تش تثبت لرقيق المسلم» وعلم نهم يبيع بعضهم بعصًاء وذلك لا يبت الرق في 
الحقيقة» فمنع المسلم من شرائه احتياطاء ولم يُسقط الجزية عن رقبته» 
وألزمها من ادعئ أنه رقيقه. وهذا من أدقٌ النظر وألطف الفقه» وقد وافقه 
على ذلك علي بن أبي طالب ريأكتة» وكره للمسلم شراءهم. وقال: من 

اجار اھ علیہ راجا لیام 9؟. 


)۱( «وقال: من أجل أن عليهم خراجًا للمسلمين» ساقطة من المطبوع. 


AV 


وقال سعید: کان قتادة یکره آن بُشتری من رقيقهم شيء إلا ما کان من 


قل“ : وهذه مسآلة قد عم بها الإسلام» ووقع السؤال عنها مرارًاء وهي 
سے الک ار آولادعے لملم اا وا الد واو ا 
استخدامهم؟ 

فإن كانوا آهل حرب جاز الشراء منهم» وملك المشتري الأولات لأنه 
يجوز ملكهم بالسّباء والسرقة"» فيجوز بالشراء. 

وإن كانوا ذمة تحت الجزية لم يجز اشتراء أولادهم» ولا يملكهم 
الارى: لأنهم ملتزمون لجريان أحكام الإسلام عليهم» وذلك ينافي حكم 
الإسلام. 


وإن كانوا آهل هدنةٍ لم تجر عليهم أحكام الإسلام» فهل يجوز شراء 
أولادهم یرای و ا e ey‏ 
cS‏ والله أعلم. 


(۱) كذا في الأصل» وفي «الجامع» ذف « على آنه تعليل للكراهة. 
C9‏ أسنده الخلال في «الجامم» .)۱١۸ /١(‏ 

(۳) في المطبوع: «بالسبي والرق» خلاف ما في الأصل. 

0 فق الاصل: امنا زالمقت قفد الساق. 


A۸ 


فصل 

وأما شراء أرض الخراج فقال أبو عب د : حدثني آبو نعيم» 
حدثنا بُكير بن عامر» عن الشعبي قال: ای ا و و ارا ع 
شاطىع الفرات ليتخذ فيها قَضبًا"» فذكر ذلك لحمر فقال: ممن اشتريتها؟ 
ا أرباا. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء 
اهلها فهل اشتریتَ منهم شینًا؟ قال: لاء قال: فاردذها علیٰ من اشتریتها منه 
کا واا 

وحدثنا[أبو]نعيم عن سعيد بن سنانٍ عن عنترة قال: سمعت علا 
يقول: إیای وهذا السواد؛. 


وقال أحمد*: ثنا وكيع» عن شريك» عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن 


(۱) فی «الأموال» (۲۱۱). وآخرجه یحییٰ بن آدم (۸٦۱ء‏ ۹٦۱)-ومن‏ طريقه البيهقي 
05 ۷ وایی (کجویہ( ۸٥‏ ۴۶۴ والطرای ق آالکیں؛ (۱۷/ ۲۳۲ من طرف 
عن بكير بن عامر به. وبكير ضعيف» ولكن تابعه مجالد-على لين فيه عند 
الشافعي في «الأم» (۹/ .)۲٤٠‏ ورواية الشافعي وإحدى روايتي يحيی بن ادم 
صريحتان أن الشعبي رواه عن عتبة بن فرقد» وإلا فظاهر هذه الرواية الإرسال. 

(۲) في الأصل: «على شرا». والتصويب من «الأموال». 

(۳) القضب: ما كل من النبات المقتضب غصًا. 

)٤(‏ «الأموال» )۲٠۲(‏ ومنه الزيادة» وأخحرجه أيصًا الفسوي في «المعرفة والتاريخ) 
(۲/ ۸۲) عن ابي نعیم به. وإسناده لا بأس به. 

() كماقي «الجامع» )۱۷۸/١(‏ ومنه الزيادة. 


۸۹ 


عباس SS‏ آنه کره شراء [أرض] آهل ألدمة. 


وإتما كره السحاية ذلك لاه يخرف الترامه الخراج وهوتوع من 
الصخار» حتیٰ کره ابن عباس قبالتها. 
قال: اا اید عباس فسان ریز خا إي أكون ذا السواد فأتقلء ولي 
آرید آن آزدادء ولکني أدفع عني الضيم"» فقرآ عليه این عباس: لإقتلواً 
ا باللَهِ o‏ اليم الاجر وَلا مون ما َر ال رسو 
رلا يديو دين اق من الذي اوو آلکقب حَئ يُعْظ وا٣‏ رة عن 
ما کد وز وھ ایی کی ر ای راا 
أعناقكم! 

قال و عرد( ): وحدتنا ا معاوية ویزید» عن الحجّاج» عن القاسم لن 
عبد الرحمن - قال يزید: عن آبيه -: أن ابن مسعودٍ اشترى من دهقانِ أرصًّا 


(۱) «الأموال» (۳٠۲)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق )٠١٠٠۷(‏ عن الثوري عن حبيب به. 

(۲( ف الأصل: «المصم». والتصويب من «الأموال». 

(۳) في «الآموال» )۲۱٤(‏ و ارچ یحی بن آذم ۱17ء۱1۷ واین زنجریه د 
والبيهقي (۹/ )٠٤١‏ من طرق عن الحجا اج به» ولم يتابع آحد منهم يزيد بن هارون 
Gg yT‏ 
مسعود لم يدرك جده» إلا أنه مغتفر هنا لكون الخبر مما يستفيض مثله في أهل البيت 
وآفراده. وله طریق آخر: خرجه یحی (۱۷۰) ومن طريقه البیهقي (۹/ ١٤۱)-عن‏ 
حفص بن غياث» عن مجالد» عن الشعبي مرسلا. 


۱۹۰ 


لے آن پک بے ي 

ra ASR 2 الآ‎ 

قال: وقد جاء مثله فى حديث آخر: حدثني ابن بكير» عن الليث بن 
سعل» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن القرَظي قال: ليس بشراء أرض الجزية 
ا رید راسا عال: زعال؟ ذلك آب و الزناد. 

او ی و 
اہی رالا لے کی لود I E E‏ 
الشرظ؛ وجا بعفه ماله اقرط ليقف العقده فيد اتاكيد له وريز 

وقال تة ین دویب: من آذ آر سا بجر یها فقد اء بها پاءآبه] اقل 
ااي مع الل وال ٠‏ 


(۱) بعدها زيادة فقرة في المطبوع نقآد عن «الأموال»» وليست في الأصل» فلم نشبتها لحدم 
العا الها 

.)٠١٤ /۱( «الأموال»‎ )۲( 

(۳) «الأموال» برقم .)۲۱١(‏ 

)٤(‏ «وقال» ساقطة من المطبوع»› وهي ثابتة في الأصل و«الأموال». 

)٥(‏ في المطبوع: «المقتضى» خلاف الأصل. 

() «الأّمول» )۲٠۷(‏ بإسناده إلى قبيصة. ومنه الزيادة. 


۱۹۱ 


وقال مسلم بن مشكم: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول 
الله کلا ۱ . 

وقال عبد الله بن عمرو: ألا أخبركم بالراجع على عقبيه؟ رجل أسلم 
فحسن إسلامه» وهاجر فحسُتَّت هجرته» وجاهد فحسن جهاده» فلما قَقَلَّ 
حمل آرصًا بجزيتهاء فذلك الراجع على عقي" 

وسئل عبد الله بن عمرو فقيل له: [أحدنا] يأتي التبّطي فيحمل أرصّه 
بجزیتهاء فقال: آتبدؤون بالصّغار وتعطون أفضلَ مما تأخحذون؟!") 

وقال ميمون بن مِهران: ما يَسرْني آن لي ما بين الها إلى > حزان بخراج 
تخجسة دراه 2 

قال آبو عبيد: فقد تتابعت الآثار بكراهة شراء أرض الخراج» وإنما 
كرهها الكارهون من جهتين: إحداهما: ها نيءٌ للمسلمين. والاأخرئ:؛آن 
الخراج صَغارٌ. وكلاهما داخلٌ في حدیثی عم اللذين دكرتاقماء ادها 
قوله: رلا آحدكم بالص غار يعد اذ ناه الله منه»» ووافقه على ذلك ابن 
مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقبيصة بن ذؤيب ومیمون بن مِهرانٍ 
ومسلم بن ميشكم ني هذه الأحاديث التي ذكرناها. ومذهبه في الفيء قوله 


(۱) «الآموال» (۲) بإسناده لی مسلم بن مشکم. 
(۲) «الاآموال» ۲۹۲) پاسناد فيه انقطاع . 

7 ا امزال ۱۹7 ١‏ بالرستاد السابق, ومته ألزيادة. 
)٤(‏ «الأموال» (۲۲۰) بإسناده إلى ميمون. 

)٥(‏ آي مذهب عمر يرَنۂ. 


I 


لے بیو ےھ خی اقیاری الا وک «هؤلاء آهلُها» يع يعني المهاجرين 
والأنصار» ووافقه على ذلك علي بن أبي طالب يأ كنة. 

حدثنا يزيد عن المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على 
عهد علي ر تة( فقال علي: أما نت فلا جزية عليك» وأما أرضك 
و 

قلت: قوله: «لا جزية عليك» يريد قد سقط عنك خراح رأسك -وهو 
الجزية a eS‏ 
عل الأرضي قات شاء المسل آ3 قم ہا إقاجەه ب ون شاء نزل عنھا 
فسلمها إلى ذمي بالخراج» فإذا كانت الأرض خراجية ثم أسلم أَقَرّت في يده 
بالخراج. وهو إجارة حكمها حكم سائر الإجارات. 

[والخراج] 7 وإن شارك الإجارة ني شيء فبينهما فروق عديدة: 

منها: أن الإجارة موقتة والخراج غير موقتِ. 


وها أن الأجرة قي مقدرة والخراج مقدّر. 


)١(‏ «حدثنا يزيد... على رَكولةَعَتة» ساقطة من المطبوع. 
(۲) خر جه أبو عبید في «الأموال» (۲۲۲)»ء وقد تقدم. 
(۳) كذا في الآصل. وفي المطبوع: «أقام سپا 

5 اويا لي الساق: 

() هذا السطر ساقط من المطبوع. 


۹ 


ومنها: آنه لا يكره استعجار المسلم لأرض الفىء وثكره دخوله فيها 

قال بو عبید': وآخبرني یحی بن بكير أو غيره عن مالك آنه کان ینکر 
Jl‏ اہ م ید ی تی RET‏ 
الت اا 

فال او 2 وإنما ڈخا, فیا اللیف لان مش وات E EEE‏ 
فلذلك استجاز 2 الدخح لها . كذلك حدثني عنه عبد الله بن صا ا 
آبی قرم ورهس . 

وحرّمهاآخرون؛ لأا كانت عندهم قتوة. قال اھ وکان اتو 
إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنهاعنوة» ولم يتخذ ها زرعًا 
ج ما 


.)۲۲٠( «الآموال»‎ )۱( 

.)۲۲٣( «الآموال»‎ )۲( 

.)۱٥۸/۱( «الأآموال»‎ )۳( 

9 في الأصل: اشارا والتصويب من اقالأمرال؛. 

)٥(‏ في الأصل: اوغيرهه». 

© «الأموال“ )٠١۸/١(‏ وقال: حدَّثي بذلك محمد بن غيينة وغيره من أهل الثغر. 


E 


aE a 
E IE RET OTE 


E EAS Misa E 
: قال: نين رسول الله ل عن التبر(" فى الأحل والمال. قال: ثم قال عبد الله‎ 
کش مال رادان وکا ر بک‎ 


باكلت وال . 


السو ادا؟. 


ANTI yl (5 

(۲( في اللأصل: «السفر» تصحيف. والتبقر: التوسع في المال وغيره» كما شرحه أبو عبيد 
في «الأموال» (۱/ ۱۹۳). 

)۳( المقصود براذان في حديث ابن مسعود هذا: قرية بنواحي المدينة. انظر: «(محجم 
البلدان» (۳/ .)١١‏ 

.)۲۳۹( «الأموال» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ «الأموال» (۰ )۲٤‏ بإستاده إلى ابن سيرين. 

)٩(‏ «الأموال» )۲٤۱(‏ بإسناده إلى تُعيم بن عبد الله -وهو كاتب عمر بن عبد العزيز أن 


۹۵٥ 


EET E EE RA 
الخراج أن الجزية التى قال الله: > ا ا ق‎ 
وَهُمَ صلغرُون# [التوبة: ۲۹]» إنما هي على الرؤوس لا على الأرض.‎ 


حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمر بن عبد العزيز 
قال: إنما الجزية على الرؤوس» وليس على الأرض جزية) 


+ قالذاشل ي آرشن اکر ر پا ر 
EEE‏ 


قال: فالعلماء قد اختلفوا فی أرض الخراج قديمًا وحديثاء إلا أن آهل 
الكراهة أكثرء والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتحٌ قوم من أهل الرحصة 
بإقطاع عثمان من أقطعٌ من أصحاب النبى ياو بالسواد. 


عمر أعطاه...إلخ. وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۹۰) إلا أن فيه انعيم بن سلامة»» 
والأول أصح. 

(۱) «الآموال» (۱/ ۱۹۳). 

.)۲٤۲( «الاآموال»‎ )۲( 

9 اوعقي إلى الساة. 

Fe RN أسنده الطحاوي في «معاني الآثار»‎ )٤( 

(9) آي آبی غبید ف «الأموال» .)۱٩6٤ /١(‏ 


۱۹٩ 


ال : وإتما كان لايم فى الأرض الجَولة السی لر مها الخراج من 
ذوات المزارع والشجر» فآما المساكن والدور فماعلمناآحداكره 
شراءها؟ وحیاز تا وسكتاهاء وقد اققسمت الكوفة خططا في زمن غمر بن 
الخطاب ريةكَنة وهو أذن في ذلك» ونزلها"“ من أكابر أصحاب النبي كيا 
رجال» متهم. سعد بی ایی وقاص وعبد الله بن مسعودٍ وعمُار وحذيفة 
وسلمان وخبًات وأبو مسعوو وغيرهم رضي الله عنهم آجمعين» ثم قدِمَها 
علي فيمن معه من الصحابة؟» فأقام بها خلافته كلهاء ثم كان التابعون بعد 
هاء فما علمنا أحدًا منهم ارتاب بهاء ولا كان في نفسه منها شيء» وكذلك 
اگو المت اذ 

SBSR® 


)١(‏ الكلام مستمر له في المصدر السابق. 

(۲) في الأصل: «كراءها». والتصويب من «الأموال». 

(۳) كذا في الأصل. وفي «الأموال»: «وأقر لها». وكلاهما محتمل. 
(6) ق «اللأموال»: «آأصحابه». 


14۹۷ 


ذكر أحكام آهل الذمة في أموالهم 


آما موالهم التي يتجرون بها في المقام أو يتخذونا للقنيةء فليس عليهم 
فيها صدقة» فإن الصدقة طهرة وليسوا من أهلها. 

2 

وأما ما استغلوه من الأرض العُشرية فهي مسألة اختلف فيها السلف 
والخلف» ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب. 

حدثنا محمد عن أبي حنيفة قال: إذا اشتریٰ الذمي أرص عشر 
تحولث ارص خراج(. 

قال: وقال أبو يوسف: يُضاعف عليه العشر. 
يحدث به عن خالدٍ الحذاء وإسماعيل بن مسلم ورجل ثالث ذكره أنهم 


.)١۷١۶١ /١( في «الأموال»‎ )۱( 

(۲) في الأصل: «بن» خطاً. ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

(۳) «الأموال» (۲۹۷). انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن .)٤٦۷-٤٦٦1/۷(‏ 
)٤(‏ «الاآموال» (۱/ .)۱۷٤‏ 


1۹۸ 


انوا يأخذون من الذمي بأرض' البصرة العشر مضاعقا. 

قال": وکان سفیان بن سعيد يقول: عليه العشر على حاله. وه کان 
يقو ل سحت بن السس ر 

آما مالك بن آنس فحدثني عنه یحی بن بکير آنه قال: لا شيء عليه 
فيها؛ لن لا إنما مي عل المقمن رطا امراك طم به ولا 
صدقة على المشركين في أرضهم ولا مواشيهم» إنماالجزية على رؤوسهم 
صَغارَا لهم» وف آموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم. 

وروى بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشرَّ عليه ولكن يؤمر ببيعهاء لأن 
في إقراره عليها إبطالا للصدقة. 

وكذلك يروى عن الحسن بن صالح آنه قال: لا عشر عليه ولا خراج إلا 
إذا اشتراها الذمي من مسلم» وهي أرض عشر» وهذا بمنزلته لو اشترى 
فاشيته ازلسكار ئآ الضدذةة قذ سقط عند قها؟ 

وقد حکي عن شريك شيءَ شبية به ذاء آنه قال في ذمي استأجر من مسلم 
أرص عشرء قال: لا شيء على المسلم في أرضه؛ لأن الزرع لغيره» ولا شيء على 
الذمي 1لا] عش ولا حراح؛ لأن الأرض ليست له. هذا ما حكاه أبو عبيد. 


)١(‏ في الأصل: «أرض». والتصويب من «الأموال». 
(۳) کما قي «الآصل» .)٤٦٦/۷(‏ 


(© إلى هتا أفهي القل من «الاأمرال». 


۱۹۹ 


JÜ,‏ الخلال في «الجامع»': باب الذمي يشتري أرض العشر أو أرض 
الخراج أو يستأجرها. أخبرني محمد بن [أبي] هارون ومحمد بن جعقر 
قال : حدثیا آپو الخارث أن آبا عبد الله سيل عن أرض آهل الذمة؟ قال: 
من الناس من يقول ليس عليهم فيها شيء» ومن الناس من يقول: يُضعَفُ 
عليهم الخراج» قلت له: فما ترئ؟ قال: فيها اختلاف. 

ثم ذكر من رواية بي الحارث وصالح -واللفظ لصالح آنه قال لأبيه: 

گم پود من آهل النمة مما اعرجت أرضره؟ فقال: هن التاق هر 
يقول: لا يكون عليهم إلا فيماتجرواء ومن الناس من يقول: يضاعف 
ل 

آخبرنی حر ب قال: وسألت أحمد عن الذمي يشتري أرض الحشر؟ قال: 
لا أعلم عليه شيتاء إنما الصدقة طهرة““ مال الرجل»ء وهذا المشرك ليس 
عليه. وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حستًاء يقولون: لا يترك الذمي أن 
يشتري أرض الحشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولا عجبًاء يقولون: 
يُضاعف عليهم. قال: ويُعجبني آن يُحال بينه وبين الشراء“. 


0 وم ت و قال جمد الات ایا م 
(۲( كذا في الأصل و«الجامع». 

)۳( المصدر المذكور» برقم .)١۲١(‏ 

CE)‏ في «الجامع: «كهيئة» تحریف. 

.)۲۲١( «الجامع»‎ CD 


أخبرنى عصمة بن عصام قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني قال: سمعت أبا 

نك ايله کال: ينح أل الل ة أن يشتروآمن أرض التسار 2 
عبد الله: وليس في رض آهل الذمة صدقةء إنما قال الله تعالى: #صدةة 
طهر وَتركيهم بها( [التوبة: ٠ . ٤‏ فأي طهرة لمش ک2 

گال ن رواب جحد بن ۰:٩:‏ وأا فا كان لاجا 5 وا ا 
العشرء وآما أرضوهم فمن الناس من يقول: يُضاعف عليهم العشر» [ومنهم 
من يقول: على أرضهم الصدقة]ء وما أدري ما هوء إنما الصدقة طهرة. قال: 
وقد روی حماد بن زيل عن أبيه عن عمر نة أنه ضاعف عليهم الخراج» 
وهذاضعيف". وما أهل الحجاز فكي عنهم أنهم كانوا لا يَدَعونهم 
يشترون أرضهم» ويقولون: في شرائهم ضر على المسلمين. 

Ro‏ ل م ان رن او ا 
و وا کی رورپ اباو 


وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه“ 1عن أبي عبد الله] وسأله عن 


(۱) «(الجامع» (۲۲۲). 

(۲) «الجامع» (۲۲۳). ومنه الزيادة ليستقيم السياق. 

)۳( أي: لانقطاعه بين زيد وعمر. 

.)۲۲١( «الجامع»‎ )4( 

)٥(‏ «الجامع» .)۲۲١(‏ ومنه الزيادة. والنصوص الاتية كلها من هذا المصدر. 


E3 


الذمى يشتري أرض المسلي قال: لأر ؟ علية زكاة: 

قال: وحكوا عن إسماعيل اہن عليّة آنه ما كان يعرف هذا حتى ولى 
حال الحدًاء» فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس» كأنه أضعفَ عليهم. 

وجکن لی ر جل من أل المدية آن آهل المعية لا بدعرن ذا پشرى 
مق أموال المسلمين» قولوت تذهب الركاة. 

قال آبو عبد الله: لا ری بأسًا آن يشتري ولیس عليه زکاة مالهء آلا تریٰ 
أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين» فأما لو 

وكذلك قال في رواية ابن القاسم": إذا اشترى الذمي آرض العشر 
سقط عنه العشر. قال: وينبغي أن يُمنعوا من شراتها. وقال: آليس يُحكى آن 
مالكا يقول: يُمتَعون من ذلك» لآم إذا اشتروا ما حولنا ذهبت الزكاة وذهب 
چ و 
أرض الخراج من الذي قال: وهذا نر وآهل المت 


(۱) في المطبوع: «أرئ» بحذف «لا)» فانقلب المعنى . 
CT)‏ «الجامع» .)۲۲١(‏ 


- وذكر مالكا -يقولون: لا تَدَعٌ ذميًا يزرع لأنه يطل العشرء» إنما يكون عليه 
الخراج. 
الخراج بن آمل الكاب؛ لاب ارك 
ال اسم وا ا قال: حدثني شا فا القع غ 
ان آنه تالق اود ۽ توا چا مار المدر قال: فيه 
ا ا ر یا ی ر 
ر ج ان ا ت وکو ا م ا ف ا 
ما ل 


قال الخلال““: والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله أنه ما كان في 


)١(‏ المهدر A‏ ؟): 

(۲) «الجامع»(۰١۲٣۲)‏ ۔وااسچیل هوان صر ةالعجلى» يروي عن الأشعث بن 
عبد الملك» وروئ عنه عفان» مستقيم الحديث. «الققات» لابن خبان (۳/۸*). 
وقع في مطبوعة «الجامع): «(سهل بن صقير» وهو متأخر» من طبقة عمّان بل لعله 
أصغر منه» ولم يدرك الأشعث» فالظاهر أنه تصحيف. 

رة «الجامع» (۲۳۲). 

CY /١( «الجامع»‎ (€) 


E E E Ct 
من الخراح. وما گا س وض اشر ایت من راتيا ا نهم لا يؤدون‎ 
العشر» وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد الله في قول أهل المدينة‎ 
ال الب ص ةا غاا آمل المتة فقرلرن: لا برك الد بهاري أرض‎ 

العشر. وأهل البصرة يقولون: يضاعف عليهم. 

قال': ثم ريت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال 
إل قول آهل البصرة, آنه إذا ا شترى الذمي أرص العشر يُضاعف عليه» وهو 
احسر القرل أن لاق ترا أن يشرو فإ ن اه اروا رف خلب كا 
ضاعَف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشرء وهي ني الأصل ليست عليهم لو 
لم یمرُوا' بها عل العاشر واتجروا في منازلهم» »لم يکن عليهم شيء» فلما 
مروا جلت عليهم وأضعفَ عليهم» وهو بمعنى واحي. ا 
المسلمين هم أحق بها من آهل الذمة. وكذلك ما كان ني أيديهم مما صولحوا 
عليه فإنما يُضاعف عليهم العشر؛ لأن في أرضهم العشر» وإنما ينظر ما يخرج 
من الأرض» يؤخذ منهم العحشر مرتين. هذامحنى ما كان في يديهم وما 
اشتروه أيصًا من أرض العشر على هذا النحو مُضاعَف عليهم. 


قال :واا افر ذللت م قول ات عد الله رحمه الله تعالی. 


(1) أي الخلال في المصدر المذكور» والكلام متصل بما سبق. 


(۲) في الأصل: «لم يمرون». 
(۳) آي الخلال في المصدر المذكورء والكلام مستمر. 


Et: 


أحبرنى عبد الملك بن عبد الحميد قال": قال لي بو عبد الله في أرض 
أهل الذمة: من الناس من يتأول يآخذ من أرضهم الضعف» قلت: فإذا لم 
تكن رص خراج فكيف نأخذ منهم الضعف؟ قال: ننظر إلى ما يخرج. قلت: 
فهذا إذن في الحت إذا حرجت ننظر إلى قدر ما أخحرجت» فيؤخذ منه العشر» 
وتضعف عليهم مرة أخرئ؟ قال: نعم. ثم قال: ويؤخذ من أموال آهل الذمة 
إذا اتجروا فيهاء قَومت ثم أخذ منهم زكاتا مرتين» يضعف عليهم» فمن 
الناس من پشبه الزرع ہذا. 

قال عبد الملك: والذي لا شك فيه من قول آبي عبد الله غير مرة= آن 
أرض آهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج» إنماينظر ما آخرجت» 
يؤخذ منهم العشر مرتين. 

قال عبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما 
عليه؟ قال لي: الناس كلهم يختلفون في هذاء منهم من لا یری عليه شيئًاء 
ويُشبّهه بماله لیس عليه فیه زکاة إذا کان مقیکا بین آظهرنا وبماشیته شی 
ر خا اواك ول غ 104 ما م من قرلا له هوف 


N Sl ik PORR 


.)۲۳۶١( «الجامع»‎ CY 
في المطبوع: «وبما شئت» تحريف. وي الطبعة الثانية: «بما يثبته» تحريف أيضا.‎ Ff 
في المطبوع: «من» خلاف الأصل و«الجامع».‎ )۳( 


٠0 


فيؤخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ 
فالتفت إلى فقال: نعم» يُضعف عليهم. ثم قال لنا: ويدخل' على الذي 
قال: لا نریٰ بان يؤخذ= لو أن رجلا موسرًا منهم عمد إلى أرض من أرضن 
الحشر فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء اضر هذا بحقوق هو لاء. 

وقال اپ ی طالیپ :وسال آبا عبد اله قن الرچل من آهل اللمة 
يشتري أرض العشر يكون عليه فيها العشر أو الخراج؟ قال: عمر بن 
عبد العزيز يضاعف عليه» وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في 
آيديهم» وفي المال العشرٌ أو نصف العشرء قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول 
عمر والحسن» يُضعّف عليهم» فقلت: فهو أحب إليك» قال: نعم. 

ال الخال :هد بین آبر حب 41ے واا موو من مات س 
جعل عليهم الضعف. 

قال الخلال“: وآقو من قول غمر بن عبد العزيز والحسن فى الريادة 
عليهم ما روي عن عائذ“ بن عمرو» وإِن کان أبو عبد الله لم يذکره في هذه 
الأبواب» فإنه قد رواه وهو ت والعمل عليه مع ماتقدم من قول أبي 


017 أ بورد ويعترض على عدا القائل بالجملة الشرطة آلآية: ولو آن.... 
(۲) «الجامع» .)۲۳١(‏ 

(© المحضدو تة (1/ .01١‏ 

6(7 الم فة3 0)3 


5.97 المطبوع: «عائد» تصحف . 


عبد الله الاختيار له. 

أخبرنا عبد الله قال: حدثني أبي» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة 
عن أبي عمران الجّوني» قال: وسألت عائذ بن عمرو المُرَّني عن الزيادة على 
آهل فارس» فلم ير به بأسَا وقال: إنما هم حَوّلكم. 

قال الخلال؟: وأخبرنايعقوب بن سفيان بو يوسف قال: حدثني 
تخا بن فل قا ها شريد الكل ها اة بن اة خن فة 
عن أبي عمرات الجرق عن عاق پن مرو فيما جذ عنوةء قال: زيدوا عليهم 
اھ که ااا Gl‏ 

فهذا مذهب أحمد كما تراه: آنه يجب عليهم عشران» وعليه أكثر 
نصوصه واحتجاجه. وكثيرٌ من أصحابه يحكي مذهبه أنه لا عشرَ عليه» 
ومنهم من يقول: وعنه عليهم عشرانٍ» وإذا كانوا إذا اتجروا ي غير بلادهم 
ات کے ا سا وو عة من امین مم جوز اجار انرا ۷ 
رة انتا مسل إا وجرا ق ارق الم براع او كرا وج 
ممنوعون من ذلك فلن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم بطريق 
الأول إذلولم يوذ منهم لتعطَّلتُ حقوق أرباب العُشر وما عليه من 
المنقطعين من الجند والفقراء وغيرهم» وني ذلك فساد عظييُ فإنا لو مكناهم 


(۱) «الجامع» (١۲۳)ء‏ وإسناده صحيح إلى عائذ روكت . 
)۲( برقم TY‏ 
A‏ آي انتهى النقل من «الجامع» للخلال. 


¥ 


من الدخحول في أرض العشر وهم يعلمون أنه لا عشْرَ عليهم لتهافتوا وتهالكوا 
عليهاء لكثرة المُخْل وقلة المؤونةء فتذهب حقوق المسلمين» وهذا باطل. 

وقياس الأرض على المواشي والحروض قياس فاسد» فإن المواشي 

3 ِڪ 

والعحروض لا تراد للتابيد» بل تتناقلها الأيدي» وتختلف عليها الملاك. 

E‏ 2 5 ف ک 
والارض إذا صارت لواحلٍ منهم ولا عشرَ عليه فيها ولا خراج= عض عليها 
بالنواجذ» وأمسكها بكلتا يديه» وعطّل مصلحتها على آهل العشر. ولهذا لما 
علم أبو حنيفة فساد هذا قال: إذا اشترى أرض العشر تحولت خراجية. 

ومذهب الشافعي في هذا: أنجم لا يُمكنون من شراء أرض العشر 
واکترائهاء وآنه لا شيء عليهم في زروعهم وثمارهم» کما لا زکاةَ عليهم في 
مواشيهم وعروضهم ونقودهم. وهو اختيار بي عبيد وطائفة من أصحاب 
أحمد» وهو المشهور عند أصحاب مالك» ومذهبه الذي نص عليه منخُهم من 
شراء رض السش 2. 

فإن قيل: فما مصرف ما يؤخذ من أرضهم؟ 

فيل: مصرفه مصرف ما يؤّخحذ من التخلبي» وفيه روايتان كما تقدم» 
أصحهما آنه مصرف الفىء» فكذا هذا. 

فإن قيل: فلو باعها لمسلم أو أسلم» فقال الأصحاب: يسقط عنه أحد 


(1) انظر: «الآأصل» (۷/ »)٤٦١‏ و«الاختيار لتعليل المختار» .)١١٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: «المغني» »)۲٠۳ ۰۲۰۲ /٤(‏ و«الإتصاف» للمرداوي (۳/ ١۶١١ء‏ ١٠١١)ء‏ 
و«الفروع» مح «(تصحيح الفروع» .)١١١١١١١ /٤(‏ 


۲*۸ 


العشرين» ويبقى الآخر وهو عشر الزكاة» ولم يفصلوا. وقياس المذهب 
التفصيل» وأنه إن باعها أو أسلم قبل اشتداد الحبٌ فكذلك» وإن باعها بعد 
اشتداده ووجوب العشرين لم يسقط أحدهماء وإن أسلم بعد اشتداد الحبُ 


وصلاح الثمر سقط عنه العشران. أما عشر الزكاة فلأنه وقت الوجوب لم 
یکو قن آهل وآما العشر الہ شاعف قإنما وچب يسبب الكقرءفإذا اسل 
سقط عله» كما تسقط الجرية بإسلامه. 

فإن قیل: فلو اشترئ ذمى أرصًا خراجية من تغلبى فما حكمها؟ 

قيل: قد اختلف في ذلك الأصحابٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: آنه لا شيء عليه في تھا كما لو اشتراها من مسلم. 

رالان: عب بها عفر واحد: 

E E ECLA Cle EIS‏ ي الاقیم 
والأص. 

فإن قیل: فما تقولون لو اشترئ ذمي رصا من مسلم لا عشر فيهاء مشل 
أن كانت دورًا أو خانًا ونحو ذلك» فزرعَها فهل يجب عليه في زرعها 
کے و 


قيل: لا يجب عليه شىء في هذه الصورة»ء ولا يمنع من شرائهاء فإنه لم 


(1) انظر: «الفروع» مع «(تصحيحه» .)١١١ /٤(‏ 
(۲) «عليه» ساقطة من المطبوع. 


۲۰۹ 


يسقط بذلك حق مسلم من الأرض. وكذلك الحكم لو اشترى أرصّا حراجية 
من ذمي فزرعها لم يكن عليه غير الخراج» كما كانت في يد البائح وكمالو 
ورتها. 

وقال أبو عبد الله بن حمدان ني «رعایته»: وإن اشتری ذم أرصًّا 
خراجية آو أرصَ تغلب جاز» ولا شيء عليه في تَبّها. وقيل: بل عغشران» 
وقيل: بل عشر في نبت الخراجيةء لا فيما اشتراه من تغلبي. 

قلت: آما شراؤه أرص التغلبي فإنه يتو جه أن يجب عليه عشران» كما 
كان يجب على التغلبي» ولا يسقط بشرائه حق المسلمين الذي كان على 
أرض التغلبي» بل إذا ضوعِف عليه العشر بشراتها من مسلم حيث لم يكن 
واجبًاء فان يؤخذ منه ما كان واجبًا على التغلبي آولى وآحرى. 

وأما شراؤه للأرض الخراجية التي لا عشر عليها فهذا لا يتوجه فيه 
نزاع» ولا نقبل ما ذكره من الآقوال» ولاسيما إذا اشتراها من ذمي» كما يدخل 
في عموم كلامه» فهذا لم يقل أحد: إن عليه فيها عشرين ولا عشرًا(). 

فان قیل: يحمل کلامه عل ما إذا اشتراها من مسلم. 

قيل: إن كانت عشرية - مع كونها خراجية-فقد تقدم حكمهاء وإن لم 
تكن عشرية بان کانت دارا أو خانًا جاز له شراؤهاء ولا عَشرَ عليه في زرعها 
اتفاقا كما تقدم» بل هذا من سوء التفريع والتصرف» والله أعلم. 


9 ئ الاصسل: اعشرات ولا شيا مر قرع 


E 


فإن قيل: فما تقولون في إجارة الأرض العشرية للذمي؟ 

قيل: قد نص أحمد رحمه الله تعالى على صحة الإجارة مع الكراهة(). 
والفرق بينها وبين البيع أن البيع يراد للدوام بخلاف الإجارة» والحكم في 
زرعه کالحکم في زرع ما اشتراه. وقیل: لا شيء عليه هاهنا وإن آوجبنا عليه 
العشرين في صورة الشراء» ويكون كما لو اشترى الزرع وحده. وهذاليس 
بصحيح» فإن الموجب لمضاعفة العشر عليه في صورة الشراء هو بعينه 
موجو د في صورة اللإجارة. 

وأما شراؤه الزرعً» فإن اشتراه قبل اشتداد حبّه لم يصح البيع» وإن اشتراه 
بعد اشتداد حبه فزکاته على البائح. 

فإن قيل: فلو اشتراه مع الأرض قبل اشتداد الحبٌ. 

قیل: حکمه حکم ما زرعه بنفسه. 

فصل 

وأما أموالهم التي يتجرون بها من بل إلى بل فإنه يؤخذ منهم نصف 
عشرها إن كانوا ذمةء وعشرها إن كانوا أهل هدنة. 

وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر بن الخطاب ينف ونحن نذكر 
أصلها وتقاص لها" وكيف كان ابتداء آمرهاء واختلاف الققهاء ف فا 


.)١١١١١١١/٤( انظر: «الفروع»‎ )١( 
«وتقاصيلها» ساقطة من المطبوع.‎ )۲( 


EY 


اختلفوا فيه من أحكامهاء بحول الله وقوته وتأييده» بعد أن نذكر مقدمة في 
المكوس وتحريمها والتغليظ في أمرهاء وتحريم الجنة على صاحبهاء وأمُر 
رسول الله ياء بقتله» وآن قياسها على ما وضعه عمر رََْكَتة على أهل الذمة 
من الخراج أو العشر كقياس آهل الشرك الذين قاسوا الربا على البيع» والميتة 
عل المد ؛. 

قال اللإمام أحمد': حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن آبي حبيب» عن عبد الرحمن يبن شماسة اأتجيبي» عن عقبة بن عامر 
أنه سمع رسول الله لا يقول: «لا يدخل الجنة صاحبٌ مکس». 


وقال بو عبد ": حدثنا يحي بن بُكير» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن بي 
حبيب» عن آبي الخیر" قال: سمعت رُوَيفع بن ثابتِ يقول: سمعت رسول 


(۱) قي «(مسنده» )۱۷۳۰١ ٩(‏ عن یزید بن هارون به» ولکن سياق إسناده ومتنه يوافق سياق 
بي عبید في «الآموال» »)۱٤٤۹(‏ فإنه رواه عن يزيد أيصًا. والحديث أخرجه أيصًا بو 
داود (۲۹۳۷) والدارمي (۱۷۰۸) وابن خزيمة (۲۳۳۳) والحاکم (۱/ )٤٤١۳‏ من 
طرق عن محمد بن إسحاق به. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» ولكن يشهد له 
الحديث الاتي. 

(۲( في «الآموال» »)۱٤٥۰(‏ وأخر جه أحمد )۱۷۰١۱(‏ والطبراني في «الکبیر» /٥(‏ ۲۹) 
من طريقين آخرين عن ابن لَهيعة به. وابن لهيعة ضعيف» إلا أن رواية أحمد من طريق 
قتيبة عنه» وحديث العبادلة وقتيبة عنه أعدل من حديث غيرهم» فهو على أقل تقد 
حسن في الشواهد. 

(۳) في المطبوع: «آبي الحسين» تحريف. 


TAN? 


الله اة يقول: «إِنْ صاحب المكس في النار». قال: يعني الحاشر. 


حدثنا الهيثم بن جّميل» عن محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيسرة» 
عن طاوس» عن عبد الله بن عمرو رعتها قال: إن صاحب المكس لا 
يسال عن شيء» ڀُوخذ کما هو فيرمئ به في النار“. 

حدثنا حسان بن عبد اللّه» عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبيه 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن: ضع عن الناس الفدية» 
وضع عن الناس المائدة» وضع عن الناس المكس» وليس بالمكس ولكنه 
الس الذي قال الله تعالى فيه : ولا يسوا الاس أَسَياءَهُم وَلا توا 
ف الارض مقَسِدين# [هود: ٤‏ فمن جاءك بصدقة فاقبلّها منه» ومن لم 
يأتك ہا فالله حسبه. 


حدقا تعی عن شمر عن گریر؟ بن سلیمان» قال کنب عمر بن 
عبد العزيز إلى عبد الله بن عوفي”*" القاري أن: اركب إلى البيت الذي برف 
الذي الله یت اک فاهدِمه» ثم احوله إلى البحر» ET‏ 


(۱) «الأموال» »)۱٤٥۱(‏ وإسناده لا بس به» وهو موقوف. 

(۲) (فيه» ساقطة من المطبوع. 

() لوال £07 

)٤(‏ في الأصل: «جرير). والتصويب من (الأموال». 

ء)٠١١‎ /٠١( في الأصل: «عون». والتصويب من «الآموال». وانظر: «التاريخ الكبير»‎ )٠( 
.)٠٠١ /١( و«الجرح والتعديل»‎ 


TYE 


ً0 
قال بو عبید": قد رأیته بین مصر ا 


E OT‏ یس ا ي 


م 


عن مالك بن عتاهية قال: قال رسو ل الله لة: «من لقي صاحبَ عُشور 
فلیضرت عنقه»(". 

حدثنا ابن أبي مريم» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
مُخيّس بن ظبيان عن عبد الرحمن بن حسان قال: :حبري وچل من جُذام 
[قال] سمع فلان بن عتاهية يقول: سمعت رسول الله اة يقول: : إذا لقيتم 
عاشرّا فاقتلوه»» يعني بذلك الصدةَة يأخذها على غير حقها). 


حدثنا حجاج عن ابن جریج قال: آخبرني عمرو بن دینار» قال: 


.)٠٤١٤( «الاأموال»‎ )1( 

(۲) في المصدر السابق. 

(۳( «الآموال» »)٠٤٥٥(‏ وأخرجه أيصًا أحمد )۱۸٠١۷(‏ والروياني )٠٤١۷(‏ وأبو نعيم 
في «(معرفة الصحابة) )٠٠٠٠١ .1٠٠٤١(‏ من طرق عن ابن لهيعة به. وإسناده واب 
لضعف ابن لهيعة» وجهالة مخيس» وإبهام شيخ شيخه من جُذام. وقد أورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» »)٠١۹٤(‏ وهو ب«العلل المتناهية» أشبه. 

.)٠٤١١( «الآموال»‎ )٤( 

(6) في الأضل: «ابن جريرا. والتصويب فن «الأموال»: 


YE 


آخبرني مسلم بن شک أت سال أب خم اعلحت أف غ أذ من المسلير 
تالاحل 


حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عبد الله بن خالد العبسي» عن 
عبد الرحمن بن مَعْقّل قال: وسألٿ زياد بن حُدَير مَن کئثم تعشرون؟ 
قال ما كتا تعر مسلا ول سحاهةا. قلت فن کلتم تعشروت؟ قال: 
تجار الحرب» كما کانوا يعشروننا إذا أتيناه(. 


حدثتا بو معاويةء عن الأعمش» عن شقيق» عن مسروق أنه قال: وألك ما 
علمت عملا أآخوف عندي أن يُدخلني الله النارَ من عملكم هذاء وما تراني(° 
ان اکر لمت که سلا او اھا دار ول دروکا ولکتی ل آدری .ا 
عا الل الذي ل ر مسرل آله ولا اہر کر رلاعمن قالرا فیا 
حملك علي آن دخحلت فیه؟ قال: لم يَدَعُني زياد ولا شري ولا الشيطان 


GB‏ «الآموال» »)۱٤٥۷(‏ وأخرجه آیضا عبد الرزاق )۷۲٤۸(‏ عن ابن جريج به. 

(۲) في الأصل: «مغفل» تصحيف. والتصويب من (الأموال». 

0 الاصل :ا 

() «الآموال» »)٠٤٥۹(‏ أخرجه أيضا يحي في «الخراج» )٦٤١(‏ -ومن طريقه البيهقي 
0 ۲۹۱)وعید الرزاق ۱۲۲7 )١۰١‏ اهماع سفان به إلا أن عددهما 

)٥(‏ كذا في الأصل. وفي «الأموال»: «وما بي». 

(0) في الأصل: «السلطان». والتصويب من «الأموال». 


۲۹٣۹ 4ھ‎ 


8 - 
حت دخحلت فيه" 


قلت: هو" ساسساة كان عرض بها على النهر تمع السَمنَ من المضي 
حق توسحذ منهم الصدقة» وکان مکامہا د يشفيل (السلسة» . وأقام ما سرون 
زمانًا يقصر الصلاةء کان عاملا لزیاو» وکان آبو وائل معه»ء قال: فما رأيت 
آم قط کان آع مما کان بے شا إلا مامد 


تخ چ 2 ع 
ببعث به إلى القصًار فيجيد غسله؟ فكذلك خرج من عمله“. 


قال آبو قبيد "وكات المكن له أل فى الجاعلة فاد ملوك العر ب 
والعجم جميعًاء فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا 
بها عليهم. يبين ذلك ما في كتب النبي َة لمن كتب من آهل الأمصارء مثل 
ثقيفي والبحرين ودومة الجندل وغيرهم ممن أسلم: آم لا يُحشرون ولا 


(1) «الأموال» »)۱٤٠٦١(‏ وأخحرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ )۲١ ٤‏ من طريق أبى عوانة 
عن الاعمق به وار چه اجمد ق #الرهدا ( ص )٤۲۱‏ سن طريق سياق اورف 
يرسله عن شقيق» والظاهر أن بينهما الأعمش. وزياد هو ابن أبيه» عامل معاوية على 
الكرفة: 

() الإشارة بالضمير إل الخبل المذكو رق الا ئر 

(۳) أسنده أبو عبيد في «الأموال» )٠٤١۲(‏ وأبو القاسم البخوي في «مسند علي بن الجعد» 
.)٤٤١(‏ وفي الأصل: «ما دخله». والتصويب من «الأموال». 

.)٠٤٠١١( أسنده أبو عبد في «الأموال»‎ )٤( 

IO fa) 


يعْسّرون» فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرةٍء فأبطل 
لله تعالى ذلك برسوله به وبالإإسلام» وجاءت فريضة الزكاة"*» فمن 
أخذها منهم على وجهها فليس بعاشر» لأنه لم يأخذ العشرء إنما أخذ ربعه. 
وهو مفسّرّ في الحديث الذي يحدثونه عن عطاء بن السائب» عن حرب بن 
عبيد الله الثقفي عن جده - أبي أمية" أن رسول الله كيو قال: «ليس على 
المسلمين فشر إنما الخشور عل البهوذ والتصارئة". 

قلت: وف المسندا وقستن آہی داودا' عن ر جل من بنی تغلب قال: 
سمعت رسول الله اة يقول: «ليس على المسلمين عَشول إنما العشور على 
اليهود والنصارئ». 


)۱( بعدها في «الأموال»: «بربع العشر من كل مئتي درهم خمسة». وليست في الأصل. 

© تاق الاھل وني هامشه بعلامة خ: «أآبي آبيه». وني مصادر التخريج اختلاف 
واضطراب في ذكره. وقي «الأموال»: «عن جده آبي آمه». 

(۳) آخرجه آحمد )۲۳٤۸۳ »۱٥۸۹۷-۱۰۸۹۰(‏ وآبو داود ٤۹-۳۰ ٤٩(‏ ۳۰) وابن آبي 
شيبة )٠١ 1۷۸ »1١1۷۷(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (۲/ )١١‏ والبيهققي 
(۹/ ۱۹۹) وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب» عن حرب بن عبيد الله الثقفي» 
عن جده أبي أمّه» أو عن جده عن أبيه» أو عن خاله» أو عن أبي آمية رجل من بني 
تغلب ... إلخ تلك الوجوه التي اضطرب عليها الحديث. قال البخاري كما في «العلل 
الكبير» للترمذي (ص۳١٠):‏ هذا حديث فيه اضطراب ولا يصح. وانظر: «التاريخ 
الکبیر» (۳/ »)٦۰‏ و«ضعيف سنن آبي داود-الام» (۲/ .)٤۷۷‏ 

.)۰٤۹( واللفظ له - و«سنن آبي داود»‎ _ )۱١۸۹۷( «مسند أحمد»‎ Ce) 


TEV 


قال آبو عبيد'“: فالعاشر الذي يآخذ الصدقة بغير حقهاء كما جاء فى 
الحديث مرفوعا وقد تقدم. وكذلك وجه حديث ابن عمر: أن عمر لم يأخذ 
الحشورء إنما آراد هذا ولم يرد الزكاة. وقد كان عمر وغيره من الخلفاء 
يأخذومها عند الأعطية. وكذلك حديث زياد بن حدير: ما كنا نعشر مسلمًا 
ولا معاهداء أراد: أنا كنا نآخذ من المسلمين ربع العشر» ومن أهل الذمة 
تھ الا 

قال و گان مڌھپ عمر فما رضم عن قلك: آنه گات اعد من 
المسلمين الزكاةء ومن آهل الحرب العشر تامًا؛ لمم كانوا يأخذون من 
تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم» فكان سبيله في هذين الصنفين بيشًا 
واضًاً. 

قال ": وكان الذي يُشكل علي وجهه أخذه من أهل الذمةء فجعلث 
أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقةء ولا من أهل الحرب فيؤخحذ 
منهم مثل ما آخذوا مناء فلم أذرِ ما هو» حتى تدبّرتُ فوجدته إنما صالح على 
ذلك صلخا سوى جزية الرؤوس وخراج الأرضين. 

حدثنا الأنصاري» عن سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن أبي مِجُلّز 
قال: بعث عمرعگارًا وابن مسعر و وعتمان بن حتف إلى الك رقة: لم ذكر 


(۱) «الأموال» .)۲١۱/١(‏ 
(۲) «الاموال) (۱/ .)۲٠۲‏ 
و المصدر نفسه .)۲٠۳/١(‏ والكلام مستمر. 


T1۸ 


حديتًا فيه طول قال: فمسح عثمان الأرض» فوضع عليها الخراج» وجعل ني 
أموال آهل الذمة التي يختلفون بها: :من کل عشرین درهمًا درهم» وجعل 
على رؤوسهم - وعطل من ذلك النساء والصبيان - أربعة وعشرين» وكتب 
بذلك إلى عمر نة فاجازء؛. 


قال بو عييد": فأرئ الأخحذ من تجّارهم في أصل الصلح» فهو الآن 
حق المسلمين عليهم. وكذلك كان مالك بن أنس يقول» حدثنيه عنه 
یحی بن بُکیر» قال : إنما صولحوا على أن يَقَرْوا ببلادهم» فإذا مروا با 
للتجارات اعد متهم كلما مروا 
حدتتا محاڈ پن معاۇ هن ابن قو هن ای بن سپرین قال يمت اي 
اس ب مالك تة فأبطأت عليه» ثم بعث إلى فاتقف فقال: إن گنت 
eg e Ere‏ 
اخترت لك عين عملي ٠‏ فكرهته؟ إني أكتب لك سنة عمر يهكنة. قلت: 
اكتب لي سنة عمر» فكتب: يؤخذ من المسلمين من كل آربعين درهمًا درهم» 


8 


(۱) «الأموال» »)۱٤۷۲(‏ وقد تقدّم (ص (٠١١‏ بلفظ أطول. 

امار اة ۴ 

اظ قالموطا (73 ¥ 

(5) في الأصل: «غير عملى». والتصويب من «الأموال»: وكان آئس EE‏ 
اقات الخو لس او وی انی افا آمل اتی لاہن الر ی ال 
آنس بن سيرين على الحعشور. 


ومن آهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهمٌ» وممن لا ذمّة له من كل عشرة 
دراهم درهي» قلت وهر لا ذمة له؟ قال: الروم» كانوا يقدمون الشاء*. 

حدثنا آبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم بن مهاجر» عن زياد بن 
ل اچ عم ج ای ر ری اد اسو جا اھا الح 
العشرء ومن تجار أهل الذمة نصف العحشر» ومن تجار المسلمين ربع 
العش .)١‏ 

وقال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على 
سوق المدينة ى من عمرء فنا ناخد من الط اله © . 

وقال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن بيه قال: کان عمر 
يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر؛ لكي يكثر الحمل إلى 
المدهة: وياحذ م القطية ال 

ولهذا ذهب مالك إليه اتباعا لعمر. 


02 «الأموال» »)٠٤١٤(‏ وأخرجه أبو يوسف في «الخراج» )۳١۸(‏ وعبد الرزاق 
(۱١۱۱۲ ۰۷۰۷۲(‏ وابن سعد في «الطبقات» ١ /٥(‏ ۳۳) والطحاوي في «معاني الآثار» 
۲/۳ والیھقی ۹ ۱۰١‏ ۲( من طرق عن انس بن سیرین: 

(۲) «الأموال» (٥۷٤۱)ء‏ وقد تقذم ( ص۰۱۱۱ ۲۱۵) پنحوه. 

(۳) «الأموال» )١٤١۷۸(‏ عن إسحاق بن عيسى عن مالك به. وهو في «الموطأً» .)۷٦٤(‏ 

(6) «الأآموال» )۱٤۷۹(‏ من طرق عن مالك به. وهو في «الموطاً» .)۷٦۳(‏ والقطتية: ما 
يخر في البيت من الحبوب ويُطبخ» مثل العدس. 


3 


وبا قمر ب عك العرن إل عامله بخصر؟ عن مر بك هن آهل اللمة 
مما یتیروة ف الجا رات من آمرالھم من کل فشرین دہاز تازا دا 
EY.‏ 
زقص فبحساب ذلك حتی يبلغ عشرة دنانیر» فان نة نقصت ثلث دينار فلا تاحذ 
ھا واک لھم بما تاد ابا إل تله من الحرل ٠‏ 
وقال عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير: كنت مع جدي زياد بن 


حْدّیر على العشور» فمرٌ نصرانی بفرس فقوّموه عشرين آلفاء فقال: إن شئت 
آعظ عا آلئے ١‏ اعد ت ال ہے وة شت اماك مان عجر آنا 


قال بو جييد؟: وإنما قعل غمر ف العشر ما فعل لمصالحه إياهه عليه 
ولم يكن ذلك بعهد النبي يا لأن الذين صالحهم لم يكن شَرَّط عليهم منه 
شينًاء وكذلك دهر أبي بكر» وإنما فحت بلاد العجم في زمن عمر» فلذلك 
کان الذي کان. 


)١(‏ «الآموال» )٠٤۸١(‏ من طريق مالك - وهو في «الموطأ» )1۹١(‏ -عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن رُزيق بن حيّان (عامل عمر على مصر) به. وآخرجه أبو عبيد 
)۱٤۸١(‏ وعبد الرزاق (۱۹۲۷۸) وابن أبي شيبة )۹۹۷١(‏ من طرق أخرى عن 
یحی بن سعید به. 

(۲) في المطبوع: «العين»» تحريف. 

(۳) «الأموال» »)۱٤۸۲(‏ وأخرجه أيضا ابن آبي شيبة )٠١۹۸٠٥(‏ وابن زنجويه »)۱١١(‏ 
من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن زياد به. 

.)۲١٠۹/۱( «الاموال»‎ 7 
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قال الشعبي: أول من وضع العشر في الإسلام عمر ركت( ). 

قال ابو عبد : وگان اة شات اول غل خم فة غا 
إلينا منه. ۰ 

حدثنا إسحاق بن غيسى» عن مالك بن أنس رحمه الله ثعالي قال: 
سالٹ اب شهاب لِم آخذ عمر العشر من أهل الذمة؟ فقال: كان يۇخذ منهم 
في الجاهلية فأ قرّهم عمر على ذلك . 

قال أبنو د0 والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبة بعمر 
وأولىٰ به» وبه کان يقول مالك بن آنس نفسه. 

ا حدثنا سفیان عن هشام عن نس بن سيرين قال: 

بعثني آنس بن مالك على الحشورء فقلت: تبعثني إلى العشور من بين 
O ET a a E‏ 2 
راعَتة؟ أمرني أن آخحذ من المسلمين ربع العشر» ومن أهل الذمة نصف 
ال 2 


(۱) «الآموال» »)۱٤۸۳(‏ وخر جه أیضا ابن ابی شیبة .)۳٦۹٥۰(‏ 

TTD Wla () 

(۳) «الأموال» (٤۸٤۱)ء‏ وهو في «الموطاً» .)۷٠٠١(‏ 

.)۲۰۹/۱( «الأموال»‎ )٤( 

)٠(‏ «الجامع» للخلال »)٠٠١ /١(‏ وأخرجه البيهقي (۲۰۹/۹) من طريق آخر عن 
سفیان بن عة به وقد روي لخوۂ من طرق آچری قن اتن ین سیر ین وقد سیق 
يعض ها (ض۲3۹). 


Bh: 


فصل 

إذا عرف هذا فاختلف الآئمة في ذلك: هل يؤّخذ من الذمي والحربي آم 
يختص الأخذ بالحربي؟ 

قاد الكاقي رحج ال امال لايرعة سو الاي يب ران 
اضطرب في بلاد الإإسلام كلها غير الحجازء فإن الجزية أثبتت له الأمان العام 
على نفسه وأهله وماله ني المقام والسفر. فإن دخل إلى أرض الحجاز فينظر 
في حاله: فإن كان دخوله لرسالة أو نقل مِيْرة"؟ أذن له [الإمام] بغير شيء» 
وإن كان لتجارة لا حاجة بهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه 
E E E E E‏ 

َة شرط نصف العشر على من دخل الحجاز من أهل الذمة. 

ESATO 
الآمام إلا موص يشرط وموماشرط جازا ويسشحب أذ يهرظ الم شر‎ 
ليوافق فعل عمر. وإن أذن مطلقًا من غير شرطٍ لم يؤخذ منه شيء» لأنه مان‎ 
من غير شرط» فهو كالهدنة.‎ 
قال: ويحتمل أن يجب عليه العحشر؛ لن عمر تة آخحذه» هذا‎ 
(۳( 


اصه 


FELAT CD ET O) 
الميرة: الطعام.‎ (۲( 
.)٤۹۲ /٥( لم جد هذا النص في كتاب «الأم» وغیره. وانظر معناه في «الام»‎ (۳) 


LET 


وما أصحابه فتصرفوا في مذهبه وقالوا': أما المعاهد فإذا دخل بلاد 
الإسلام تاجرًا أخذ منه عشر ماله» وإن دخل بلاد اللإسلام من غير تجارة بأن 
انه مسلم» فإن دخل غير الحجاز لم يطالب بشيء وإن دحل الحجاز بأمان 
مسلم فهل يطالب وإن لم يكن تاجرّا فيه وجهان لأصحاب الشافعي. 

قالوا: وهل يفتقر آخذ العشر إلى شرط الأمام أو يكفي فيه شرط 


او سے A‏ 


عمر بن الخطاب ريةكَتة على وجهين. 

قالوا: وإذا رأى الإمام أن يح من العشر في صنفِ تدعو الحاجة إليه 
جازء وإن رأى حط العشر بالكلية لتتسع المكاسب» فهل له ذلك؟ على 
وجهين: أحدهما: يجوز مراعاة للمصلحة. والثاني وهو الأصح _: ل 
يجوز» بل لا بد من اخذ شيء وان قل. 

وهل له أن يزيد عل العش إذا رآئ قه المصلهة؟ ق وجهان. 

قالوا: وإذا آخذ منه العشر في مال ثم عاد به في تلك السنة لم يكرر عليه 
الأ جذ لن ذلك اة الجزية على رقبته» فإن واف بمال آخر غيره في ذلك 
الحام آخذنا عشره. 

قالوا: فإن كان المال المتردد به إلى الحجاز فهل يؤخذ منه كرَّة ثانية في 
العام؟ فيه وجهان. فهذا تحصيل مذهب الإمام الشافحي ريأفكتة. 


(1) انظر: «نماية المطلب» /١۸(‏ 11 - 1۸)» و«الوسيط» للغزالى (۷/ ١۷ء‏ ۷۷)» 
و«روضة الطالبين» (T° TIS ٠(‏ 


NE 


وأما مذهب الإمام مالك نة فيؤخحذ الحشر عنده من بضائع 
تجار [أهل] الحرب. 

وأما الذمي فإن اتجر في بلده لم يطالّب بشيء» وإن اضطرب في بلاد 
الإساو أذ مه السشر كلما دشل ولو رازان السك سن المال الح ادت 
والرقيق والطعام والفاكهة وعيرها مما يتجر فيه. 

ثم اختلف قول ابن القاسم وقول عبد الملك بن حبيب في المأخوذ: هل 
هو عشر ما یدخل به؟ وهو رأي ابن حبیب» أو عشر ما يعوضه؟ وهو ري 
ان القاس.. 

قارا وسبت الاختلافة هل الماعرة متهم لحل الوص زك إلى البال 
الثاني أو لحق الانتفاع فيه؟ 

قالوا: ويتخرح على هذا فرعان: 

أحدهما: لو دخلوا ببضاعة أو عين ثم آرادوا الرجوع قبل آن يبيعوا 
ویشترواء فابن حبیب يو جب عليهم العشر كالحربيين» وابن القاسم لا 
يو جبه؛ لنم الم يتفعرا قبه. 

الفرع الثاني: لو دخلوابإماءٍ فابن حبيب يمنعهم من وطئهن 
واستخدامهن» ویحول بینهم وپينهن» لآنه برى المسلمين شركاءهم. وابن 
القاسم لا يرى المنع» ولا يحول بينهم وبينهن"» ادلا یری الو كه 


¥( انظر : «(عقد الجواهر الثمينة) ٤۸4 /١(‏ - ۹۱ ) والزيادة منه. 


)۲( «لانه کیک د وبينهن؟ ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة ى الأضصل ومصدر المؤلف 


Ta 


ولو باعوا لي بل ثم اشتروا فيه لم يؤخذ منهم إلا عشر واحد» ولو باعوا 
8 ا و ت + کے ۳ کے 2 ھا 
ي افق ثم اشتروا بالثمن في أفق اخر آخذ منهم عشران. 

قالوا: ويُخفف عن آهل الذمة فيما حملوه إلى مكة والمديئة من الزيت 
والحنطة خاصة» فيؤخذ منهم نصف العشر. هذا المشهور عن مالك. وروى 
ابن نافع عنه آنه يؤخذ منهم العشر كامآاء كما لو حملوا ذلك إلى غيرهما أو 

م 

وإذا قحل الجربى امان مطلق اخنهتة العش لا يوادعلية ر تخ ة 
مشارطته على أكثر من ذلك عند عقد ألأمان علي الدر ل. 
یترکونه حتیٰ يبیعوه'» فيؤخذ منهم عُشر الشمن. فان جيف من خيانتهم في 
ذلك جعل معهم آمين. 

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمةء لا إلى أمصار المسلمين 
آل لذمة قهاء 

وفي «الواضحة» لعبد الملك بن حبيب: إذا نزل الحربى بخمر أو خنزير 
أراق اللإمام الخمرَّ وقتل الخنزيرء ولم بُنزلهم مع بقائهما. 

1 ع 

تال سجتوت: وإذا اشترى الذي فأجد مته العشرء قم اس تح ماده آو 

رده بعیب= رجع بالعشر. 


0 ف الاسل: سی عونا وال من عق الجر اسا 


1 


قال شهب: ولو ثبت أن على الذمي ديا لمسلم لم يؤخذ منه عشر» وإن 
ادعاه لم يُصدّق بمجرد قوله» ولا يسقط بثبوته لذمي. 

هذا تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى. 

فصل 

وما کا اا ا م قال المیمو ق قلت لا پى عبد الله: من 
أن أغترا لميا أمراك آهل المد اذا جروا ها الضص عا آي ن 
هو؟ قال: لا أدري» إلا أنه فل عمر بن الخطاب رطهعنة. ثم قال: تؤخذ منا 
زكاتنا ربع العشر» ويْضعّف عليهم فيؤخذ منهم نصف العشر. 

قال الميموني: وقرأت على أبي عبد الله: وإن اتجروا-يعتي أهل الذمة - 
بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء؟ فأملى علىّ: ليس فيها شيء» وإنما 
يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا. 

قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: تجب على اليهودي والنصراني الزكاة 
في آموالهم؟ قال: لا تجب عليهم» ولكن إذا مروا بالعاشر فإن كان آهل الذمة 
أخذ منهم نصف العشر» من كل عشرين دينارًا دينازء يعني: فإذا نتقصت من 
العشرين فليس عليه فيها شيء» ولا تؤخذ منهم إلا مرة واحدة» ومن المسلم 
من کل آریعین دینارا دیتار. 


قال الميموني: وقرأت على آبى عبد الله: وما عليهم -يعني آهل الذمة- 


(1) انظر: «الجامع» للخلال .)١۳١۷ -٠۳ ٤ /١(‏ والروايات الاأتية منه. 


TTY 


A 


في آموالهم التي يتجرون فيها إِذا مروا ا علينا؟ فأملى علي: السنة مرةً. كذا 
يروي إبراهيم النخعي عن عمر: أن لا پأخذ في السنة إلا مرة. 

تال حتبل: سمحت أباعد آنه يقرل: آهل الذمة إذا جروا سن بلدإل 
بللٍ أذ منهم الجزية ونصف العشرء فإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ متهم إلا 
الجزيةء وعلى المسلمين ربع العشرء من كل أربعين درهمًا درهم. 

وقال آبو الحارث: كتبت إلى آبي عبد الله أسأله عن النصراني واليهودي 
إذا مروا عل العاشر كم يأخذ من (؟ قال: يؤخذ منهم نصف العشر من 
کل غشرین دیتارا دنار قلت: فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قال: يو خحذ 
منه نصف دينار» قلت: فإن كان أقل من عشرة دنانير؟ قال: إذا نقصت لم 


N ¢ 


قال آبو الحارث: وقلت لأبي عبد الله: إذا مر أهل الذمة بالعاشر مرتين 
و حل | لخش کل قل لا خ3 منهم ي | لها اچد 
۰ ا 8 ا ۶ 
وان مروا بالعاشر ضا را: قلت قا اشد من اهل الذمة ھی زکاة اموالهم؟ 
قال: ليس على أهل الذمة زكاة» ولكن إذا مووا بالعاشر عسَرَهم في السنة مره 
وأجدة. 

وقال سغدي: قال آپو عبد اله ف الذمی يمر بالعاش: بأجذ ةاتف 
المسلمين فيهء قال: ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة» هكذا هو في الحديث. 


(1) في المطبوع: «إذا مرًا... يأخذ منهما» خلاف الأصل و«الجامع» للخلال. 


TYA 


وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يؤخذ من أموال آهل الذمة إذا جروا 
ھا ف E‏ م جذ متهم گلا مرتينء ضعت عغليهم لرل عمر 
ا 6 r sh‏ 


في أموال آهل الذمة الغو فقال: عبر ت E NIP‏ 


وروی الإمام أحمد' بإستاده قال: جاء شيخ نصراني إلى عمر ڪت 
ریت اس ر ی ا فالة سو" الشيخ 
النصراني» قال عمر رَيعَنة: آنا الشيخ الحنيفي". ثم كتب إلى عامله: أن لا 
ETAR‏ 


)١(‏ «الجامع» )۱٤۸ /١(‏ من طريق صالح بن الإمام أحمد عن أبيه بإسناده عن إبراهيم 
النخعي مرسلاء وكذا آخرجه ابن أبي شيبة .)۱١٦۹۲(‏ وقد وصله آبو يوسف في 
«الخراج» )۳٠۳(‏ ويحيی بع آدم 9 )وع طريقه الهقي 00 0۲7١‏ اواب 
عبید فی «الأٌموال» )۱٤۹۲(‏ من طرق عن زياد بن حدير -وهو العامل المشكو منه_ 
عن عمر. 

(۲) كذاء ولفظ أحمد وغيره: «أنا»» ولكن لقبح الكلمة حوّله المؤلف إلى الغيبة. ومثله 
دی سید بن المسی عن أيه آنا حفر تاا طالب الرفاة کان ار ما 
كآمهم: «هو علي ملة عبد المطلب». أخرجه البخاري )۱۳٠١(‏ ومسلم .)۲٤(‏ 

)۳( کذا ف الاضل. وفي «الجامع» وغيره من المصادر: «الحتيف». 

ر٤(‏ كذا في الأصل. وقي «المختي» (۱۳/ ۲۳۱): «ولأن»ء فهو تعليل آخرء ولیس جزءًا من 
مکتوب عمر. 


il 


07 | 

ومتئ أحذ منهم ذلك مرة كَيّب لهم حجة بأدائهم» لتكون وثيقة لهب 
وحجة على من مرون به فلا يَخْشرهم مرةً ثانيةء وإن مر ثانية' باکر من 
المال الذي أخذ منه أخذ من الزيادة وحدها؛ لأنالم تعشر. 

ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة شيء»ء فلو مر بالعاشر منهم منتقل 
ومعه أموالّه أو سائمة لم يؤخذ منه شيء» نص عليه أحمد). 

وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها. 

واختلفت الرواية؟ في القدر الذي يو خذ منه نصف العشر» فروى عنه 

. 4 a N A ا ا‎ * e 
شيء؛ لأن ما دون النصاب لا يجب فيه زكاة على المسلم ولا على التغلبيء‎ 
فلآ يجب فيه شىء على الذمى» كما فيما دون العشرة.‎ 

وروت قلة: أن ف العشرة : 8 مثقال» ولیس فيما دوا شيء كما تقدم 
لفظه ني رواية أبي الحارث؛ لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار» فوجب 
فيه كالعشرين في حق المسلم» ولاآنه مال يعْشر فوجب في العشرة منه كمال 


(۱) انظر: «المخني» (۱۳/ .)۲۳١‏ 

(۲) في الأصل: «وان من يأتيه» تحريف. والتصويب من «المغتى». 
)۳( كما ني «المغني» TTY)‏ 1 
)٤(‏ انظر المصدر السابق. 


î 


وتجالف أبن جامداتصه قال ١‏ بوخد عش الجربی وقصف کشر 
الد اکل او کر ان عم قال خد من کل عشرین کر هجا درها: 
ولأنه حق عليه» فواجب في قليل المال وكثيره» كنصيب المالك في أرضه التى 
عامله علیها. 

وهذا ضعيف جداء والمراد بقول غمر بيات القدر المآخوق لاأغموم 


العشرء وقوله: (فيما سقفت السماء العش . 


د 
واختلفت الرواية عن أحمد في الذمى يمر على العاشر بخمر أو ختزيرء 
فقال في موضع: قال عمر: وَلوهم بيعَهاء لا يكون إلا على الآخذ منه. يعني: 
٠ 1 E e E‏ ا 
من تمنه» وقد دكرنا نصه في الجزية وقول عمر. ووافقه على ذلك مسروف 


(١)؛‏ كما ق النضدز السابق. 

ف الأصل: قال ابن حمر قالة. والتضويب فن االمخنىة. 

3 «لا عموم المآخوذ» ساقطة من المطبوع. 1 

)٤(‏ الرقة: الفضة. 

)٥(‏ قطعة من كتاب أبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين» آخرجه البخاري 
(1E)‏ 

(0) آخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر رعتة. 


(۷) اتظر: «المخنی» (۱۳/ ۲۲۲). 


pk 


وڈکر القاضی أن ا جمد اھ عل آنه لا روح مھا شیء. 

وقد ذكرنا ذلك وأن المسألة رواية واحدة» ون أحمد إنمامنع الأخذ 
من أعيامها لا من أثمامهاء وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: الخمر لا 
E i ETE SL E e a r‏ 
ا ی فکتب البة مر بعشت إل 


بصدقة الخمرء وأنت أحق بها من المهاجرين» والله لا استعملتك على شىء 
بعدها» فنزعه. 


قال ابو غد : ومعتی قرول غمر: «ولوهم بيعَهاء وخذواآنتم من 
الثمن» آن المسلمين كانوا يأخذون من آهل الذمة الخمر والخنازير من 
جزيتهم وخراج آرضهم بقيمتهاء ثم یتولی المسلمون بيعهاء فأنكره عمر» ثم 
رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين بيعَها. 

N e,‏ لحر :ان الك اعدو 
الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوها منهم» ولكن ولوخم یسيا 
ولوا آم محال 


م EST ٣‏ چ ا کا : کی E‏ 
قال ضا : ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم عن جزية 


(1) آي آبو يعلئ. والكلام في «المغني». 
N EIN OD‏ 

(۳) تقدّم (ص۲٩).‏ 

.)۲۳۳ /۱۳( انظر: «المخني»‎ )٤( 
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روس ر راج ارو ااا ارا عر دا ردا من أموالهم 
اکى رهم على اقتنائها والتصرّف فيهاء فجاز آخذ آثمانما منهم كأثمان 


ثيا ہم . 


قلت: ولو بذلوهاي ثمن ی أو إجارة أو ة فرضص أو ضمانِ أو بدل 
ملي جاز للمسلم أخحذهاء وطابث له. 


قالوا'“: وإذا مر الذمي بالعاشر وعليه دين بقدر ما معه أو ينقص و 
النصاب» فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع خد نصف العُشر منه ؛ لأنه حى 
اجر له مال الاب والح لء حه الدين فال كاف ولا ا قرلة ال 
مالسل 


وأ ماري قادن أا اجه أو أحت پە رو اتاد : 
إحداهما: يقبل قوله؛ لأن الأصل عدم ملكه فيها. 
والثانة: ا يقل [ إلا ببينة]» اغا ي يده فاکسیت س 
قال بو الحارث*': كتبت إلى أبي عبد الله وسألته» فقلت: نصراني مر 
NTT Sal CO‏ 
(۲) في الأصل: «بنقصه». والمثبت كما في «المغني». 
)۳( في الأصل: يعدا والمشت من «المغني». 


(£) کا ف «المغنى» OOS‏ ومنه الزيادة. 
)0( «الجامع) الالال (۱۹۹). 


DRE 


بعشار ومعه جارية» فقال: ابتتی أو أهلی؟ قال: يصدّقه» ولا يصدقه فی أن 
چ ار 

وقال يعقوب بن بختان': قال أبو عبد الله في الذمي يمر بالعشّار 
فيقول: على دين» قال: لا قبل منه. قيل: فإن كان معه جارية فقال: هى أهلى 
آو أختی؟ قال: هو واحد. 

قال الخلال"؟: آشبه القولين لأبى عبد الله ما قال أبنو الحارث: يصدق 
في الجارية ولا يصدّقه في الدينء وعلى هذا العمل من قوله. 

قلت: والفرق بينهما أن الأصل عدم الدين» والأصل عدم اليك في 
الجارية» وبالله التوفيق. 

تیل 

فهذا مذهبه في الذمى. وآما الحربى المعاهد فإنه يؤخذ منه العشر. 
فعليهم العشرٌ» ومن كان من [أهل] العهد فعليهم نصف العشر» في السنة مره 
و ومراده بهل العهد آهل الذمة. 


.)٠١( «الجامع»‎ )١( 
۷2 ال مدو فة 2ا ره‎ [7 
ومنه الزيادة.‎ .) ١( «الجامع»‎ 9 


E 


وقال الميموني”"“: وسألت آبا عبد الله فأملى علىَ: على آهل الحرب 


العشر لیگ ا و اللھ 2 


وقال صال: قال آبي: آهل الحر ب إذا مروا بالعشار خد مته 
العشر»ء من العشرة واحدًا. وني موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يُؤخذ من 
اھا الخرت؟ فال العش من کل عییرة دنایو دیتان: 


قلت :)٤(‏ حديث عمر: «كم يأخذون منكم إذا قدمتم [عليهم؟ قالوا: 
العشر» . قال: خذ منهم العشر على حديث أنس]. 

خلا خمد بن جمفرا خلا سا عن فاد هس اتم نع ته 
أف ان فاا ونود ان اة ب المملنة مد کا ار وها وروا 
ومن آهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهمّاء ومن أهل الحرب: من كل 


عشرة وأا 


(1 الوا اد( 

(۲) كذافي الأصل و«الجامع». وني المطبوع: «كما في حديث أنس بن مالك عن عمر». 

A «الجامع»‎ f) 

() القائل الخلال ق الحضد ر السايقى »وه الزيادة. 

)٥(‏ تقدّم (ص١١٠)‏ وسيأتي مرَّة أخرى قريًا. وني إسناده انقطاع» ولعله لذا قال أحمد: إن 
المعوّل إنما هو على حديث آنس عن عمر. 

(0) «الجامع» (٤۲۰)»ء‏ وقد تقدّم (ص‌۲۱۹» ۲۲۲) من رواية نس بن سيرين عن آنس. 


To 


ا 0 

ويؤخذ منهم العشر في جميع آموال التجارة. 

: ع 

وقال القاضي': إذا دحلوا بريْرةٍ بالناس إليها حاجة آذن لهم في 
الدشول يخير عشرء ليكثر على المسلمين. وها مذهب الشافس »و منصوص 

وقد روئ مالك عن الزهري عن سالم عن آبيه عن عمر آنه کان ڀأخذ من 
ال ا ومو الط و الاي بس الم اک 
لحيل إل اليذية., 

ولكن إذا رأى الإمام التخفيفَ عنهم لهذه المصلحة أو الترك بالكلية فله 
ذلك. وهذاعارض» لا آنه ثرك تعشير الميْرة بالكلية. 


(( 


ویوؤخذ العشر من کل تاجر صغیر آو کبیر ذكرًا أو أنثیٰ. 


(۱) انظر: «المغتي» (۱۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) كماف المصدر السابق. 

(۳) هي مايُدّحر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس. وتقدم تفسيرها. 

( كذا في الآصل و«الموطاً». وفي «المغنى»: «والزبيب». 

۰ «الموطأً» (۱/ ۰۳۷۷ ۳۷۸). وتقدم.‎ )٥( 

.)۲۳١ /۱۳( انظر: «المغني»‎ )٩( 

(۷) في «المغني»: «ويؤّخذ العشر من كل حربي تاجر» ونصف العشر من كل ذمي تاجر». 


Y1 


» : : 8 : ر 
وقال الفاق لس علي الم اع ولا تفع سرا 
ع e‏ ی ٥‏ چ ل 

انت وة او و لجو أن وکل الخجار عجرت لإ جاعم ةن 
الإاقامة به. 

والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة ليس فيها تفريق بين ذكر أو أنشى 
ولا پیج یرواکیر ولیس علا راا وتسا فو سی کس رسال اکچ ارچ 
فیسھو ی فيه الر جا وا لمر اة کال کا 

e 3 

ولا تررقف الس إلا رة وآحه ولا ية من آقل من عهرة 
دنانير» نص عليهما آحمد. 

وحكي عن ابن حاميٍ: نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل 


الملا أ ى كرة. وها قرل بحقى القاقية وهر مالف لت سر وئصي 


)١1(‏ كمافي «المغني». 

(۲) «ولا نصف عشر» ساقطة من المطبوع. 
(۳) انظر: «المغنی» (۱۳/ .)۲۳٣‏ 

(€)( کما لخر :٩‏ 


TTY 


فصل 


وإن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيًا إلا من تجارة 


فصل 
ويؤخذ منهم الحشرء سواءٌ آخحذوه منا إذا دخلا إليهم أو لم يأخذوه» في 


وعن أحمد رواية آخرئ: أنم إن كانوا يأخذون متا إذا دخلنا إليهم» وإلا 
فلا. 
قصل 
وآما تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالى» فقال أبو 
فنأخذ منهم ذلك على وجه القصاص. 
وحجة هذا القول حديث أبي مجاز أنه قال: قيل لعمر: كيف نأخذ من 
آهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ 


.)۲۳١١ /۱۳( و«المغتي»‎ .»)٠٤١ /۱( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 
OFFA «المغني»‎ Cf) 
CONTIN ا «المغني»‎ 


TTA 


قالوا: العشرء قال: فكذلك خذوا منه(). 
وقال زياد بن حدیر: کنا لا ن دعسم مسلمًا ولامعاهدا. قيل: من كنتم 
5 شرون؟ قال: کار ۳2 اهل الحرب» ناشیذ منهم کما ڀاخذون ا 


ا 5 *  &‏ . ن ٤‏ 
ولا يؤخذ منهم شيء حت يبلغ مائتي درهم' ٤‏ 
فالوا: فان[ فال ]غل دب آو ليس هدا المال لي وحلف عليه= 
صدق على ذلك ولم يؤخذ مئه شيء. 


قالوا: وإنما يؤخذ من الصامت والمتاع والرقيق» وما أشبهه*“ من 


الآموال التي تبقى في يدي الناس» فإذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها 
فإنه لا يو خذ [فيها] منه شىء. 


قالوا: ولا يؤخذ من المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة» وإن مر 


07 تقدّم ( ص »)٠١١‏ ورواية أبي مجلز عن عمر مرسلة. وله شاهد عند عبد الرزاق 
)١١۲١(‏ من رواية ابن أبي نجيح عن عمر» وهو منقطع أيضاء بل الظاهر أنه 

(۲) كذافي الأصل و«المغني». وتقدم (ص۲۲۰) بلفظ: «تجّار». وهو أولى. 

(۳) «الجامع» )٠٠١ /١(‏ من رواية عبد الرحمن بن معقل عن زياد بن حدير» وقد تقدم 
من رواية إبراهیم بن مهاجر عن زياد بنحوه ( ص ۲۲۰). 

)٤(‏ انظر: «الأموال» .)۲١٦/۲(‏ والأقوال الآتية منقولة منه» كماسيصرح بذلك 
المظلف 

)٥(‏ فى الال : قوما اة و التصر وت هة «الامرالة: 


E0 


به مرارًا. 


ر ان اور و لا يۇخذ منه شيء حتیٰ يبلغ مائة درهم» فإذا 
بلغ مات درم ألح منه تسف العقر فيه وبمقدا ر التصابه ودر الراجي: 


قال أبو عبيد' بعد أن حكى بعض هذه الأقوال: وكل هذه الأقرال لها 
وجوه: 

فأما الذين قالوا من أهل العراق: إنه لا يؤخذ من الذمي شيء حتى يبلغ 
ماله مائتي درهم» فإنهم شبّهوه بالصدقة» ذهبوا إلى أن عمر ةة حين 
سن ما يجب ى أموال الاس التي تذار لفجارات إنما قال يو غ3د م 
المسلمين كذاء ومن آهل الذمة كذاء ومن أهل الحرب كذاء ولم يوقت في 
آدن مبلخ المال وقتا. 

ت ق لوا رايا قد هة آمرال امان الل مرل آعرال الم ف ج 
واس فحماا وقت آموالهم علي الركاة إذكاة لآداء الركاة جد سحدوة 
وهو المائتان فآخذنا أهل الذمة ا وآلقينا" ما دون ذلك. 

وما مالك وأهل الحجاز فقالوا": الذي يؤّخذ من أهل الذمة ليس 
بزكاة فيتظر فيه إلى مبلخها وإلى حدهاء إنما هو بمنزلة الجزية التي تؤخذ من 
رؤوسهم» ألا ترىئ أنها تجب على الغني والفقير [على] قدر طاقتهم» من غير 
(۱) «الاموال» (۲۰۷/۲). 


(۲) كذافي الأصل. وقي «الأموال»: «وألخينا». 
(۳) «الاموال» (۲/ ۲۰۸۰۲۰۷). 
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أن يكون لأداء ما يملك أحدهم وقت يُوقّت» وعلي ذلك صولحوا؟ قالوا: 
فکذلك ما مروا به من العجارات پو خد من للها رکٹ ها 

راسا یاف ترقت بالماتة فاته مارات أن المر طف على آعل 
الذمة هر الضعت فما عل المسله في کل مائتین ين عشرة» جعل فرع المال 
على حسب أصله» فأو جب عليهم في المائة خمسة كمايجب عليهم في 
المائتين عشرةء ليوافق الحكم بعضه بعصًاء وأسقط ما دون المائة كماعفِي 
للمسلمين عما دون الماتتين» فصارت الماتة للذمي كالماتتين للمسلمين. 
هذا رای فی آل الذمة. رلت آدری ماوق قق آمل الحربه شر آنه 
ينبغي أن يكون في قوله: إذا مر حدهم بخمسين درهمًَا وجب عليه فيها 
الغشء 

ال ابو عد 2 ورل ساك حر ععدق أعدل خلا قران واا 
الذي أراد عمر بن الخطاب عك مع أن عمر ين عبد العزيز رحمه اله 
تعالى قد فشر ذلك في كتابه إلى رُريق بن حيّان“' الذي ذكرناه أنه كتب إليه: 
ERE SNE US INL a‏ 
دينارًا دينارّاء فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت 


(1) في الأصل: «الوطف». والتصويب من المصدر السابق. 
(۲) في الأصل: «الأثرا. والتصويب من المصدر السابق. 
(fFaA/) dige (F)‏ 

)٤(‏ في الأصل: «رقيق بن حنان» تحريف. 


YE] 


چ ۹ ر 
ثلث دینار فلا تاخحذ منه شتا» . 


قال بو عبيد: فعشرة دنانير إنما هي معدولة بمائة درهم في الزكاة» وهي 
عدا تاویل یت مر د بن الخطاب تة مح تفسير عمر بن عبد العزيز» 
ولا يوجد في هذا مفسَر هو آعلم منه» وهو قول سفیان. 

قال: فهذا ما جاء في توقيت آداء ما تجب فيه الحقوق من أموال أهل 
الذمة والخرب. 

وآما قولهم في الذمي إذا ادع أن عليه دَيْنّاء واختيارٌ أهل الحراق أن يقبل 
منه» وقول مالك وأهل الحجاز إنه لا يُقبل منه وإن أقام البينة على دعواه- 
فإ الذض تار من ذلك فر سن القو لي فاقرل: a‏ 
المسلمين على ديه قبل ذلك منه» ولم یکن عل ماله سبیلٌ؛ لأن الدين حق 
قد وجب لربه عليه» وهو أولئ به من الجزية؛ لأنها وإن كانت حقًا للمسلمين 
في عنقه فانه لیس د يُحصّى”"' أهل هذا الحق فيْقدَدَ على قَسْم مال الذمي 
بينهم وبين هذا الخريم بالحصَص ولا يُعلَّم كم يؤخذ منه» وقد عَلِم حق هذا 
الخريم» فلهذا جعلناه أولى بالدّين من غيره. وإن لم يُعلّم دَيْنْ هذا الذمي إلا 
بقوله کان مردودا غير مقبول منه؛ لأنه حق قد لزمه للمسلمین» فهو یرید 
إبطاله بالدعویء» ولیس بمؤتمن في ذلك كما يؤتمن ¿ المسلمون عل زكواتہم 
في الصامت» إنما هذافيءء» وحكمه غير حكم الصدقة. 


(1) في الأصل و«الآموال»: «قرلا» هكذا منصوبًاء والوجه الرفع. 
(۲) في الأصل: «يخص». والتصويب من «الأموال». 


e 


وأما اختلافهم في ممرّه على العاشر مرارًّا في السنة» وقول آهل العراق 
وسفيان: إنه لا يؤّخذ إلا مرة واحدةء وقول مالك وهل الحجاز: إنه پؤخذ 
منه في السنة" كما مر= فإن الرواية في هذا للإمامين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيزء فقد كفينا النظَرَ فيه. 

حدثنا محمد بن كثير» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
اہ زیا ہن تی اا آیاء گان باذ ہن لمران ق کل سز مره ان 
عمر بن الخطاب وينه فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العْشرَ 
ف السنة مر تین »فال عهر e‏ 
أتاه فقال: هو الشيخ النصراني» فقال عمر كعَنة: وأنا الشيخ الحنيف» قد 
كتبتٌ لك في حاجتك0). 

حدثنا يزيد عن جریر بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ثم يكتب بما يآخذ منهم البراءةًء فلا يأخذ 
منهم من ذلك المال ولا من ربحه زكاة سنةء ويأخذ من غير ذلك المال إن مر 
2 


ال کے کیک ع کا و عل رل ها الھچار وکرل 


)١(‏ «في السنة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) «الآموال» »)۱٤۹۲(‏ وقد تقدم تخریجه (ص‌۲۲۹). 
(۳) «الاموال» )۱٤۹۳(‏ 

المد ا د 


۳ 


أهل العراق: آنه إن كان المال التالي هو الذي مر به بعينه في المرة الأولى لم 
يُؤخذ منه تلك السنة ولا من ربحه أكثرَ من مرة؛ لأن الحق الذي قد لزمَه فيه 
که اا لا کے ی راجا من مال مر یں وآ م يمال سرا ال س 
وإن جدّد ذلك في کل عام مرارًاء إذا کان قد عاد إلى بلاده ثم قبل بمالٍ سوی 
لمال الأرلء لأت المال الأرل لا تجرئ عن الأخرء ولا يكرت ف هداآحسة 
سالا من المسلم۔ الا رئ آنه لر مر بیال لم از زکات اذب مه الصد تہ 
إن مر بمال آخر في عامه ذلك لم يكن أخذت منه الزكاة أا تؤخذ منه من ماله 
هذا أيضا؛ لأن الصدقة لا تكون قاضية عن المال الآخر؟ فهذا قدرٌ ما في أهل 
الذمة. 

فما آهل الحرب» فكلهم يقول: إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك 
آو پمال سواه إن عليه العر کلما مر بها لآنه إذا وخل دار الجرب بطل عد 
أحكام المسلمين» فإذا عاد إلى دار اللإسلام كان مستأنقا للحكم كالذي لم 
aA N SLANE E KE aa‏ 
يدعي من دَينِ عليه أو قوله: إن هذا المال ليس لي» ولكن يؤخذ منه على 
كل حال. إلا أن أهل العراق يقولون: يُصدَّق الحربي في خصلة واحدق إذا مر 
بجوار فقال: هؤلاء مهات أولادي» قبل منه» ولم يؤخذ منه عشر قيمتهن. 

قلت: فقد حك أبو عبيد الاتفاق على أن الحربي يعر كلما دخل إليناء 
وفرّق بينه وبين الذمي. والذي نص عليه الإمام آحمد والشافعي أنه لا يؤخذ 
منه في السنة إلا مرةء وبعض أصحاب أحمد والشافعي قال: يؤخذ كلما دخل 


E 


منهم في السنة إلا مرة» واحتح بحديث عمر. 
وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزيز» وهو الذي اختاره أبو 
عبيد» فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول» كمالو 
أحذت الزكاة من مسلم لم ينسحبْ حكمُهاعلى مالم يؤخذ من سائر 
أمواله» ولا يؤخذ منه في السنة مرارّاء فهكذا مال المعاهد» والله أعلم. 
BOSSES‏ 


(۱) انظ : ١٭المغی)‏ (۱۳/ :)۲۲٣٣١‏ 
(۲) (ص‌۲۲۸۰۲۲۷). وانظر: «الجامع» للخلال .)١١١۹/١(‏ 


Y٥ 


فصل 
في الآمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها 


قال الله تعالى : اّما ين EA‏ ی ر 


اشد لرام بَعَ مه خا ون حفَعُمَ عَيْل قَسَوّف يُعْنِي كم الله 
صله إن سَاءَ | إلّ لَه عَلِيمٌ حكيم [التوبة EA:‏ 

دعن آي رة 21156د ينما نسي قي الجا شرج لينا الي 
اة فقال: «انطلقوا إل بهوا» فخرجنا معه حت جتنا بيت الوذراس واي 
فقام الي تاداهم قال «(يا معشرَ اليهود» أشلِمواتَسْلّموا» فقالوا E‏ 
بات و اا القاسم . فقال: «ذلك أريد»ء فقال: واا تسلموا» فقالوا: فد 
بلك پا آي فقال لهم رسول الله ئيا: «ذلك آريد)» ثم قالها الثالثة 
فقال: «اعلموا أنما الأرض لله ورسوله» وإني أريد [أن] أجُلِيكم من هذه 
الأرض» فمن وجد منكم بماله شيتًا فليَبعُّهء وإلا فاعلموا نما الأرض لله 
ورسوله». متفق عليه" ولفظه للبخاري. 


وعن اہن عباس رضسةعتها قال: - پو و الک ودام الکیس | قال اک 
برسول الله لا وجه فقال: «ائنونی بکتفی آکتبْ لکم کتابًا لا لوا(" بعده 


(1) اليدراس: الموضع الذي يدرس فيه كتاب اليهود. 
(۲) البخاري )۷۳٤۸(‏ ومسلم .)۱۷٣٥(‏ 
() في المطبوع: «لا تضلون». والمثبت من الأصل موافق للرواية. 


TE 


a E 


أبدٌا)» فتنازعوا -ولا ينبغي عند نب تنازعٌ -فقالوا: ماله؟ أَهَجَرَ؟ استفهموه. 
شال" «درونی» الذي أ فيه خير مما ا إليه)» فأمرهم بثلاث فقال: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزواالوفد بتحو مما كنتت 
أجيزهم» والثالفة إما سكت عنهاء وإما قالها فنسيتها. متفق عليه( ولفظه 
للبخاري. 

وعن ابن عمر عتا أن يهود بني النضير وقريظة رسول الله 
لا فا جلى رسول الله کل ر بني النضير وأقَرّ قريظة ومن عليهم» سے جار ست 
قريظة"“ بعد ذلك» فقتل اقل رجالی وت اام رار ا صم واعر ا ن 
المسسسلمة: إلا بعضهم لقا برسول اله ل فأسلموا فأنهم. واج وشل 
لله يا يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام» ويهود بني 
حارثة» وكل يهودي كان بالمدينة. متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

وعن عمر بن | لخطاب يعت آنه سمع رسول الله اء يقول: 
«لأخرجَ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حت لا أدع فيها إلا مسلمًا). 
زوا س 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: أاخر ما عهد رسول الله وية: الا ترك 


)۲( ومن عليهم حت حاربت قريظة» ساقطة من المطبوع. 
)۳( الببخاري )٤۰٨۲۸(‏ ومسلم )۱۷١7(‏ 
)٤(‏ برقم .)۱۷٦۷(‏ 


TEV 


بحرزيرة العرب دينان». روأه اس 


OTE‏ أيصًا عن علي تة قال: قال رسول الله يا: «يا 


علي» إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج هل نجران من جزيرة العرب». 


وي e‏ ايا عن آي عبيدة بن پا“ نة قال: ا 


جره الر پت 


(۱) 


(۲) 


۳; 


(£ 


قال بكر بن محمد عن أبيه““: وسألت آبا عبد الله عن قول النبى کل 


برقم »)۲۳۹١۲(‏ وأخرجه أيضا ابن هشام في «السيرة» (۲/ )٠٠١‏ وابن المنذرفي 
«الأوسط) /٦(‏ ۱۹) والطبرانى في «الأوسط» )٠٠١١١(‏ من طرق عن ابن إسحاق قال: 
حدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن عائشة. 
وها ساد ج 

برقم »)٦٦١(‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي عاصم في «السنة» )١١٠۸(‏ وابن بطة في «الإبانة» 
(۲۹۱7 -نشرة عادل آل حمدان)» وإسناده واو» فيه قيس , بن الرهمالامدىف 
والاشعث بن صرازء گلاهما ضعيف. وآخر جه عبد الرزاق (۹۹44) من طریق آحر 
فيه الجمسن بن عمارة» متروك الحديث. وسيأتي في كلام المؤلف لاحقًا آنه غير 
ا 

برقم »)۱1۹١(‏ وآخرجه أيصًا الدارمي )۲٠٤١(‏ وأبو يعلى (۸۷۲) والبيهقي 
4/0 وساد جك وقد أعتارالضاء ١ ٩۹۹/0‏ 

«الجامع» للخلال .)٠٤١(‏ وليس فيه جواب الإمام أحمد» وكأنه سقط من النسخة. 
وهو ثابت في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلیٰ (ص‌٩٦۹١).‏ 


TEN 


«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)» قال: إنما الجزيرة موضع العرب» 
وأما موضح يكون فيه هل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب. موضع 
العرب: الذي يكونول فيه. 


وقال المرّوذي': سل أبو عبد الله عن قول النبي 44 «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب)» قال: هم الذين قاتلوا اللبي ية ليست لهم 
ذمةء ليس هم مثل اليهود والنصارى» أي يُخرّجون من مكة والمدينة دون 
الشام. يريد أن اليهود والنصارى يُخرّجون من مكة والمدينة" 


وقال نیل : قال ع 2 چزيرة العرتب يعت المذيدة وما والاها؛ لان 
النبي بيا أجل يهود فليس لهم أن يقيموا بہا. 


.)١١١( «الجامع»‎ )١( 

(۲) الفقرة الأخيرة من المؤلف لاإٍيضاح. 

.)٥ ٤١ /۲( وانظر «(مسائله»‎ . )۱٤۲( «الجامع»‎ )۳( 

0 آي الإمام آحمد» وقد كان حتبل بن إسحاق بن حنبل يدعو الإمام باعي" مع اسسا 
ابتاعي ولعل ذلك لكبرسته إجلالاله. . وقوله هذا رواه الخلال في «الجامع» 
CHE‏ 

.)١٤٤( «الجامع»‎ )٥( 


۹ 


يبق دينانِ بجزيرة العرب)» تفسپره: مالم يكن في يد فارس والروم. وقال 
الأصمعى: كل ما كان دون أطراف الشام. 
وقات ایر لھیے ہے ھال ١‏ بل آے عا ھی ا پر الیب قال ب 


وي «المخة ١١‏ جزيرة الغرب ما بین الوادى إلى أقصى اليمن» قاله 
سعيد بن عبد العزيز. 
تهامة وما وراء‌ها إلى آطراف الشام عرصًا. 


وقال آبو عبيدة: هي من حفر أبي موسى' إلى اليمن طول ومن رَمْل 
ري ال زه منقطء السساوة“ عر ضا 

قال الخليل: إنما قيل لها: جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحرَ فارس 
زالفرات قد آحاطت اء ونیبت إل العرب لاما آرضها ومسکتها ومعدنا. 


المفضكر السانق (28). 
(۲( ۴/7 .). وانظر لهذه الأقوال «معجم ما استعجم» .)٦/١(‏ 


2 بين فلج وفليج» وهو على خمس مراحل من البصرة. انظر: (معجم ما استعجي» 
(0۷/1). 

.)۱۳۸۷ /٤( هو رمل معروف ني ديار بني سعد من تمیم. المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ السماوة: مفازة بين الكوفة والشام» وقيل: بين الموصل والشام» وهي من أرض 
گل المنضدن الاين( 4ه 


0۰ 


وقول الإمام أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاهاء يريد مكة 
واليمامة وخيبر والينْبّع وفك ومخاليفها وما والاها. وهذاقول الشافعي» 
۶ و :چ چ ۱ 
لنم لم يُجْلّوا من تيّماء ولا من اليمن ٤‏ 

لت و هذا د ق ل سدم هة اتر اما ين الوادق إل اس 
اليمن» إلا أن يريد آولّة. وسح ديت آبي عة ص ريح في أت أرقن تجران 
بن رة اريه الالال عر جوا ال نجرا روي رة امل الجا ج 
جزيرة العرب»» وكذا قوله لعلي رضوال الكت : َته: «أخرح هل نجران من جزيرة 
الحرب». 

الآ ع حا أو اريك قن الأعی :عن سالم پ نآب 
الجَعد قال: اجا آمل ترات آل علي اا ََفَكَتَةُ فقالوا: : شفاعتك بلسانك› 
وکا مد اک جا ھر سی ارفا کر رها إليناء فقال: : ويلكم» > إل عمر کال 
وید الآمي ولا أغر شا نه عمر. قال أو معاوية: قال الأعمش: فانرا 
يقولون: لو کان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا. 

قلت: وهذا يدل على أن حديث علي نة الذي ذكرناه قبل غير 
محفوظ» فإنه لو كان عنده عن النبي ية مره بإخراج أهل نجران من جزيرة 


(۱) إلى هنا انتهى النقل من «المغني». وبعدها تعليق المؤلف. 

)۲( «الأموال» برقم »)۲۹٩(‏ وآخرجه أيصًا ابن آبي شيبة (۳۲۹۹۷) وان زنجویه )٤۱۸(‏ 
ET‏ الله في «السنة» )۱۲۸٠١(‏ والآاجري في «الشريعة» )٠١٠١(‏ والبيهقي 
(Te Aa)‏ 


العرب لم يعتذر بأن عمر قد فعل ذلك وكان رشي الأمر» أو لعله نسى 
الحديث أو أحال على عمر كت قطعًا لمنازعتهم وطلبهم. 
e‏ 
i Fey‏ 
- وهم آهل صلح - لحديث يُروى عن النبي اة فيهم خاصة» يحدّثونه عن 
إبراهيم بن ميمولٍ مولي آل سَمُرة عن ابن سمرة عن بيه" Oat‏ 
عبيدة بن الجراح عن النبي ية أنه كان آخر ما تكلم به أن قال: «آخرجوا 
اليهود ن از راس چیا اسل ابرا من رورا المر پا 
الصلح؟ 
قيل: الصلح کان معهم بشروط فلم يوا بہاء فأمر بإخراجهم. 
قا او مسد ک2 راتما نراه قال ذلك لنكَثٍ كان منهم» أو لأمر أحدثوه 


بعد الصلح. 


(۱) «الآموال» (۱/ ۱۸۷). 
(۲) «عن آبيه) ليس في «الأموال». وهو موصول بذكره في المصادر الأخرىء وقد تقدم 
(۳) «الأموال» (۱/ ۱۸۸)۔ 


Yo 


ص سے 


قال: وذلك بين في كتاب كتبه عمر نة إليهم قبل إجلائه إياهم 
منها. 

حدثنا ابن أبي زائدة» عن ید ا تال لی سید ین اشوین ا 
کتبا قرأته عند فلان بن جبیر» فكلّمٌ فيه زياد بن جُبیر» قال : فكلَّمتّه فأعطاني» 
فإذا في الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر آمير المؤمنين إلى آهل 
رعاش" كلهم» سلامٌ عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلاهوء آما 
بعد فإنکم زعمتم آنکم مسلمون ثم ارتددتم بعد وإنه من َب منكم 
ويُصلح لا يضرّه ارتداده وتصاحبه صحبةً حسنة» فادًكروا ولا تهلكواء 
ت س فإن أبى إلا النصرانية فإ ذمتي برية ممن وجدناء - 
عار بن من شهر الع من النصارق بلجرال: أما بعد» فإ يعلى 
تب يعتذر أن يكون أكره أحدًا منكم على الإسلام أو علب عليه» إلا أن 
یکون وعيدٌ لم نفد إليه منه شيء. أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم 
نصق ما عملتم من الأرض» وإني لن أريد نزْعَها منكم ما أصلحتم»(". 

وقال الشيخ في «المخني»“: فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي 
يا صالحَهم على ترك الرباء فنقضوا عهده. 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله في المصدر السابق. 

(۲) موضع من رض نجران. انظر: «(معجم ما استعجم» (۲/ .)٦٦۰‏ وفیه ذکر کتاب عمر 
هذا. 

(۳) «الأآموال» »)۳۰١(‏ وإسناده صحيح إلى زياد بن جبير. 

MIEN T AN © 


Yor 


فإن قيل: فرسول الله ية قد آقرٌ آهل خيبر با إلى أن قبضه الله وهي من 
جزيرة العرب. وأصرح من هذا آنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بالمدينة 
على ثلاڻين صاعا من شعير أخذه لاأهله. 

e ٤ ا‎ E ا‎ : ۴ N a 5 

قيل: أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يرهم إقرارًا لازمًاء بل قال: «نقِركم ما 
شئنا). وهذا صریح في آنه پجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح ڄائڙًا من جهته 
ت شاء نقضه بعد أن يَنبذ إليهم على سواءء فلما أحدثوا ونكثوا أجلاهم 


9 و تةي 


عمر ريواكتة. 


فروئ البخاري في «(صحيحه» عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه لما 
َذَعَ أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله لا 
کان عامل يهود خیبر عل آموالهم» وقال: «نْقِرٌکم ما قر کم الله تعالی»» وإن 

: و ۶ ت 
عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدِي عليه من الليلء ففدعت يداه 
ورجلا ولیس لناهناك عدو غيرهم» هم عدوا وتهمشاء وقد ورایت 
إجلاءهم. فلما أجمع عمر رنه على ذلك أتاه أحد بني [أبي] الحُقيق 
فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرّنا محمد وعامَلنا على الأموال 
وشرط ذلك لا؟ فقال عمر اگتة: أطت أن نسيت فول رسول اث 6ة 


CN)‏ برقم .)۲۷۳٠١(‏ والزيادة منه. 

7( الفدع: عوج في المفاصل كأا قد فارقت مواضعهاء وأكثر ما يكون في رسخ اليد أو 
القدم. والفعل الثلاثي منه لازم» والمتعدّي فدّع كما ضبطه الصغاني في «التكملة» 
XFYe J/E)‏ 


لات" كيف بك إذا أرجت من خيبر تعدو يك قَلوصك ليلة بعد ليلة؟) 
فقال: كانت هذه هُرّيلة"“ من أبي القاسم» فقال: كذبت يا عدو الله! قال: 
فأجلاهم عمر نة وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا 
وعروصًا من أقتاب وحبال وغير ذلك. 


وني «صحيحه»"' أيصًا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أت رسول 
الله کيا أل خيب فقاتلهم حت ألجأهم إلى قصرهم» وغلَبّهم على الأرض 
والزرع والنخل» فصالحوه على أن يُّجْلّوامنها ولهم ما حملت ركابهم» 
ولرسول الله بيا الصفراء والبيضاء والحلقة - وهي السلاح ‏ ويخرجون 
منهاء واشترط عليهم آن لا يكتموا ولا يُغْيّبوا شيتاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
عهڌه فغيّبوا مَسکا فيه مال و حل لحي بن أحطب کان احتمله معه إلى 
خير جن أجلت الي »قال رمرل آف ا اع خي وراسماة ا : 


صر المر ل كد الج 

(۲) لم یخرجه البخاري بهذا الطول» ونما آخرجه مختصرًا (۰۲۳۲۸ ۲۳۳۸ ۲۷۳۰) 
من طرق عن نافع عن ابن عمر. ومنشاً الوهم أن البخاري ذكر عقب الحديث السابق 
(۲۷۳۰) آنه قد «رواه حماد بن سلمة» عن عبد الله» احسبه عن نافع» عن ابن عمر» 
عن عمرء عن النبي 4 . ولم يَّسق لفظه» فت الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 
(٠١١۰٠٠١ /١(‏ وساق لفظه مطوّلا من «مستخرج البّرقاني» _ كما قاله الحافظ في 
«الفتح» /٥(‏ ۳۲۹) - ونسبه إلى البخاري. والظاهر أن المؤلف صادر عن الحميدي» 
وقد أورده أيصا ني «زاد المعاد» (۳/ ۸۸ ۳۸۹). وهذاالسياق المطول أخرجه 
أيضا ابن حبان )١۱۹۹4(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )٠١ /٦(‏ والبيهقي في «السنن» 
(۹/ ۱۳۷) و«الدلائل» /٤(‏ ۲۲۹)»ء من طرق عن حماد بن سلمة په. وإستاده جيد. 


Yoo 


«ما قعل مسك حي الذي جاؤوا به من النضير؟)» قال: أذهينّه النفقات 
والحروب» فقال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك». وقد كان حبق قل 
قبل ذلك» فدفع رسول الله اة سَعْية إلى الزبير فمسّه بعذاب» فقال: قد رايت 
حَييًا يطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطافوا فو جدوا السك في الخربة» فقغلَ 
وراد آن يُجليهم منهاء فقالوا: يا محمد» دَعنا نكون في هذه الأرض تصلحها 
ونقوم عليها. ولم یکن لرسول الله يه ولا آصحابه غلمان يقومون عليها ولا 
يفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرَ من كل زرع وشيءٍ ما 
ا 

الشطرَ افشگوا لن رسول ال له شدة خرصه وآرادوا نبز وه تقال 
عبد الله: آتطومونني السحت؟ والله لقد جعتكم من عند أحب الناس إلى 
ولاقم ابق الاس إل ن دك م الفرة وال ازير ارلا وحمل 
بغضي إياكم وحبُّي إياه على أن لا أعرِل عليكم» فقالوا: هذا قامت 
السماوات والأرض. 


نکان رسول الل کل پعطی کل امآ من نسائة تمائین وش قا من تمر کا 


)١(‏ كذافي الأصل. وني مصادر التخريح وزاد المعاد»: «جاء». 
)۲( في المطبوع : (عدلكم» خلاف ما في الأصل و(صحيح ابن حبان». 


۲0١ 


عام وعشرین وسا من شعیں فلا کان زمان عمر و ينه غشوا المسلمينء 
ا کے ار م ا ا کا ر ر 
فليحضر حثى نقسمها بيلهم» فقسمها عمر َة بينهم. فقال رتيسهم: لا 
تخر جناء دَعْنا نكون فيها كما أقرّنا رسول الله ية وأبو بكر» فقال عمر 
ينعن لر سهم: تراه سمط علي قول رسول الله بلاة: (كيف بك إذا 
رَقَصَثْ بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًّاثم يومًا؟). وقسمهاعمر 
ھن کال هد کر عن آمل الحدية ١‏ 

وأما رَهُن النبي بيه درعَّه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا 
دن المدية بالهة والجارة ف حر لها وهر أها كبر دالا قود 
المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع وبني النضير وقريظة. فأما بنو قينقاع 
فحاربهم أولاء ثم من عليهم. وأما بنو النضير فأجلاهم إلى خيبر وأجلى بني 
قينقاع أيصاء وقتل بني قريظة"» وأجلى كل يهودي كان بالمدينة. فهذا 
اليهردي المرعهن: الظاهر آنه من آهل الحهد قدِمَ المدينة بطسام؛ آو کان ممن 
لم يحارب فبقي عل آمانه» فالله أعلم. 

فهذا أصل إجلاء الكمّار من أرض الحجاز. ثم اختلف الفقهاء بعد 
ذلك» فقال مالك" : أرى أن بجلوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله 


07 ااا ا و اپ چ اسا 
5 ف الاضا بی انضرا غخطا: 
(۳) کمانفي «المغنی» (۱۳/ .)۲٤۲‏ 


Y O6V 


قال: «لا يجتمع دينانِ في جزيرة العرب» (. 

وني «صحیح مسلم؟ "من حديث عمر تة سمع رسول اله کي 
يقول: : «لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا 
ir‏ 

وقال الشافعي( :ر ن يمنعون من الحجاز» وهو مكة والمدينة واليمامة 
ومخاليفهاء وهي قراها. آما غير الحرم منه فيْمتع الكتابي وغيره من 
الاستيطان والإقامة به» وله الدخول بإذن الإإمام لمصلحة» كأداء رسالة أو 
حمل متاع يحتاج إليه المسلمون» وإن دخل لتجارة ليس فيها كبير حاج ةلم 
بان لدل رط ان یاد من رار اء رلا كو مر لاقاس اکر س 

وقد آدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة العرب)» ومنحهم 
من الإقامة فيها. وهذا وهمٌ؛ فإن النبى اة بعث معاذًا قبل موته إلى اليمن 
وأآمره ان يأخذ من كل حالم دیشارا: وأقرّهم فيهاء وآقرّهم آبو بکر بعد 
وقرّهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ولم بُجُلوهم من اليمن مع آمر 
LS ESA E ie ER‏ 
(۲) برقم (۱۷۹۷). 


(۳) انظر: «المهذب» (۳/ .)۳١۱۹‏ 
)٤(‏ انظر: «نهاية المطلب» (۱۸/ ١٦ء‏ ۲٦)ء‏ و«الوسيط» للغزالى (۷/ .)٦۷‏ 


YoOA 


وإتماقال القاقع وأحمد: بحر جوت من مكةوالمذينة واليمامة وخير 

وينم ومخاليفهاء ولم يذكرا اليمن» ولم يُجلوا من تيماء أيصًا. وكيف يكون 
که : De‏ 

اليمن من جزيرة الحرب وهي وراء البحر» فالبحر بينها وبين الجزيرة؟' 
5 م 
فهذا القول غلط محض. 

وأما الحرم فإن كان حرم مكة فإنمم يمنعون من دخوله بالكلية» فلو قَدِم 

0 هڪ ۶ ء۶ 
رسول لم يَجز آن يأذن له الإمام في دخوله» ويَخرج الوالي أو من يشق به إليه» 
ولا يختص المنع بخطًة مكة بل بالحرم كله. 

وأما حرم المدينة فلا يُمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حَمْل متاع. 

فصل 

فهذا تفصيل مذهب الشافعى رحمه الله تعال. 

وأما مذهب أحمد رحمه الله تعالى فعنده يجوز لهم دخول الحجاز 
للجارة لن اللضارئ انوا يجرو ن إل المذيحة فى ازن عمر اة كسا 
تقدم. 


وخ ایو ید آ بن مدا عه روایة: آن سرم المد کرم مک 


(1) كذافي الأصل. وينظر الخط الفاصل بين اليمن وبين باقي جزيرة العرب في (معجم 
البلدان» .)٤٤۸ ۰٤٤۷ /٥(‏ 

(۲( اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «المغنی» .)١٤٠٠١١۲٤٤/۱۳(‏ 

(۳) في «الرعاية الکریٰ» (۲/ .)٣۳‏ 


8% 


في امتناع دخوله. 

والظاهر أا غلطٌ على أحمد» فإنه لم يَف عليه دخولهم بالتجارة في 
زمن عمر تة وبعده وتمكينهم من ذلك. 

ولا يأذن ٠"‏ لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام. وقال القاضي: أربعة 
وھ فا اماق السو 1 

وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامةء لمشقَة الانتقال على المريض. 
ویجوز آن یقیم معه من يُمرٌضه. 

ون کان له دَینٌ علیٰ أحدِ وکان حالًا أجبر غريمُه على وفائه» فإن تعر 
وفاؤه لمطل أو غيب مكن من الاقامة لبستوق ديت وی خر اجه ذهاب ماله 

وإن كان الدين موبلا لم يُمكّن من الإقامة» ويول من يستوفيه؛ لأن 

فإن أراد أن يضع ويتعجّل فهل يجوز ذلك؟ علی روایتين منصو صتين»› 
أشهرهما المنع» وأصحهما عند شيخنا الجواز". والمنع قول ابن عمر0) 


(۱) آي الإمام. 

.)۲٤٤ /۱۳( «المغني»‎ )۲( 

(۳) انظر الكلام على هذه المسألة في «إغاثة اللهفان» (۲/ .)1۸٥ -٦۷۹‏ 

»)٦١ /١١( آخرجه مالك في «الموطاً» (١١١٠)ء والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )٤( 
.)۲۸ /٦( والبیهقي‎ 


1۰ 


يفتكا والجواز قول ابن عباس'“ را عتا 


وروی ابن عباس رَيََعَتهًا في ذلك حديثا رواه الدارقطني' أن رسول 
الله ية لما أجل يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديوتًا لم تخُّل» فقال: «صَعوا 
وتعجلوا). وإسناده حسن» ليس فيه إلا مسلم بن خالل الزنجي» وحديثه لا 
EA‏ 


فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاثِ» ففيه وجهان': 

أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن في تکليفه ترگها أو حمْلّها معه ضياع ماله» 
وذلك يمنع الدخول بالبضائع» ويضر بآهل الحجازء ويقطع الجلب عنهم» 
وهذا هو الصحيح. 


والثاني: يمنع من الاإقامة؛ ن له متها 1 


7 ارج همذ الرزاق ف تالس ۷۲/۸ 0)۲۹ واي نآب شي (5/ :)£۷١‏ 
والھگے ۸/0 

)۲( برقم (۲۹۸۳-۲۸۸۰)» وأخرجه أيسًا الطبراني في «الأو سط (۸۱۷ )٠۷١١‏ 
والحاكم (۲/ »)١١‏ والبيهقي .)۲۸/١(‏ وني إسناده مسلم بن خالد الزنجي كما ذكر 
المؤلف» وقد اختلف عليه في إسناده على أوجه» وجعل الدارقطني الحمل عليه 
فقال: «مسلم بن خالد ثقة إلا آنه سيى الحفظ» وقد اضطرب في هذا EEN‏ 
أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه -)١١١١(‏ بأن ابن جريج خالف الزنجي فرواه من 
دیک کر م قر سلا وقال: ینکن آن بر تسل هذا السدیت مما 

(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ .)١٤٤‏ 


TL) 


5 


فإن آراد الانتقال إلى مكان آخر من الحجاز جاز» ويقيم فيه ثلاثة آيام و 
أربعة» ولا يدخلون إلا بِإِذنِ من الإمام أو نائبه. فقيل يكفي إِذنُ آحاد 
المسلمين. هذا حكم غير الحرم. 

قال آصحاب الإمام آحمد رحمهم الله تعالیٰ': ولا يُمنعون من تيماء 
وفيْدَ ونجران ونحوهن. وقد تقدم الحديث المصرح بأن نجران من جزيرة 
العرب. قالوا: فإن دخلوا غير الحرم لم يجز إلا بإذن مسلم. 

راما الحرم تیعون مرل کل حال رلا بجر امام آذ بان ق 
دخوله» فإن دخل أحدهم فمرض أو مات انج بب او ہش 

وهل يُمتعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد رحمه الله تعالى فيه 
روایتان" کما تقدم. وقد صح عن النبي اة أنه آنزل وفدَ نصاری نجران في 
مسجده» وحانت صلاتہم فصوا فيه“ وذلك عام الوفود بعد نزول قوله 
تعالی: نما ألْنُقركون نجش فلا يَقَرَبُوأالَتجة آلحَرَام بعد امه 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نقسه (۱۳/ .)۲٤١‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۲٤١۹/۱۳(‏ 

)€( أخرجه ابن هشام في «السيرة (1/ )٥۷ ٤‏ والبيهقي في «الدلائل» ha NY /١(‏ 
محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام...(فذكر خبر 
دخولهم المسجد وصلاتهم إلى المشرق). وهذاإسناد مرسل. ولکن قد صح 
واستفاض أ: نهم قد دخلوا المدينة والتقوا بالنبي يلاف ويكفي هذا القدر مسدلا 
للمسألةء وباله التوفيق 


1۲ 


۰ 
دا4 [التوبة: ۲۸]ء فلم تتناول الاية حرم المدينة ولا ا 
فصل 
وأما تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالي» فإم يرون عنده في 
جميع البلاد إلا جزيرة العرب: وهي مكة والمدينة وما والاهما. 
وروی عیسی بن دینار عنه دخول اليمن فيها. 
إلى ريف العراق فى الطول» وآما فى العرض فمن جدة وما والاها من ساحل 
البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب والمشرق» وما بين المدينة"' إلى 
منقطع السماوة. ولا يُمتعون من الاجتياز ما مسافرين ولكن لا يقيمون. 
فصل 
وأما بو حنيفة رحمه الله تعالى فعنده: لهم دخول الحرم كله حتى 
والتصرف فيه والاقامة بقدر قضاء حوائجهم. 
وكأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد 
رسول الله ياء ولا يصح هذا القياس» فإن لحرم مكة آحکامًا يخالف با 


.)٤۸۷ /١( انظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
في المصدر السابق: «بين سَرَّب». وسرب بلد قرب المديلة. انظر: (معجم ما‎ )۲( 
.)۱۲۳ ٤١ ١۷۳۱ /۲( استعجم»‎ 


E 


المدیء عل انیا ليست صتدة فا 

فإن قيل: الله سبحانه إنما مثع المشركين من قربان المسجد الحرام» ولم 
يبحج بعد العام مشرك). والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة 
الأوثان لا آهل الكتاب» فلم يتناولهم المنع. 

قيل: للناس قولان في دخول آهل الكتاب في لفظ المشركين. 

فابن عمر وغيره كانوا يقولون: هم من المشركين. قال عبد الله بن عمر 
رته: لا أعلم شركا أ عظم من أن يقول: المسيح ابن الله وعزير ابن 
الله" . وقد قال تعالیٰ فیهم: 3 اذو اخبار رتهم ا رابا من دون 
ا ی SE EE EEE EN‏ 
hes‏ سَبّحَتَةر عَمَّا يقر گونَ€ [التوبة: [Y١‏ 

والثاني: e RE e AN N‏ 
و ان اليه اا اليج هَادواً رالصبتينَ وَالكَصریٰ PEA‏ 
وال ا رر [ال: ۷ 

قال قيطا ایی آ8 آل یتم دين الوخد فليسو اهن 
(۱) آخرجه البخاري (۳۹۹) ومسلم )۱۳٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. 
9 آخر جه البخاري .)٥۲۸٥(‏ 


3 انظر نحو هذا الكلام في «(مجموع الفتاوئئ» NVA Y ۹۳ -۹۱ /١٤(‏ و(«الجواب 
الصحيح» (۳/ 10 1- ۱3\()» و«تلخيص كتاب الاأستغاثة») AEA‏ 


Tê 


المشركين في الأصل» والشرك طار عليهم» فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا 
باعتبار أصل الدين» فلو قدّر نهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلواني عمومها 

دہ لای ج مان اروام المعو ا سارل فیا 
الاستا ١‏ فانه سبحانه قال: وان خفتَم GATE‏ يُغْنيڪم الله ين 
قَصلِوٍ# [التوبة: ۲۸]ء فإنما لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يَجلبون 

من الميرة» فأعاضهم الله بالجزية. 

قيل: ليس فى هذا ما يدل على دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه 

8 5 ا ء 
ماء بل تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره» على ان 
إلى مكة. 

۹ ا م : م‎ 1 u E RIO A. OR 

فإن قيل: فالاية إنما منحت قربانهم المسجد الحرام خاصة» فمن أين 

Ç٩ 4 

قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة آشياء: نفس 
البييت» والمسجد الذي حوله»ء والحرم كله. 

E 1 5 2 e = a eS Ko ا‎ 

فالأول كقوله تعالى: فول وَجهَكَ سَظرَ المَسّجد الحرام# [البقرة: 
[EF‏ 

راتان قر له تاا کان ایی کرو وت صوق کن سیل ا 
(۱) ف فامشن الاصل: «الأوثان» بعلامة خ. 


10 


E f‏ » > م 5 ا و > ع 
۳ عل آنه قد قیل: إن المراد به هاهنا الحرم كله» والناس سواءٌ فيه. 


vo 


والغالث كقوله: کس مکی ٍى سی بعَبَيه للا ه يی اشن 
ارام [الإسراء: »]١‏ وإنما أسري به من داره من بيت آم هاني)» وجمیع 
الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالى: وقلا قروا آلَسجدَ لرام بَعدَ ر 


عايِهم هدا [التو بة :۸ مكة كلها والحرم» لم يخص ذلك أحد منهم بنفس 
المسجد الذي يطاف فيه. 


ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولهاء ولم يكونوا يُمتعون 

من المدينةء كما في «الصحيح»" أن رسول الله اة مات ودزعه مرهونة عند 

بهودي عل طعام أخذه لأهله» فلم ُجْلهم رسول الله 5ا عند نزولها من 
الحجازء وأمر موذته أن يدن بأن لا يح بعد العام مشر 


فإن قيل: فما تقولون في دخولهم مساجد الح 7؟ 


)١(‏ روئ ذلك ابن سعد في «الطبققات» (۲/ -۱۸١‏ ۱۸۳) والطبري في «التفسير» 
(/) والطبراني في «الكبير» )٤١١ /۲١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
)٠ ED‏ من طرق عن آم هاني» وكلها واهية بمرة i‏ 
ی کر آ6 ایی کا ای ھی توق حدوت الات ہز سا اھ کے یا 
عند البیت من الحطیم. آخرجهما البخاري ٤۹(‏ ۰۳ ۳۸۸۷) ومسلم (۱۹۳ء .)١١٤‏ 

3( البخاري )۲۹۱١(‏ ومسلم )۱٦٠۳(‏ من حديث عائشة ركوكةعتها. 

() انظر: «المغني» .)۲٤٦/۱۳(‏ 


hk 


PTD FR 8 N ess 3 TTT 
قيل: إن دخلوها بغير إِذنٍ منعوا من ذلك ولم يمكنوامنه لانم نجس»‎ 


وإن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد. 


ووبجة الجوار: أن رسرل اله ك آنزل الوفودمن الكفار ق مسجده 


الو و ن (١ E‏ وعيرهم. 


۲ 


+ 4 ت هټ د چ . ا | 
E,‏ 8ا e‏ ا 1 3 
ليقتك به» فرزقه الله تعالى اللإسلاه. 


ووجه المنع: أنهم سوا حالا من الحائض والجنب» فام نجس بنص 


(۱) سبق تخریج ما یتعلق بوفد نجران» وما خبر وفد ثقیف فأخر جه أحمد (۱۷۹۱۳) 
و ابو داود (۳۰۲۲) وابن خریمة۱۳۲۸) من حدذيت الحسن جن عفمان بن آبى 

(۲) لم أقف عليه. وخبر مجيء أبي سفيان إلى المدينة قبل إسلامه ذكره ابن إسحاق 
وغيره من أصحاب المخازي» وليس فيه التصريح بدخوله المسجد. انظر: «سيرة ابن 
هشام» (۲/ ۳۸۹)» ومرسل عكرمة عند ابن بي شيبة .)۳۸٠١ ٥۷(‏ 

)۳( ا ییا او ا کو ایی ا 
وسا اا الطشراں ناگی ۸۷ 0۸-0۸ زالیھقی فلل 
(۳/ ۱4-1£۷). 


1۷ 


القرآن» والحائضص والجنب ليسا بنجس بنص السنة. 

ولما دخل أبو موسي على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه 
کتابًا قیه -خساب عمله» فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرآه» فقال: إٍنه لا 
يدخل المسجد قال: ولِم؟ قال: إنه نصراني"'. وهذا يدل على شهرة ذلك 

ولآنه قد انض إلى حدث جنابته حدث شركه» فيتغلَظ المنع. 

وأما دخول الكفار مسجد النبى يله فكان ذلك لما كان بالمسلمين 
حاجة إلى ذلك» ولأنهم كانوا يخاطبون النبي ية ني عهودهم» ويودُون إليه 
الرسائل» ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه الدعوة. ولم يكن النبى كلا 
ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار» فكانت المصلحة في دخولهم 
- إذ ذاك -آعظمَ من المفسدة التي فيه» بخلاف الجنب والحائض فإنه كان 
يمكنهما التطهر والدخول إلى المسجد. 

وآما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدَهم والجلوس فيهاء 
فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بالإذن"» والله أعلم. 


BESE 


)١(‏ كمافي حديث آبي هريرة أن النبي يياه قال له لما أخبره أنه اننخنس منه لآنه كان جبًا: 
«سبحان اللّه! إن المؤمن لا ينجس). آخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم .)۳۷١(‏ 

(۲) آخرجه البیهقی في «السنن» (۹/ ٤‏ ۰۰۲۰ ۱۰/ ۱۲۷) پإستاد حسن. 

(۳) في هامش الأصل: «بلا إذن» برمز خ. 


۲1۸ 


ذكر معاملتهم عند اللقاء 
وكراهة أن يبدؤوا بالسلام. وكيف يرد عليهم 


عن ایی كريرة نة آن رسول الله يه قال: «(لا تبدۇواالیهود 
والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطرٌوه إلى أضيقه»» رواه 
مسلم في «(صحیيحه»'. 
ية قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك» فقل: 
وعليك». هكذا بالواو» وني لفظ": «عليك» بلا واو. 

وعن آنس بن مالك رَيْكَهَعَنَة آن رسول الله كيا قال: «إذا سلم عليكم 
آهل الكتاب فقولوا: وعليكم». رواه أحمد“ هكذا. وني لفظظٍ للإمام 
أحمد: «فقولوا: علیکم» بلا واو. 

وعن عائشة كتا قالت: دحل رهط من اليهود على رسول الله كلا 
فقالوا: السام عليك» ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة» فقال رسول الله 


YO 

A ag To gl O7 
.)۸/۲۱٣٤( البخاري (1۹۲۸) ومسلم‎ )۳( 

)٤(‏ برقم »)۱۱۹٤۸(‏ وهو عند البخاري )1۲١۸(‏ ومسلم (۲۱۹۳) أيضًا. 
ETT ea OF‏ 


۲۹۹ 


يا : « مها يا عائشةء فإن الله يحب الرفق في الأمر کله)» فقلت: يا رسول ا 


آولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله يا: «قد قلت: وعليكم). متفق عليه( 
واللفظ للبخاري. 


وني لفظ آخر: «قد قلت: عليكم»» ولم يذكر مسلم" الواو. 

وي لظ للببخارى"': فقالت عائشة رضى الله عتها: علیکم! و لعتنکم الله 
وغضب عليكم! قال: «مهلا يا عائشةء عليك بالرفق» وإياك والعنف 
والفحش»» قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما[قلث]؟ 
رددت علیهم» فیُستجاب لي فیهم» ولا بُستجاب لهم فی). 

وعند مل «قلت: بل علیکم السام والذام). 

وعنده أيصًا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلم ناس من 
يهود على رسول الله اي قالوا: السام عليك يا با القاسم» قال: «عليكم»» 
فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى قد 
سمعت فرددت: علیکم» إنا نجاب عليهم ولا بُجابون علينا». 


(1) البخاري )٦۲٥٦(‏ ومسلم ٠١ /۲٠٠٠١(‏ -الطريق الأول). 
7( ۲۱۲۵7 / ١١د‏ الطریق التاي): 

(۳) برقم .)٠۰۳۰(‏ والزیادة منه. 

.)۱١/۲۷۹٣۵( برقم‎ C4 

.)۲۱۹۳( اصحیح مسلم)»‎ (٥( 


Y8 


وعن أبي بَصرة'' وينه قال: قال رسول الله بي: «إنا ادون على 
يهود» فلا تبدأوهم بالسلام» فإن سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم». رواه الإمام 


اس 


وله يا" عن عقبة بن غامر رة قال: قال رسو ل الله عة: «إ 
ng ETE rel] 1‏ 
وعلیکم). 

لما كان السلام اسما من أسماء الرب تبارك وتعالى» وهو اسم مصدر في 
الأصل - كالكلام والعطاء - بمعنى السلامة= كان الرب تعالى أحق به من كل 


(۱) في المطبوع: «آبي نضرة) تصحيف. 

(۲) برقم (۲۷۲۲۳۷)» واخرجه بنحوه احمد ٩٠ »۲۷۲۳٣(‏ والبخاري في «الآدب 
المفرد» )١٠١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )۱١٠٤۸(‏ وغيرهم من طرق عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن مرد بن عبد الله اليزني (ولم يُذكر في رواية آحمد: ۲۷۲۳۷)» عن 
أبي بصرة الغفاري كلهت وهذا إسناد صحيح. 

(۳) برقم ۱۷۲۹٠١(‏ مسند عقبة» ۱۸١ ٤٠٥‏ مسند أبي عبد الرحمن الجهني)» وأخر جه أيضا 
ابن ماجه (۳۹۹۹) وآبو یعلیٰ (4۳۲) والطبرانی في «الکبیر» (۲۲/ ۲۹۰) من طرق 
عن ابن إسحاق» عن يزيد بن ابي حبيب» عن مرثد بن عبد الله» عن ابي عبد الرحمن 
الجهني (قيل: هو عقبة بن عامر). 
رجاله ثقات» وهو الحديث السابق بعينه» إلا آن ابن إسحاق وهم فيه فجعله عن أبي 
عبد الرحمن ¿ الجهني» والصحيح : عن أبي بصرة الغفاري a SARE e‏ 
قد رواه تارة على الصواب كما في «الآدب المفرد» (۲ ١‏ ) وغيره. انظر: «العلل 
الکبیر» للترمذي ( ص۲٤‏ ۰)۳ و«آئیس الساری» .)٠١۳۹(‏ 


TV 


ما سواه؛ لأنه السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم» فإن له الكمال المطلق 
من جميع الرجوه» وكمالّه من رازم ذاتهء قلا يكوت إلأعذلك. والسلا 
يتضمن سلامة آفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة»ء وسلامة صفاته 
من مشابهة صفات المخلوقين» وسلامة ذاته من كل نقص وعيب» وسلامة 
آآسمائه من کل ذمٌ. فاسم اسا شین بات جم ال الات ۴ ا 
جميع النقائص عنه» وهذا معني «(سبحان الله والحمد لله). ويتضمن إفراده 
بالألوهية وإفراده بالتعظيم» وهذا معن لا إله إلا الله والله أكبر). فانتظم اسم 
«السلام» الباقيات الصالحات التي يثنى ا على الرب جل جلاله. 

ومن بعض تفاصيل ذلك آنه الحى الذي سّلمت حياته من الموت 
والسنة والنوم والتغيرء القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب 
والإعياء والعجز عما يريد العليم الذي سلِمَ علمُه أن يعرْبَ عنه مثقال ذرة 
أو يغيبً عنه معلومٌ من المعلومات» وكذلك سائر صفاته على هذا. 

فرضاه سبحانه سلامٌ أن ينازعه الغضب» وحلمه سلامٌ أن تنازعه 
الحجلة» ورحمته سلام أن تنازعها العقوبة» وعفوه سلام أن ينازعه 
الانتقام» وإرادته سلامٌ أن ينازعها الإكراه» وقدرته سلامٌ أن ينازعها العجزء 
ومشيتته سلامٌ ان ينازعها خلاف مقتضاهاء وکلامه سلامٌ أن عرض له كذت 
أو ظلمٌ» بل تمت کلماته صدقًا وعدلاء ووعده سلامٌ آن يلحقه خلْفٌ» وهو 


سلامٌ آن يکون قبله شيء او بعده شيء او فوقه شيء أو دونه شيء» بل هو 


)١(‏ «تنازعه العجلة... وعفوه سلام أن» ساقطة من المطبوع. 


V۲ 


الحالی على کل ی قوق کل یع وکین کل لی ویلک ی 
والمحیط بکل شيء وعطاؤه ومنځُه سلاءٌ آن یقع في غير موقعه» ومغفرته 
سلامٌ أن يبالي بہا أو تضيق بذنوب” عباده أو تصدر عن عجز عن أخذٍِ حقه 
كما تكونمغقرة الناس. ورحمته وإحسانه ورأفقة وبرّه وجوذه وموالاته 
لأوليائه وتحببه إليهم وحّنانه عليهم وذکره لهم وصلاته علیهم= سلامٌ آن 
E PE RT TE‏ وبالجملة فهو السلام من 
کل ما يناني كمال" المقدس بوجو من الوجوه. 

وأخطاً كل الخطا من زعم آنه من أسماء السلوب» فإك السلب المحقن 
لا يتضمن كمالاء بل اسم السلام متضمنٌ للكمال السالم من كل ما يضاده 
واذاالم تظلم عدا الاس وونة" ممداء و جدة سارها رسال الأرسل: 
وإنزال الكتب» وشرع الشرائع» وثبوتِ المعادء وحدوث العالم» وثبوتِ 
القضاء والقدر» وعلو الرب تعالى على خلقه ورؤيته لأفعالهم وسَمُعه 
لأصواتہم واطلاعه على سرائرهم وعلانیاتهم» وتفرده بتدبیرهم» وتوخدِه في 
كماله المقدس عن شري بوجو من الوجوه. فهو السلام الحق من كل وجي 
كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجو. 

ولما کان سبحانه موصوقا بأن له یدین لم یکن فیهما شماڵ» بل کلتا یدیه 


)١(‏ في الأصل: «ذنوب» بدون الباء. 
(۲( ي المطبوع: «(كلامه» تحريف. 
(۳) في الأصل: «ووفيناه». والمثبت أولى بالسياق. 


INT 


یں ارکته ذلك سماو كلها حسوافعاله کلها خي وصفات ایا 
گال وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنيا وتحيتهم يوم لقائه» ولا 
خلق آدم وكمل خلقه فاستوئ قال الله له: «اذكَبْ إلى أولعك النفر من الملائكة 
فاستمعَ ما بُحيونك به» فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك). 


وقال تال : له داز السکم عند رَبه 4 [الأنعام: ۱۲۸]» وقال: و ر 
دعا إل ډار اسک )4 TY a‏ 

وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام» فقيل: السلام هو الله» والجنة 
داره. وقيل: السلام هو السلامةء والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب 
ونقص. وقيل: سميت دار السلام؛ لأن تحيتهم فيها سلامٌ. و کا چن خا 
المعانی کله(". 


وما قول“ المسلم: السلام عليكم» فهو إخباڙ للمسلم عليه بسلامته 
من غيلة المسلم وغِشّه ومكره ومكروء ناله منه» فيرذٌ الراٌ عليه مغل ذلك» 
ا قل الك بك وأسحل ملاك: 


والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول: آنه في الأول حبر وفي الغاني 
طلتٰ 


)01 کما في حدیث عېد الله بن عمرو الذي آخرجه مسلم (۱۸۲۷). 
آخحرجه البخاري (۳۳۲۹) ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبي هريرة. 
7 ا «حادي الأرواح» للمؤلف (۱/ .)۱۹٥١ ۱۹٤‏ 

() هذا الوجه الثاني» وما تقدم كان الوجه الأول. 


V٤ 


ووجةٴ ثالث: وهو آن یکون المعنی: أذكر الله الذي عافاك من المكروه 
باك من السلوب رسلم اك مها تخافه وعاعا من السات والاسان 
بمثل ما عاملك پهء قير د الراد عليه مل ذلك وبحب له آن پریذه كما آن 
من أهدئ لك هديد تسب لك آن تکافت بريادة علهاء ومن دعا لك بى 
أن تدڪو له بأكثر من ذلك. 

ووجة رابع: وهو أن يكون معني سلام المسلم ورد الراد بشارة من 
الله سبحانه» جعلها على لسنة المسلمين لبعضهم بعصا بالسلامة من الشر» 
وحصول الرحمة والبركة» وهي دوام ذلك وثباته. وهذه البشارة 
و َ ٤ ٣‏ 
وأسبقهم في هذه البشارة كما في الحديث: «وخيرّهما الذي يبدا صاحبه 
بالسلام»'“. 

واشتق الله سبحانه لأوليائه من تحية بینهم اسما من اسمائه» واسم دینه 
الإسلام الذي هو دين آنبیائه ورسله وملاتکته. قال تعالی: فَعَمَرَ دين الله 
0 تخو وة اسم من ق ای واا ی کا کک وآ رن ران 


ووجةٴخامس: وهر آن كل آمة امن الآ لهم تحية بيت من آقوال 


(۱) أخرجه البخاري (1۰۷۷» 1۲۳۷) ومسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي آيوب الأنصاري 


ع 


ES 


TVo 


وأعمال» كالسجود وتقبيل الأبدي وضرب الوك وقول بعضهم: انع 
صباحاء وقول بعضهم: عش ألفَ عام ونحو ذلك. فشرع الله تبارك وتعالى 
لآهل الإسلام «سلامٌ عليكم»» وكانت أحسنَ من جميع تحيات الأمم بينهاء 
لتضمَيِها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهي الأصل المقدّم على كل 


شی 
والتفاع الحبد بحياته إنما پخضصل بشيقين: بسلامقه هن آلشر وحضول 
الخير» والسلامة من الشر مقدّمة على حصول الخير وهي الأصلء فإن 
الإنسان-بل وكل حيوانِ-إنمايهتم بسلامته أولا وغنيمته ثانيًا. على أن 
السلامة المطلقة تتضمن حصول الخير» فإنه لو فاته حصل له الهلاك 
والعطب آو النقص. ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة» فتضمنت 
السلامة نجاةً العبد من الشر وفورّه بالخيرء مع اشتقاقها من اسم الله. 
والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله» والتلفظ به ذكرٌ له» كما في 
«البین ٤‏ آت رجلا سلم عل انی کے فلم پر علیہ حن تیم ورا عله 


() الجوك (معرّب «چوك؛ بالفارسية): الفخذ. وضرب الجوك نوع من البروك والجثو 
عند الترك والمغخول في حضرة ملوكهم. انظر: المعجم الفارسي «برهان قاطع» 
FO TELET AD‏ المعاجم العربية» (۲/ .)١١‏ 
وعلق عليه في المطبوع: لعله «الجنوك» جمع جنك» آلة يُضرب بها كالعود والدف. 
وهو بعید ومخالف لما في الأصل و«زاد المعاد» (۳/ .)١۹۹‏ 

(۲) لأبي داود (۱۷)ء والنساتي (۳۸) وابن ماجه (۳۰۰)» آخرجه ایا أحمد )۱۹۰۳٤(‏ 
والدارمي (۲۹۸۲) وابن خزيمة (۲۰۱) وابن حبان (۸۰۳) والحاکم (۱/ ۱۹۷)» من 


TVW 


وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة». 

فق وة هذا شما آذ تصاذ هن ب لها لخير آهل الإسلاي يان لا 
يحبا ا أعداءٌ القدوس السلام. ولهذا كانت كتب النبي ية إلى ملوك 
الكفار: «سلاحٌ على من اتبع الهدئ)'» ولم يكتب لكافر سلا عليكم) 
اا فلهذا قال ف آهل الكداب: و لا تبدۇوهم بالسلام). 

فصل 

وأما الرد عليهم فأمر أن يقتصر به على «عليكم»» واختلفت الرواية في 
إثبات الواو وحذفهاء وصح هذا وهذا. 

فاستشكلت طائفة" دخحول هذه الواو هاهنا إذ هي للثقرير وإثبات 
الأول» كما إذا قيل لك: فعلت كذا وكذا وكذاء فقلت: ونت فعلته» أو قال: 

۶ س 


حديث المهاجر بن فنفذ نة بإسناد صحيح» إلا أن لفظه: «فلم يرد عليه حتى 
توضأ». وأمّا ذكر أنه اة تيمم ثم رد عليه ففي حديث آبي الجهم عند مسلم )۳٠۹۹(‏ 
وغيره» ولکن ليس فيه اعتذاره إليه بقوله مي4: «إني كرهت.... 

(۱) كما في حديث ابن عباس عند البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) في كتاب النبي ية إلى 
هرقل عظيم الروم. 

(۲( منهم الخطابي في «معالم السنن» )۸/ (V0‏ وابن بطال في «(شرح صحيح البخاري» 
(۳۸/۹). وانظر: «فتح الباري“ »)٤١ - ٤٤ /١١(‏ ففيه ذكر هذا الإأشكال والرد عليه. 
وراجع کلام المؤلف بنحو ما هنا ي «بدائع الفوائد» (۲/ ٦٦٠١‏ وما بعدها)» و(قہذيب 
التا (۳/ 2 .)٤۳‏ 


VY 


(بل عليكم)ء لا موضع (وعليكم)ء فإذا دحلت”' الواو كان إعادة لمثل قوله 
من غير إشعار بنك علمت مراده» وإذا أتيت بلفظة «بل» أشعرته أنك فهمت 
مراده ورددته عليه قصاصًاء والأول أليق بالكرم والفضل. ولهذاالسر- وال 
ءِ 7 ٤‏ و 
مته آحد ركان اراد يقرل: الت ارت بر قر عة علا نحن وأنت فة سوا 
فهو علينا وعليك. وهذا أولى من تغليط الراوي في إثباتما إذ لا سبي إليه. 

فة ل٠‏ بل اليه سيل » قال الخطابي ا برؤيعاقة لكين بالراو» 
وابن عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصواب. 

قيل: قد ضبط الوا عبد الله بن عمر» وضبطها عنه عبد الله بن ديثار» 
وضصبطهاعغه مالك قال أو داودق اسه : كذلك روا مالك ع 
عبد الله بن دينار» ورواه الثوري أيصًا عن عبد الله بن دينار فقال: وعليكم» 
انه . 


وهذا الحديث قد آخر جه البخاري فى «(صحيحه»““ كما تقدم. وحدیث 


(1) في الأصل: «حذف»» ولا يستقيم به المعنى. 

(۲) في «معالم الستن» (۸/ .)۷١‏ وانظر التعليق عليه في «زاد المعاد» .)٤۹1/۲(‏ 

(۳) بعد آن أخرجه )٥۲٠١(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر بإثبات الواو. 

)٤(‏ برقم )1۲١۷(‏ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به. وتابع التنيسي 


TVA 


سفيان الثوري رواه البخاري ومسلم» وهو بالواو عندهما'. 


٣‏ مه 2 هه ا و N‏ مه 
وآما قول الخطابي: وابن عيينة رواه بحذفها= فقد اخحتلف على ابن عيينة 


أیق. 


وجواب آخر ولعله أحسن من الجواب الأول: آنه ليس في دخول الواو 


تقريز لمضمون تحيتهم» بل فيه رذها وتقريرها لهم» آي: ونحن ايصا ندعو 
لکم بما دعوتم به عليناء فإن دعاءهم قد حصل ووقع منهم» فاذا رد علیهم 
المجيب بقوله: «وعليكم» كان في ذكر الواو سر لطيف» وهو أن هذا الذي 
طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعينه مردود عليكم» لا تحية لكم غيره. والمعنى: 
ونحن نقول لكم ما قلتم بحينه. 


)۱( 


0 


بإثبات الواو عن مالك: ابن آبي ويس (الأدب المفرد: ١١٠١)»ء‏ وابن وهب 
(مستخرج أبي عوانة: »)۹4٤٨۸‏ وقتيبة بق غد ابق اليش ١‏ )وراه ارون 
عن مالك بحذف الواوء منهم: القعنبي (مسند الموطاً: »)٤۷۸‏ وأبو مصعب الزهري 
(الموطاً: ١۲٠۲)»ء‏ ويحيى الليثي (الموطاً: ۹١۲۷)ء‏ ومحمد الشيباني (الموطا: 
۳)ء) وخالد بن مخلد (الدارمي: ۲۹۷۷). 

نعم هو عند مسلم )٩ /۲۱٦١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
بإثبات الواو. ولکن البخاري آخحر جه )٦1۹۲۸(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان عن 
سفيان الثوري ومالك قالا: ثنا عبد الله بن دينار... بحذف الواو. وكذا هي رواية 
یحی عن سفیان عند آحمد .)٤٨۹۸(‏ وتابع ابن مهدي في روایته عن سفیان پإثبات 
الواو: وكيع (آحمد: ٥۲۲١‏ ابن آبي شيبة: ۷١‏ وق الرزاق (احمد۹۴۸٥):‏ 
فرواه عنه بحذفها: الحميدي في «مسنده» »)٦۷۱(‏ والحارث بن مسكين عند النسائي 
فی «الکری» (۱۰۱۳۹). ورواه عنه بإثباتها: أحمد بن عبدة عند البزار .)١١۲۲(‏ 


TV4 


کھا کا تال رل لس دس : عليك كذا وكذاء فقال: وعليك» أي وأنا 
أيضا قائل لك ذلك» وليس معناه أن هذا قد حصل لي وهو حصل لك 


غر © 


فتأمّله. 

وكذلك إذا قال: غفر الله لك فقلت: ولك» وليس المعنى أن المغفرة 
قد حصلت لي ولك» فإن هذا علم غيب» وإنما معناه أن الدعوة قد اشتر ارکت 
فيها آنا وأنت. ولو قال: غفر الله لك» فقلت: لك» لم يكن فيه إشعارٌ بذلك. 

وعلى هذا فالصواب إثبات الواو» وبه جاءت أكثر الروايات» وذكرها 
الثقات الأثبات»› والله أعلم. 

فصل 

هذا کله |13 نیقی آنه قال: السام عليكم» أو شك فيما قال. فلو تش 
السامع أن الذمي قال له: «سلامٌ عليكم» لاشك فيه» فهل له أن يقول: 
وعليك السلام» أو يقتصر علي قوله: وعليك؟ قالڌى تقتضيه الأدذلة الشرعية 
E a‏ 
& . ا [التساء: ٠۸]ء‏ قندب إلين E‏ ?3 العدل. 

ولا يناف هذا شيا عن آحاديث الباب بو جه ما فإنه كل إنماآمر 
بالاقتصار عل قول الراد «(وعليكم» بناءَ على السبب المذكور الذي كانوا 
يعتمدونه في تحيتهم» وأشار إليه في حديث عائشة رضى الله عنها فقال: «ألا 


َي قلتٌ: وعليكم» لما قالوا: السام عليكم» ثم قال: «إذا سلّم عليكم آهل 


YA‘ 


الكتاب فقولوا: وعليكم». والاعتبار وإن كان بعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه 
في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال تحالى: #وَإِذا ا و تال 
حك به أده قولوت ف أيه ولا دتا أله ِا تقول [المجادلة: 1۸. 
فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي: سلامٌ عليكم ورحمة اله فالعدل في 
التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه» وبالله التوفيق. 


SBRS 


A1 


قال المووذق ٣‏ پل أن أا عیں الله سئل عن رجل له قرابة نصرانی: 
يعو ده؟ فال نعم. 

قال الآثرم': وسمعت آبا قید الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني 
يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني» قال: رجو أن لا تضيق العيادة. 

تال الاثرم'": وقلث له مرا ألخرئ: بود الرجل اهردق 
والتصران؟ قاك: الى عاد النبي ياء اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟ 

وقال او مسعود الاسهان: الت جود بن حتبل عن عيادة القرابة 


وقال الفضل بن زيا" : سمعت أحمد ئل عن الرجل المسلم يعود 
جا من آلمشم کن قال: إن كان يرى آنه إذا عاده يعرض عليه اللإسلام يقبل 


(1) كمافي «الجامع» للخلال .)٠٠١(‏ وفيه نقص. 

8 العصتر سه زف ارچ ان ا ی ادوا ور لاه تس 
( العصدكر فة 

(€( ي الأصل: «والنصارئ)». والمثبت من «الجامع». 

(5 ١( «الجامع»‎ )٥( 

0 المضلر دما 


AT 


مله فلیعده» کما عاد النبي َة الغلام اليڀهودي» عرض عله السلام. 


وقال إسحاق بن إبراهيم': سألت آبا عبد الله عن الرجل يكون له 
الجار النصرانى» فإذا مرض يعوده؟ قال: يجيء فيقوم على الباب ويعذر إليه. 

وقال مهناً": سألث أبا عبد الله عن الرجل يعود الكافر؟ فقال: إذا كان 
برتجیه فلا بأس به» ویعرض عليه الإسلام» قلت له: وترئ إذاعاده يدعو 
إلى الاإأسلام؟ قال: نحم. 

قال أت داو سمحت آحمد سال عن غياةة الهوفق والتضران: 
فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام» نحم. 


ال جر ب مدا مكل أو هبد ال جن الرجل جردا 
يهو دًا أو نصرانبًا» قال: لاء ولا كرامة. 

فهذه ثلاث روایات متصوصات عقن احمد: المنح» والإذن» والتقضصيل: 
فإن آمکنه أن يدعوه إلى الإسلام وير جو ذلك منه عاده. 


وقد ثبت في (صحيح البخاري»“ من حديث a‏ فن مالك رلته 
قال: كان غلامٌ يهودي يخدم النبي ية فمرض» فأتاه النبي ية يحوده» فقحد 


)١(‏ المصدر نفسه .)٠٠۳(‏ وفيه: «ويحتذر إليه». 
المضدر تشه .)1٤2(‏ 

() المصدر تقسه (6١0)..واتظر‏ اامسائلة) (مس1۸۹). 
(£) المضدز تشه (۷*). 

.)۱۳٣١( برقم‎ )٥( 


TAY 


عند رآسه» فقال له: «أسلِمْ»» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أَطِع أبا 
القاسم» فخرج النبي ية وهو يقول: «الحمد لله الذي آنقدّه من النار». 

وف (المسيحين؟ ؟ حن سعيد وح اليس ان ا اء اع رو قال: لها 

: 2 ل اا“‎ A E 

حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله وا فو جد عندہ آبا جهل بن هشام 
قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند الله»ء فقال أبو جهل وعبد الله بن 
aE i MR‏ 
ETE RE E TPE‏ واد 
ام موا ن سفوا لِلَمُفر کين وَلَو کارا ولي فر من بعد ما َي َه 
انهُمَ أصَحَب صَحَبُ اجيم [التوبة: 4[ 


ة لاله ۰ ر ‌ 1 
وثبت عن النبي و آنه عاد عبد الله بن أب ابن سلول رس 


.)۲٤( ومسلم‎ )۱۳۹۰١( الببخاري‎ C9 

(۲) آخر جه أحمد (۲۱۷۵۸) وأبو داود )۳۰۹٤(‏ وابن هشام في «السيرة» )٥۸٦ /١(‏ 
والطبراني )٠١١ /١(‏ والحاكم )۳٤١ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل» ٥۵ /١(‏ ) من 
حديث ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروةء عن أسامة بن زيد. وإسناده حسن» وقد 
ورد تصريح ابن إسحاق بالتحديث في رواية ابن هشام والبيهقي. وقد اختاره الضياء 
.)۱۱۹-۱۷/٤(‏ 


YA 


وقال الأثرم': حدثني مصرُف بن عمرو الهمداني» ثنا يونس يحضي 
ابن بکیر ا سخیل برح یسر فال: سمعت آنس بن مالك رصةكَنَّة يقول: 
کان رسول الله ية إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده 


وقال: «کیف آنت يا یهودي یا نصراني؟». 


BRS 


)١(‏ لم أجده في القدر المطبوع من «سننه» ولا في«الناسخ والمنسوخ» له. وقد أخرجه 
2 في «فوائده» (14۹) والبيهقى في «الشعب» )۸۸٠۳(‏ من طريق محمد بن سعيد 
ابن الأصبهاني» ع يوني بن بكير به. وإسناده واو» فإن سعيد بن ميسرة منكر 
الحديث جداء بل قد اتهم بالوضع. 


YAo 


فصل 
في شهود جنانزهمر 


فال محمد بن موسئ*: قلت لأبي عبد اله تشيم المسلم جعارة 
المشرك؟ قال: نعم. 


e E OP E جنازته؟ قال:‎ 


وكان يقوم ناحية» ولا يحضر؟ لأنه ملعون(. 


وقال ابو طالي :سال آپا عید ال عن الرجل پوت وهو يهر دى 


)۱( كما ني «الجامع) LOY I‏ 

(۲) في الأصل: «جاره». والتصويب من هامشه» وكذاني «الجامع». 

.)٦۲٤( «الجامع»‎ )۳( 

(6) في الجامع: «ولا يحفر»» وهو تصحيف» فقد جاء فيه على الصواب برقم .)٦١١(‏ 

(6) لم آجدالآثر» ولکن آخرج ابن آبي شیبة (۰۱۱۹۲۲ )۱۱۹١١‏ من طريقين عن 
الشعبي قال: ماتت 2 ألجارت يبن ا ربيعة وهي نصرانيةء فشهدها أصحاب 
محمد بياة. وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» )۳١١ /١(‏ والطحاوي في «(معاني 
الآثار» )٤۸٤ /١(‏ بإسناد لا بأس به عن الحارث بن أبي ربيعة أنه سأل ابن عمر عن 
آم له (ولفظ الطحاوي: آم ولد له) نصرانية ماتت» فقال له ابن عمر: «تأمر بأمرك 
ونت بعید ثم تسیر آمامهاء فإن الذي يسير مام الجنازة ليس معها». 

.)٠٠٠١( «الجامع»‎ )٦( 


YA 


وله ول مسلم» کیف یصنع؟ قال: یر کب دابته ویسیر ير مام الجنازة» ولا يكون 
خلفه» فإذا أراد وا" أن يدفنوه رجع» مثل قول عمر. 


فلت: آراد ما رواه سعید بن متصور ‏ قال: حدثتی عیسن بن يولس 
عن محمد بن إسماعيل» عن عامر بن شقيق» عن آبي وائل قال: ماتت 
نصرانية» فأتيت عمر فسألته فقال: اركب في جنازتها وسر أمامها. 


قال الغلال: جدشاغلى بى سهل بن المترة قال: مدي آبي 
سهل بن المغيرة» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
عبد الله کت بی ماللش ع ا 1ال : چا س پو فاس إل ای ا 
فاك: ۹ اوقت یع لمر ااا رر ی اوضر فال له ال 
کل4: «ار كب دابتك وسر آمامهاء فإذا رکبت وکنت آمامَها نلست معها». قال 


)١(‏ ني الأصل: «آراد». والمثبت من «الجامع). 

9( برقم ٠١٤٠١(‏ -التفسير) ومن طريقه الخلال في «الجامع» (١1۲)»ء‏ وأخرجه أيضا ابن 
أبي شيبة )۱٠۹17(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) )۳۹۳/٥(‏ عن 
عیسی بن يونس به. وإسناده لا بس به. 

(۳) «الجامع» (1۲۷). وآخرجه آيضًا الدارقطني )۱۸١(‏ من طريق علي بن سهل بن 
المغيرة به» وضعفه وا معشر نجیح بن عبد الرحمن السندي. ووقع في رواية 
الدارقطني: «ثابت بن قيس بن شماس» وهو أصح» لأنه ليس لأبيه صحبةء ولا ثبت 
إسلامه. إلا أن يكون المراد ب «قيس بن شماس» : قيس بن ثابت بن قيس بن 
شماس» من كبار التابعین» ولکن لا يكون الحدیث مرفوعًا حینئذ. وعلیٰ کل فهو من 
اط اہی یذ اله کماتال آخمذ: لا تی الإ سداد 


TAY 


علي بن سهل: ريت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث» فحدثه به. 

وقال حنبل': سألث أا عبد الله عن المسلم تكون له آم نصرالية آو 
آبوه او أخوه أو ذو قرابته» تری أن يلي شيا من آمره حت یواریه؟ قال: إن 
كان أبًا أو أمّا أو خا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس» قد أمر النبي 4ل 
علي بن أبي طالب رَيةْعَنَّة أن يواري آبا طالب" . قلت: فتری آن يفعل هو 
ذلك؟ قال: آهل دینه يَلُونه وهو حاضرٌ یکون معهم حت إذا هپوا به ترک 
معهم» وهم يلونه. 

فال حتیل دتتا عقانء تھا جماد ین سلما عن علي بن زی قن 
يوسف بن مهران» آن عبد الله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: إن آمّي ماتت» وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانيةء قال: 
این ولایتها وکفتهاء ولا قم علیٰ فرها. قال پوس کنا معه فی تاح 


(۱) «الجامع» (۱/ ۲۹۹). 

(۲( آخرجه آحمد )۷٥۹(‏ والنسائي (۱/ (۱٠١‏ والبيهقي (۱/ )۳۰٤‏ وغپرهم من حدپث 
علي بن آبي طالب. وإسناده ضعيف. 

(۴) من طريقه آخحرجه الخلال في «الجامع» .)٠١ /١(‏ وفي إستاده لين من أجل علي بن 
زيد بن جدعان. والظاهر أن قوله: «عبد الله بن ربيعة» خطاً من بعض الرواةء وإنما 
هو «الحارث بن عبد الله بن آبي ربيعة» كما عند ابن المنذر وغيره من طريق آخر لا 
بأس به» وقد سبق قريبًا. بل وأخرجه الأثرم في «السنن» - كما في «إكمال تمذيب 
الکمال» (۳/ ۲۹۷)-من نفس طريق علي بن زيد» عن يوسف بن مهران بلفظ : أن أم 
الحارث لما ماتت وكانت نصرانية سأل ابن عمر... إلخ بنحوه. 


TAA 


رز 2 

والنصاری يعجون'“ مع أمه. 

وقال إسحاق بن منصور"': قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له جار 
مسلم ماتت أمه نصرانيةء يتبع هذا جنازتها؟ قال: لا يتبعهاء يكون ناحية منها. 

وقال الأثرم": سمعت أبا عبد الله يسال عن شهود جنازة النصراني 
الجار»ء قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة» كان شهد جنازة أمه» 

ٍ 

1 ء ت ء ب 8۶ e.‏ 

وقال صالح بن أحمد': قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أم نصرانية» 
بتبع جنازتما؟ قال: يون ناحية منها. 

وقال سعد دی رکا بات ہی ابی اء عن سید بن 
جبیر» قال: سألت ابن عباس يمتها عن رجل مات أبوه نصرانيًاء قال: 
یشهده ویدفنه. 


.)٦۲۹( «الچامع»‎ (۲( 

9( المصكر تة( *): 

المضدر تة( 00 

(6) قي لاسنله) برقم ٠٠۳۷(‏ -التفسير)ء ومن طريقه الخلال في «الجامع» )1١١(‏ والنقل 
منه. وخر جه آیضا ابن آبی شيبة )۱۱۹٦۹(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۲۷) وابن 
المنذر في «الأوسط) )۳١۳ /٠٥(‏ والضياء في «المختارة» )۳۹٦/۱۰(‏ من طرق عن 
آبي سنان به» وإسناده صحيح. 


A۸4 


قال الخلال(). کان بو عبد الله لم يعجبه" ذلك» ثم روی عنه0) 
القول» والله أعلم. 
BBB‏ 


(۱) في «الجامع» .)١١٠/١(‏ 
O‏ «الجامع»: ( لا يعىجبه). 


(۳) في الأصل: «عن». والتصويب من «الجامح». 


۹۰ 


قال خمدان الوراف مكل آب رة ا رع آمل اا فال عا 
أدري» أخبرك ما سمعتٌ في هذا. 

وقال الأثرم"': سئل أبو عبد الله: أيعرى أهل الذمة؟ء فقال: ما آدري. 
ثم قال الأثرم: حدثنا أو سعيد الأشج» ثنا إسحاق بن منصور السلوليء» ثنا 
هُريمٌ قال: ت الأجلح" عرّى نصرانيًاء فقال: عليك بتقوئ الله 
واأضار. 

ر 0 ا وجات بر الارگ قا ف ج ی 


عن إبراهيم قال: إذا أردت أن تعڑي رجلا من أهل الكتاب فقل: أكثر الله 
مالك وور لاك ر اطال ساك او چ . 


وقال الفضل بن زياد : سآلت آبا عبد الله كيف تعرئ التصراني؟ قال: 


ادر 2 و ی ب 
رئ وس جر 


(۱) كمافي «الجامع» للخلال (۱/ .)١١۶١‏ 

اک ا 

(۳) الأجلح هو ابن عبد الله الكندي» أبو حجِية الكوفي» من أتباع التابعين. 
E(‏ «(الجامع» (۱/ .)١*٤‏ 

.)١٠١ /١( (ه( «الجامع»‎ 


%۱ 


وقال جرب ا سکاو فاعسلم بن فة کا کر بن بات عن 
غالب قال قال الجن ذا عریت الدمی قل :لضاف ا9 س 
اليهودي والتضصرای بُعزینی: أَیّ شيء رد عليه؟ فأطرق ساعة ثم قال: ما 
وقال رت :قل لإ سحاق: كيف يعرى المکرڭ؟ قال: يقر ل :اکر 
امالك وو لدك. 
BBS‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) في الأصل: «الاجر». 

5© المت سد 

(6) لم أجده في «الجامع»» ولعله سقط من مطبوعته. 


۹۲ 


قصل 
في تهنئتهم بزوجة أوولد أو قدوم غائب 
أو عافية أو سلامة من مكروه ونحوذلك 


وقد اخحتلفت الرواية في ذلك عن أحمده فأباحهامرة ومنعها أخرى» 
والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا" فرق بينهماء ولكن ليحذر 
الزتوع قبما يقم قب الال من الألغاظ الي چول عن رخماه بدیت کہا بشرل 
أحدهم: عك آله دحك آر تف ف او برل هاعر الاو كسك 
إلا أن يقول: أكرمَك الله بالإسلام وأعرّك به ونحو ذلك» فهذا في التهنعة 
يالا سور الماش کة: 

وأما التهنعة بشعائر" الكفر المختصة به فحرامٌ بالاتفاق» مثل أن 
بهتئهم بأعيادهم وصومهم» رل عد سارك ليك ار تيتا ذا الد 
ونحوه» فهذا إن سَلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن 
كه سجر الاب بل ذلك أمظ انعا عد الك واد متا من ال 
بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثيز ممن لا 
قذرَ للدين عنده يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل. 


)١(‏ في الأصل: «ولكن». والتصويب من هامشه. 
(۲) آي قواك فيه. 
(۳) في الأصل: «بشعار». والمثبت يقتضيه السياق. 


TAT 


فمن هتا عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرّض لمقت الله وسخطهء 
اق كاف اهل الررع فن أل الع يتج ره رئاطل يار لاص رة 
الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء» تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من 
عينه. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعًا شر يتوقعه منهم» فمشى إليهم ولم 
يقل إلا خيرًاء ودعا لهم بالتوفيق والتسديد= فلا بأس بذلك» وبالله التوفيق. 
BSR‏ 


قصل 
في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم 


قال ا سحت ا عة اق رلا ق مر اة ضرا عملت سن 
۶ و 
مسلم» فماتت وفي بطنها حمل من مسلم» فقال: بروى عن واثلة: تدفن بين 
مقا المسلمي والتضاري ؟ 
مه ۶ : ٣ 8 2 N E. e‏ 
وقال حنبل في موضح آخر: قلت: فان ماتت وفي بطنها ولد منه» ین 
ET‏ ا a E‏ 
ترى آن تدفن؟ قال: قد قالوا: تدفن [في] حجرة من قبور المسلمين. وقال: 
۶ ت ۶ 2 
أن ف اجه هن ور السا 0 
قال بو داو“ سالك اسسدعن التشضراية توت سبلي من مسلب 
قال: فيها ثلاثة أقاويل» لو كانت مقبرة على حدة» قلت: ما الذي تختار؟ 
فذکر قوله هذا. 


0 كما في «الجامع» للخلال (۱/ .)٠١۲‏ 

( سان قرا 

)۳( كما في «الجامم» /١(‏ )وم الزيادة. 

)٤6(‏ «وقال أرئ... المسلمين» ساقطة من المطبوع من هناء وأضيفت إلى الفقرة التالية 
بعد «ثلائة أقاويل»» خلاف ما في الأصل والمصدر السابق. 

)٥(‏ «الجامع» (۱/ ۳۰۲). و«مسائله» (ص۲۲۲). 


۹0 


وقال إسحاق بن منصور': قلت لأبي عبد الله: المرأة النصرانية إذا 
حملت من المسلم فماتت حاماا؟ قال: حديث واثلة. 

وقال الفضل ين زيا سععت أحمدذ وسل عن المراة التصرانة تجرنت 
وني بطنها ولد مسلم؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل» يقال: تدفن في مقبرة 
المسلمينء ويقال: فى مقابر التصارئ. قال الفصل بن زياد : وقال تة 
فن عا ہین هھ ار النسلمی والکھ ری قا هت قماکری؟ عل لے کان 
لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسته! 

قال الخلال: أخطاً أبو الحارث في قوله: سمرة» إنما هو واثلة. 

وقال بو طالب "': سألت أحمدعن أم ولد نصرانية في بطنها ولد 
مسلم»ء قال: تدفن في ناحيةء ولا تكون مع النصارى لمكان ولدهاء ولا مع 
المسلین فتو ديهم 

وقال المروذي: سالت آبا عبد الله عبن البصرائية يون ف بطنها 
المسل قبسم وقال ما اخسن آن تذفن بین قر تین! یغتی مقار المسلمین 
والنصارئ. قال المروذي: وكان كلام أبي عبد الله آنه لا رئ بأسًا أن تدفن 


(0 المضدر سد( ۴ 

(۲) كذافي الأصل. والصواب: «آبو الحارث» كما في «الجامع»» وكما يدل عليه تعقيب 
الخلال عليه. 

.)١١۳/۱( «الجامع»‎ )۳( 

(£) الهضدر تسه 


۹1 


وستل أيصًا': ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين 
تدفن؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل» عن عمر: تدفن مع المسلمين» وعن واثلة: 
کان اا اتسا رار ا رر اروا ن نے ای 
فتبسم ولم یکرهه. 

قلت : آما أثر واثلة» فقال این انی فےے ‏ :حدقا جر بن عون عه 
بن چریج عن سلیمات بن غوسي عن وال | بن الأسقع في امرأة نصرانية في 
بظھا وسن م قال لفن فى مشر ة بين مقر المسلمين والتصارتن. 

ااا عم ال جا ساد ب ا م قمر قال: ماق 

ع 8 E. : u‏ جه 
امراة بالشام وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانيةء فامر عمر ان تدفن مح 
المسلمين من أجل ولدها. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) سيآتي الأثران قريبًا. 

(۳) الكلام للمؤلف. 

.)١۲١١۷( في «المصنف»‎ )٤( 

(o)‏ ف االخصض ك اا بدل برد 
(1) في «المصنف» .)١۲١١٠۸(‏ 


قالوا“: ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها؛ لأن وجه الجنين إلى 
ظهر آمه فيكون حينئلٍ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. 

قال بو عبد الله ابن حمدان فی «رعایته»": ذفنت منفردة کالمرتد. 

قلت: ووجه هذا آنه يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث 
دالمرالة وله إل لكر تأنه وقد زال حكم الدين الذي كان عاي 


فیدفن وحده. 


ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة 


آصخها! مادک تاه 
لفان تفن ى قاب الممامين 118 أف اها ال جرت د 
للولد بمنزلة صندوق مودع فيه. 
A E E ie r PEE‏ 
RARE OC‏ 
E‏ 
والرابع: انا تدفن في طرف مقابر المسلمين. 


(() اظ : «(المغني» (۳/ 61€(« و«الفروع» Rok FA‏ 
(۲) «الرعاية الصغری» .)١۷١ /١(‏ 
© انط فر وة الطالي .)١۹/۲(‏ 


۹۸ 


قل 
في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم 


قال ایر ظالی ۶ سال أا عد آل تسا اله ویو الف اف 
أعمال المسلمين مثل الخراح؟ قال: لا بستعان بم في شيء. 

وقال نیو ی وکیع» ٿا مالك بن آنس» عن ید :ا0 ر ید 
عن ابن نيار » عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
بية: «إنا لا نستعين بمشرك). 

قال صد ا : قال آبي: هذا خحطاء آخطاً فيه وکيع؛ إنما هو عن 
الفصيل" بن أبي عبد الله» عن عبد الله بن نيار» عن عروة» عن عائشة أن 
رسول الله يو حرج إلى بدر» فتبعَه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرّةَ 


(۱)( کما قي «الجامع» (۱/ .)۱۹٩١‏ 

(۲) كمافي المصدر السابق من طريق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضا ابن بي شيبة 
(۳۳۸۳۲) وابن ماجه (۲۸۳۲) من طریق وکیع به. 

(۳) كذافي الأصل. وني «الجامع»: «يزيد». وعند ابن ماجه (۲۸۳۲): قال علي في حديثه: 
عبد الله بن یزید آو زید. 

() في الأصل و«الجامع»: «بيان» مهملاء والصواب ما أثبتناة من المصادر. 

(۵) كماني «الجامع» عقب الحديث. 

0 وكذا قال بو حاتم في «العلل» لابته )4٥٥(‏ والدارقطني في «علله» .)١٥٣۰١(‏ 

(۷) في الأصل: «الفضل» خطاً. 


۲۹۹ 


فقال: إني ردت أن أتبعك وأصيب معك» قال: «تؤمن بالله ورسوله؟)» قال: 
لاء قال: «ارجع» فلن آستعينَ بمشركٍ). ثم لحقه عند الشجرة» ففرح بذلك 
أ جات وسر آله 8 ركاوال فر اوخت عل ج لاك اا 
معك» قال: «توؤمن بالله ورسوله؟)» قال: لاء قال: «ارجعٌ فلن آستعينَ 
بمشرٍ». ثم لحقه حت ظهر على البيداء» فقال له مثل ذلك» قال: «أتؤمن 
باللّه ورسوله؟)» قال: نعم» فخرج معه. رواه مسلم في اة رة 

زی لامسد العام جمد ٣‏ من حدیٹ خیب بن عيد الرحمن: عن 
أبیه عن جده قال: اتيت رسول الله بي وهو يريد غزوًا أنا ورجا من قومي 
ولم سء فقلنا: إلا نستحبي آن يشهد رمتا شهدا لا تشهده سهب فقال: 
«أسلمتما؟»» فقلنا: لاء قال: «فإنا لا نسثعينٌ بالمشر كين علي المشر كين». 
کال قالطا وکیا س 


و #السلنا ليسا مح خد اتس بج مالك دان 


” 


(۱) برقم (۱۸۱۷)» وآخرجه آیصًا آحمد )۲٤۳۸١(‏ والترمذي )٠١١۸(‏ والنساتي في 
الکری )0۱۱6۲۹۰۸۷۶۸ واہن جیاتن )5۷۲١‏ سين طرق عن مالك هه 
الفضيل بن أآبي عبد الله به. 

)۲( برقم »)٠١۷٦۳(‏ وآخرجه أيضا ابن أبي شيبة )۳۳۸۳١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۹/ ۲۲۲) والحاکم (۲/ ۱۲۲)ء كلهم من طريق يزيد بن هارون» عن المستلم بن 
سعيد الثقفي» عن خبيب به. وهذا إسناد حسن في الشواهد. 

)۳( «سنن النسائي الکبری» )۹٤1٤(‏ و«المجتبی» )٥0۲۰۹(‏ و«مسند أحمد» »)۱٠۹١ ٤(‏ 
وأخرجه أيصًا مسدّد (إتحاف الخيرة: )٤٠۷٤‏ والطبري في «تفسيره» )۷٠١ /٥(‏ 


"e « 


ل ڪاه “ ار 2 
رسول الله ية قال: «لا تستضيئوا بنار المشركين» ولا تنقشوا على خواتيمكم 
عريًا). 


باتوی ی 


ولا تسعضیٹرا برای "“. والصحيح أن معثاه: مباعدثہم وعدم مساکنتهم» 
كما في الحديث الآخر: «أنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهراتي المشركين لا 
تٌراءی نارهما»'. 


والبيهقي في «السنن» /٠١(‏ ۱۲۷) و«الشعب» (١۸۹۳)»ء‏ كلهم من طريق هشيم» عن 
العرّام بن حوشب» عن الأزهر بن راشد» عن آنس. إسناده ضعيف لجهالة أزهر بن 
راشد البصري» وقد خالفه قتادة فرواه عن نس عن عمر موقوفا: لا تنقشوا ولا تكتبوا 
ی ر اتمکم پالہربیةه رجه ابن ابي لے (1۳۵ ۲۵ والیخازي ي التاریج الکر؟ 
(5/ )ف ٹرجمة آزهر بن راشد معلا بذلك روایته. 

(1) نقل ابن النقاش في «المذمة في استعمال آهل الذمة» ( ص1۹٦۲‏ وما بعدها) كلام 
الموّلف من هنا وجل اب مار دمن عة أل التسة كما طهر بات قار 

(۲) بعد رواية الحديث السابق -عدا روايتي أحمد والنسائي قال آزهر: فآتوا الحسن 
سارہ 2 ااا اوم اپو لري ماعو قال وما دک فار وه 
فقال: نحم» آما قوله: «لا تنقشو اخواتیمکم عرښًا» فإنه یقول: لا ت تنقشوا خواتيمكم 
«(محمدًا)» وأما قوله: «لا تستضيئوا بنار المشركين» فإنه يقول: لا تستشيروهم في 
شيء من أموركم» وتصديق ذلك في كتاب الله: موتا ِي ا لا سدوا 
E EN E E‏ 

(۳) آخرجه آبوداود )۲٣٤٤(‏ والترمذې )۱٦۰ ٤(‏ وغیرهما من طریق قیس ڊ بن اي ادم 


0# | 


وأما النهي عن نقش الخاتم بالعريي فهذا قد جاء مفسَرّا في الحديث 
الذي رواه مسلم في «صحيحه' من حديث ابن عمر رضافعته قال: اتخذ 
وسرل اھ کہ عا سس ڈھب ام آلقاہ تم اعاتا س ررق ولش د 
«(محمد رسول الله)» وقال: لا پنقش لحد علین تقش خاتمی؟. فان کات 
الراوي حفظ اللفظ الأآحر فيكون التهى عه من باب حماية الذريعة لمل 
يتطرَّق بنقش العربي إلى نقش «محمد رسول الله)» فعذهب فائدة 
| لا ختصاص اقش المد کز رج واه أعلم. 

وقال عد اله بن أحمد حدقا آبي» تا وگيخ »تنا إسراثيل؛ عن 
ماك بن حرب» عن عياض الأشعري» عن آبي موسى يعت قال: قلت 
لعمر :إن لی كاتا نصرانیًاء قال: ما لّك؟ قاتلك اه! آما سمعت الله 


عن جرير بن عبد الله مرفوعا. وأخرجه الترمذي )١٠٠١(‏ والنسائي )2۷۸١(‏ 
وغيرهما عن قيس بن بي حازم عن النبي بيا مرسلا. قال الترمذي: «هذا أصح» أي 
وکذا قال الدارقطنی في «العلل» .)١۳٠٣٠١۵(‏ 

۷ برقم (۲۶۹۱). وف الباب جدیث آنین عثده )١١۹۲(‏ وعدذ اليخارى (6۸۷۷): 

hE‏ كما في «الجامع» للخلال /١(‏ ۱۹۷) عنه. وأخرجه أيصا ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
91/6( واليهقى :ق «السدن» /۱١(‏ 17۷) و(الشعب؟ 0۸۹۳۹0 من طرق عن 
سماك بن حرب به. وإسناده جيد. والأثر أيضا في «حسن السلوك» لابن الموصلى 
(ص »)١ ١١‏ و«المذمة في استعمال آهل الذمة» لابن النقاش ( ص۲۷۰١ )۲۷١‏ وعزاه 


ال «(مسند أحمد»» وهو وهم. 


1 


ال یرل کا ھا آان وا لا درا آل والكَصَریّ Er‏ 
E EDETE EES‏ مه4 [المائدة: «or:‏ 
آلا اتخذ ت حنپا؟ قال: قلت: یا آمیر المؤمنین لي کتابته وله دِینه» قال: لا 
أكرمهم إذ أهاتهم الله ولا أعِرّهم إذ أذلّهم اله ولا أذنيهم إذ أقصاهم الله. 
کیت إل بض الد رة ى اعمال الكفان ققال: إن الال ق 
کر ریس حص إلا في فاب إلينا يما رئ فكتي إلبه: لا ندخلرهم ن 
e‏ : ِء ِء ت 
دینکم» ولا تسلموهم ما منعهم الله منه» ولا تامنوهم علی آموالکم» وتعلموا 
[الكتابة] فإنما هي [حلية] الرجال. 
رکب إل عماله: آما بعد فإنه من کان ْله كاب من المشرکین فلا 
یُعاشره ولا يُوازره ولا یجالسه ولا یعتضد برآیه» فان رسول الله اة لم يأمر 
باستعمالهم» ولا خلیفته من بعده'. 


وورد عليه كتاب معاوية د بن ابي سفيان: أما بعد يا آمير المؤمنين» فإن 


ی عمل کاتیا تھ رانا لايم أمرٌ الخراج إلا به» فكرهت أن أقلده دون أمرك 
فكتب إليه: عافانا الله وإياك» قرأت كتابك في أمر النصراني» أما بعد فإن 


)۱( في الأصل: «اتخذ». والمثبت يقتضيه السياق» وهو كذلك في «الجامع». 

(۲) انظر: «منهح الصواب» (ص ۱۸ء »)۱۸٤‏ و«المذمة في استعمال أهل الذمة» 
(ص۱ ۲۷)» و«الرياض النضرة» (۲/ .)٣۲‏ 

(۳) انظر: «المذمة» ( ص۰۲۷۱ ۲۷۲). 


النصراني قد مات» والسلاء(. 


SE e‏ تست تخل 


ہے فا فآ ال اذهب عة Es‏ 


E E‏ أا سا قان للتا راع 
سلطانمم» فأعوذ بالل أفتدركى وإياك أف الحدود ولو ساط عن التهان. 
وإذا حضرلك آمرانِ أحدهما لله والآخر للدنيا فائر نصيبك من اللهء فإن الدنيا 
تنقد والآخرة تبقئ. عد مرضى المسلمين واشَهَّدٌ جنائزهم» وافتح بابك 
وباشرهم. وأبعد أهل الشرك' وأنكرٌ أفعالهم» ولا تستعِنْ في أمر من أمور 
المسلمين بمشراٍ. وساعد على مصالح المسلمين بنفسك» فإنما أنت رجل 
منهم غير أن الله تعالى جعلك حاملا لأثقالي(“. 


١‏ الخير ق التدهفة (ض۷۲) ويتخوة ف اعسسن السلوك لابن الموصللى 
(ص .)١ ١۲‏ وفيه «(خالد بن الوليد» بدل «(معاوية د ی سقیان) . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١۹)ء‏ وسعيد بن منصور في «سننه» -٤۳١(‏ التفسير)ء 
وابن سعد في «الطبقات» )۱١۸ /٦(‏ وغيرهم. وانظر: الد المتى ر( 7/7 ۹4)). 

(۳) كذافي الأصل» وفي مصدر التخريج: «أبي موسي الأشعري». ولكنه في «المذمة) 
زص ۷٢‏ کا عا 

)٤(‏ في الأصل: «الشر». والتصويب من «المذمة» لابن النقاش (ص۲۷۳) الذي نقل عن 
هذا الكتاب. 

)٥(‏ آخرجه الورک في «المجالسة» (۱۱۹۸)» وي إسناده الففرات بن السائب 


TRE 


٩۱7 فصا‎ 

ودر على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناءٌ حسن في الأمة» كعمر بن 
عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدر» 

ونحن نذکر بعض ما جری. 
فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى جميع عماله ني 
الآفاق: أما بعدء فإن غمر بن عبد العزيز يقرا عليكم من كتاب الله: تايها 
آي E‏ الثقرگون جس [التوبة: ۲۸]» جعلهم الله حزب الشيطان» 
وجعلهم الأخسرين أعمالا الذي ا سَعَيْهَمَ ف يوو آلدنيا رَهَُ 
بُو اهم تون تًا [الكمف: .]٩٩‏ واعلموا آنه لم يَهلك من هلك 
من قبلكم إلا بمنيه الحق وبشطه يد الظلم» وقد بلخني عن قوم من المسلمين 
یما مضے آ ]قا يمرا بلدا تاھ آهل الشرك قاسعاترا ہہ ف اعمال 
وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير» ولا خيّرة ولا تدبيرً فيما يغضب 
الله ورسوله» وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله تعال. فلا أعلَمَنٌ أن 
جذامن الال ابق ى جما رجا معرة عار غير دين الإسلام إلا تلت 
به فان محر آعمالهم گمحو دیتهم» ونر لوهم منز لهم الت ححصم الله بپ 
من الذل والصّغار. وآمرٌ بمنع اليه ود والنصارى من الركوب على 


A TD DE (۱)‏ 
نكرر الإأحالة إليه ونرجع إليه في التصحيح. وانظر مقدمة التحقيق رف TY‏ 


- 


و یکت کل کے اکا کا 

وكتب إلى حيّان عامله على مصر باعتماد ذلك» فكتب إليه: أما بعد يا 
أمير المؤمنين» فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمةء وبطل ما يؤخذ 
ا فأرسل إليه رسولا وقال له: اضرب حبَانَ على رأسه ثلاثين سوطًا 
أدبا على قوله» وقل له: من دخل في دين الإسلام فصع عنه الجزية» فوددتث 
لو آملمرا کلب اة ا ی ا 2 ا 0 

وأمر أذ تهدم ع التصارى المستجدة۔ فقال: إنہم تو لرا إلئ بعقن 
ملوك الروم وسألوه ني مكاتبة عمر بن عبد العزيز» فكتب إليه: أما بعد يا 
عمر» فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتها 
عليه وتبقي کنائسهم» وتمَکنهم من عمارة ما خرب منهاء فانم زعموا آن 
من تقدمك فعل في أمر كنائسهم ما منعتهم منه» فان كانوا مصيبين في 
اجتهاذهم قاسلك سهم و إن یکو نرا مخالقین لها فافعل ما آزدت. 


)١(‏ جمع سَرج: رحل الفرس. 

(۲) جمع إكاف: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه» كالسّرْج للفرس. 

( © اتر رة عمو بن قك العزي؛ لابن عبد الحكم ( ص٦ »)١١‏ و«الولاة والقضاة» 
للكندي ( ص .)٠۰‏ وقد آخرج آہو يوسف في «الخراج» (۲۷۹) كتابًا آخر إلى عامل 
له» ومما جاء فیه: «ولا یر کبنٌ یهودي ولا نصراني عل سرْج» ولی رکب عل إگاف). ‏ 

(€( آخرج ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۳۷۳) نحوه مختصرًا بإسناد صحيح» ولیس فيه 
آمر الرسول بضربه. وآخرج آبو يوسف في «الخراج» (۲۹۵) نحوه في كتاب له إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وكان واليه على الكوفة. 


3 


فكتب إليه عمر: أما بعد فإ مثلي ومثل من تقدّمني كما قال الله تعالٰ 
فى قصة داود وسليمان: #إإذ َکَمَانِ فی لحر ٳذ تمشت فِيهِ ع تم القَرَم 
رکا كيه سَهدِينَ @ قَفَهَنََنه ا سليَنَ کا ا کا یلت 
لاا CEVA = VV‏ 
GE EEE |‏ 2 
يتصرف ني مصالح الإسلام» والله تعالى يقول: تأيه ى8 
دوا دين دوا ديكَڪم هُرڙا وَلَجَا من الذي أوفوا الب مِن 
قبلڪ 8 راء واوا ا ا ناا [المائدة: »]٥۹‏ فإذا 
الإسلام ف شی ء من مصالح المسلمين. فأسلم ا و حسن اسا 

فصل 

وأما أبو جعفر المنصور» فإنه لما حج اجتمع جماعة من المسلمين إلى 

شبيب بن شيبة» وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن 


ص 
س 
لحد 


)١(‏ لم آقف عليه إلا في «المذمة» لابن النتقاش. 

(۲) انظر: «سراج الملوك» لاطرطوشي (ص۳۷١)»‏ و«امعالم اقرب لام 
( ص۹ ۳): و( حسن السلوك» للموصلي ( ض۸٦‏ |(« و( منهج الصواب» لا 
الدریهم ( ص۰۱۸۲ ۱۸۳). 


وتحريهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية. قال شبيبٌ: فطفت 
معه» فشبّك أصابعه على أصابعي» فقلت: يا أمير المؤمنين» آتأذن لي ان 
اكلمك بما في نفسي؟ فقال: أنت وذاك فقلت: إن الله لما قسم آقسامه بين 
خلقه لم يرض لك إلا بأعلاها وآسناهاء ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدًاء فلا 
ترص لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحد. يا أمير المؤمنين» اتق الله» فإغها 
وصية الله إليكم جاءت» وعنكم قبلت» وإليكم تؤدئ» وما دعاني إلى قولي 
إلا محض النصيحة لك والإشفاق عليك وعلى نعم الله عندك. اخفِض 
ستاك إذا غل ايك راط ر وفك ذا أغتن اله يدك. يأر المؤمتين: 
إن دون آبوابك نيراتًا تأجّج من الظلم والجور,» لا يُعمل فيها بكتاب الله ولا 
خمد یا آم آلو می لطت لدم علے الی سل 
ظلموهم ورم وآخحذوا ضياعهم وغصبوهحم أموالهم وجاروا عليهم» 
واتخذوك سلما لشهوانمم» وإنم لن ينوا علك من الله شيلًا يوم القيامة. 

فقال المنصور: خحذ خاتمي فابحث به إلى من تعرفه من المسلمين» 
وقال: يا ربيع اكتبْ إلى الأعمال واصرف مَن بها من الذمةء ومن أتاك به 
شبيب فأعلمنا بمکانه اقم باستخدامه. 


فقال شب ةيا مير الموهتي» إل المسلمي لا ياتونك وهؤلاء الكقرة 
في جُملتك'» إن أطاعوهم أغضبوا الله» وإن أغضبوهم أغرَّوك بہم» ولكن 


)١(‏ في المطبوع: «خحدمتك» خلاف الآأصل. وفي «المذمة» (ص۲۷۹): «حملتك» 


تصحیف. 


A 


ول فی الیوم الواحد عدت فکلما ولیت رجلا عزلت آخر(). 
فصل 

وأما المهدي» فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم» فاجتمع 
المسلمون إلى بعض الصالحين» وسألوه أن يعرْفه بذلك وينصحه» وكان له 
عادة في حضور مجلسه» فاستدعي للحضور عند المهدي فامتنع» فجاء 
المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره» فقص عليه القصة»ء وذكر اجتماع 
التاس إلى بابه متظلّمين من ظلم الذمةء ثم أنشده': 
بأبي وأمي ضاعت الأحلام آم ضاعت الأذهان والأفهام؟ 
قن دعن دين اللبى محم ١‏ ال ايام الم لن قيا 
إت لآ تك اس افر متهورة قينا نلك سيرنهم اقلا 

ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنك تحكّلت أمانة هذه الأمة وقد عرضت 
على السماوات والأرض والجبال فأبينَ أن يحملنهاء ثم سلمت الأمانة التي 
صك ال سا إل آمل الذمة دوق المسلمین! پا آمير المؤشين: اما سمحت 
تفسیر جدّك لقوله تعالی: رفون ويلا مال هدا لكب لا يُعَادرُ 
Ew‏ گییر إل اخصها) [الكهف: »]٤۸‏ إن الصغيرة التبسم» والكبيزة 


(۱( في الأصل: ((من؟ . 

(۲) أسنده أبو تُعيم في «فضيلة العادلين من الولاة» )٤١(‏ بنحوه. 

۲۸۹ و(المذمة») (س‎ CTE 4۱١ لش مع الخبر في «(حسن السلوك» کے‎ Eid 
(TAN 


القوقية ك فما قنك يامرال المسلمين وأماناتم وأسرارهم؟! وقد 
نصحتك» وهذه النصيحة حجة على ما لم تصل إليك. 


فول عمارة بن حمزة"' أعمال الأهواز وكَوَرَ دجلة وور فارس» وقلّد 
حمًَادَا أعمالًّ السوادء وآمره أن ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعمال» ولا 
يترك آحدا من الذمة يكتب لأحدِ من العمّال» وإن علم أن أحدًا من المسلمين 
استکتب آحدا من النصاری قطعت يده» فقطعت يد شاهويه") وجماعة من 
E‏ 


E Ka 
بالتثبت في آمره» فجاء البصرة ومعه الكتاب وجماعة من حمقى النصارى»‎ 


)١(‏ هذا التفسير مروي عن ابن عباس في «ذم الغيبة» لابن أبي الدنيا )٠١١۳(‏ وتفسير ابن 
ا حاتم» كما عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور» (۹/ .)٥٦٤‏ 

(۲( مول بني هاشم» من ولد عكرمة مول ابن عباس. كان أحد الكتاب البلغاء» ولي 
ولاياتِ جليلة للمنصور والمهدي. توفي سنة 1۹۹. انظر ترجمته في «تاريخ بخداد) 
c(YTA* /۱۲)‏ ولامعجم الأدباء» /٥(‏ 6( 

( ى الأضل: «(شاهونة)» وي «المذمة») : «(ساهونة). وي « منهج الصواب» : «(شاهويه 
الواسطي». وهو أقرب. 

.)٠١٠١۲۰۰ضص( انظر: «منهج الصواب»‎ )٤( 


LE 


اوا الد قر جدوا سرا جالشا الخکے پين المسلن فقتل 
المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف عند" » فمنعه الخدم 
فلم يعباً بهم وسبّهم» ودنا حت جلس عن يمين سوار ودفع له الكتاب» 
فوضعه بین يديه» ولم يقرأه وقال: لست نصرانيا؟ فقال: بل أصلح الله 
القاضي» فرفع رأسه وقال: جروا برجله» فسَُحبَ إلى باب المسجد وأدبه 
تأديبًا بالا وحلفَ أن لا يبرح واقفا إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم» فقال 
له كاتبه: قد فعلت اليوم أمرًا يُخاف أن تكون له عاقبة» فقال: أعِر أمرَ الله 
يعرّك الله ۲ 
فصل 

وآما حارون الرهيد قان لما قلع الشخما بن م أضسال كراساد 
وجعفرًا أخاه ديوانَ الخراج» وأمرهما بالنظر في مصالح المسلمين» فعمرت 
المساجد والجوامع اساچ , والشقايات  X‏ وجل ف المكاتيب 
مكاتبًا لليتامى» وضرف الذمة عن أعمالهم» واستعمل المسلمين عوضا 
منهم» وغيّر زيم ولباسهم» وخرب الكنائس» وآفقاه بذلك علماء 
الإسلاء(*. 


)١(‏ في الأصل: «عنه». 

(۲) لم قف عليه إلا في «المذمة» ( ص۰۲۸۲ ۲۸۳). 
(۳) جمع صهریج: حوض کبیر للماء. 

(۵) انظر: «تاریخ الطبري» (۸/ ٩‏ ۲). 


فصل 

وأما المأمون» فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في 
بعض لياليه ونحن بمصرء فقال لي: قد كثرث سعايات النصارئ» وتظلَّم 
المسلمون منهم» وخانوا السلطان في ماله. ثم قال: يا عمروء تعرف من أين 
ایل حولاہ ای ا قلت ھی ایا راع آلتین کانوا پھر رار چن ایی 
المماين عر بن الخطاب س ج َة عن استخدامهم» فقال: صف لی کبف 
کا کاسلھے یھی لے پا آے ال بی لا عدت اللو الاك م 
أيدي الفراعنة قتلوا القبط» فلم يبق منهم إلا من اصطنعته يد الهرب واختفى 
باتصنا؟ وغيرهاء فتعلموا طبًا وكتابًاء فلما ملكت الروم ملك الفرس كانوا 
سبجًا في إخراج الفرس عن ملكهم» وآقاموا في مملكة الروم إلى أن ظهرت 
دعوة المسيح". 

e LE ls‏ له يمدح بهاعمرو بن العاص 


اعت ویحثه عل قتلهم وُغريه م er‏ 
يا عرو قد ملكت يميشك :مص ت EE POT‏ 


)١(‏ مدينة تاريخية من نواحي الصعيد على شرقي النيل. وكان قد اختطها الرومانء وكانوا 
ع ا «أنطينوبولس»» هجرت من ألف عام أو أكثر» وما زالت أطلالها ظاهرة إلى 
اليوم. وانظر (معجم البلدان» ٣١ /١(‏ ۲). 

(۲) لم أجد الخبر إلا في «المذمة» (ص٥۲۸).‏ 

(۳) الخبر والأبيات في المصدر السابق (ص٦۲۸)ء‏ و«غذاء الآلباب» (۲/ ۱۷). وني «الرد 
على هل الذمة» لابن الواسطي (ت١٠۷)‏ ستة أبيات ليس منها الرابع. 


iI 


فاقتل بسيفك من تعدّى وره واجع ل فوح سيوفك الأقباطا 
فبهم أقيم الجورفي جَتبات ورآى الأنام البخى والإفراططا 
ا الصليت واترا ميرةه رودا وا اه اطا 

وبقي في نفس المأمون منهم» فلما عاد إلى بخداد اتفق تى لهم مجاهرة في 
pt rE i SORE i‏ 
المأمون ووصل إلى قوله تعالئ: «يَأيَهَا لين ءَامَُوأ لا كخ دوأ الهو 
رالرى أوَلِياءَ بَعَصْهُ أ أوَلِيَاءُ بَعَضِ وَمَن TOIL PE‏ 
[الماددو ٥۴‏ قال الکساقی: يا آعير المؤهتين» تقر ا كتاب الله ولا تعمل به؟ 
تار امار ن پإسقار الذمةء فکاو عا من صرف وشن این وان ما 
وبقي جماعة من اليهود منحازين إلى حماية بعض جهاته» فخرج توقيعه بما 
r ag E‏ : 

فلانِ» فليقطّع ما بسمائهم من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله تعالى''. 

وفخل يحض القراء عل المامرق وی فجلمه پور دي جالس»فاتشد.: 
با أبن التن طا ق الورئ ٠‏ وك ق رض راجب 
واا گی جگ واا ر ا ا کجات 


فقال له المآمون: آأصحيح ما یقول؟ قال: نعم» فأمر بقتله"'. 


.)١۷ /۲( الخبر في «المذمة» ( ص۰۲۸۲ ۲۸۷)ء و«غذاء الالباب»‎ )١( 
وني‎ .)۱۷١ /۲( ورد الخبر والشعر في كتاب ابن الواسطي (ص۸٤)ء و«غذاء الآلباب»‎ (۲) 
(سراج الملوك» للطرطوشى (ص٠۷) دون ذكر اسم الخليفة. وني «بدائع السلك»‎ 


IY 


فصل 

وأما المتوكل» فإنه صرف أهل الذمة من الأعمال» وغيّر زيم في 
مراكبهم وملابسهم» وذلك أن المباشرين منهم للأعمال كثروافي زمانه 
وزادوا عل الحد» وغليوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وآقاريه وذزاك 
ي سنة حمس وثلاثين ومائتين» فكانت الأعمال الكبار كلها أو عامتها إليهم 
في جميع النواحي» وكائوا قد أوقعوا في نفس المتوكل من مباشري المسلمين 
شيا وهم بين مفرط وخائن» وعملوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بعض 
الم لينفوا التهمةء وآوجيوا اسم كل والح متهن مال كيرا وغ رش علي 
ار کل فاع ری رگ ما ار پرا من لك قا وان لمال جھ ام کے 
او جود ردا سا بن سید التصرای على المتو کل و کان پاس ,ت 
ويحاضره» فقال: يا آمير المؤمنين أنت في الصحاري والصيد» وخلفك 
معادر اللحب رالقضة رمن برب ق آي التب والضبة ريبلاها 5ح 
عوضا عن الفاكهة: فقال له المتوكل: عند مَن؟ فقال: عند الخسين بن 
خل وآحمد بن إسرائيل» وموسئ بن عبد الملك» وميمون بن هارون» 
ومحمد بن موسئ» وكل واحلِ من هؤلاء اسمه ثابت في العمل المقدم ذكره 
المرفوع لم رکل: قان له المع گل ہا را ف عة اف و ا وت 


EN 


$ 


لابن الأزرق (۲۸/۲) أنه الرشيد. وني عامة المصادر أن الطرطوشى أنشد البيثين عند 
الأمير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني» 
فآقامه الأفضل من موضعه. انظر: «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۳١۲)ء‏ و«تاريخ الإسلام» 
»))۳۲٢ /۱۱(‏ و«سیر اعلام النبلاء» (۱۹/ )٤۹۲‏ وغيرها. 


TV 


فقال: بحياتق عليك قل لى ما عندك» فقال: قد حأفتني بحياتك ولا بد لي من 
صدقك على كل حال» والله يا آمير المؤمتين لقد صاخ له صوالجة( 
و گرا من تلاثین آلف دنا ققلت له: آمي س المین يضرب كرا من 
جُلووٍ بصولجانٍ من خحشب وآنت تضرب كرة من فضة بصولجانٍ من فضة! 
فالتفت المتوكل إلى الفتح بن خاقان وقال: ابعث فأ حضر هؤلاء» وضيق 
عليهم» فحضرتٌ جماعة الكتاب وعلموا ما وقعوا فيه من الكافر. فاجتمعوا 
ای کے ا ی ا 8 ا جر 
فحلف أنني لم أفعل ما فعلته إلا على د شكر» ولم أقل ما قلتّه عن حقيقة 
فا خط بذلك قدخل عبید ان بن يحي عل المتوكل وعرّفه فاثمة أهل 
الذمة على المسلمين وغيرهم» وأوقفه على خط سلمة» وقال: هذا قصده أن 
بک راه کو ای الو ی من الاب المل» رب عر ورعطه 
OL‏ 

وكان المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلمين ويُحضرهم بين 
بدیه عل خلوةٍ فآحضِر بین يديه شيخ بي فذکر آنه من آهل دمشق» وأن 
سعيد بن عونٍ النصراني غَصَبّه دارّه» فلما وقف المتوكل على قصة الشيخ 
اشتدٌ غضبه إلى أن كادت تطير أزراره» وأمره أن يكتب إلى صالح عامله برد 
داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحية لأكتبً له بما آمرني فأتبعني رسولا 


RR‏ جمع صَوَلّجان حصا خط طرفهاء يقر با الكرة جلي الفراب. 
C3‏ اناسل وی چس اکر ة: لغة في كَرَّة» كما في «القاموس» و«التاج» (أكر» كرو). 
(۳) لم أجد الخبر إلا في «المذمة». 


۳18 


س 


يستجثني» فبادرت إليه» فلما وقف على الكتاب زاد فيه بخطه: اثفيت عن 
العباس؛ لئن خالفت فيما مرت به لأوجُهن من يجيئني برأسك» . ووصل 


لیخ بالف دیتار وہہت مه ہا اء وکر تقل الاس من کاب آمل اللہ 
وتتابعث الإغاثات(. 


وحج المتوكل"' تلك السنةء فرّئي رجل يطوف بالبيت ويدعو على 
المتوكل» فأخذه الحرس وجاؤوا به سریعًاء فأمر بمعاقبته» فقال له: والله يا 
أمير المؤمنين» ما قلت ما قلته إلا وقد أيقنت بالقتل» فاسمع كلامي ومُر 
بقتلي» فقال: قل» فقال: سأاطلق لساني بما يرضى الله ورسوله ويُغضبك يا أمير 
المؤمثين» قد اكتنفت دولتك كاب من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهي 
وأساؤوا الاختيار للمسلمينء وابتاعوا دنياهم بآحرة مير المؤمنين» خِفْتّهم ولم 
تب آل وام ول ا إا جیا وار (سوولی ما اجک ف 
تصلخ دنياهم بفساد آحرتك» فإن أخسر الناس صفقَة يوم القيامة من أصلح 
دنيا غيره بفساد آخرته» واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة» وأول 
ليلة يخلو المرء في قبره بعمله. فبكىئ المتوكل إلى أن عُشْي عليه» وطَلِب 
الرجل فلم يوجد» فخرج آمره ببس النصارى واليهود الثيابَ العسلى) 


(1) لم جد الخبر إلا في «المذمة». 

CY;‏ الخبر في «صبح الأعشي» ۳/7 وما بعدها)» و«ماثر الإنافة» (۳/ ۲۲۸ وما 
بعدها)» و«المذمة» لابن النتقاش ( ص۲۹۲ وما بعدها). 

(۳) آي ما كان لونه لون العسل من الثياب. 


E. 


وآن کا من لیم لاف اا چیا بالمام:: ولتکن رک ۰ 
خحشبًاء وآن تهدّم بيَعُهم المستجدة» وآن تطبّى عليهم الجزية» ولا يُفْسَحَ لهم 
في دخول حمامات المسلمين» وأن تفرد لهم حماماتٌ حََدَمُها ذمةء ولا 
يستخدموا مسلمًا ني حوائجهم لنفوسهم» وأفرد لهم من يحتسب عليهم» 
رکش کانا ٹ ٩9‏ 


أما بعد فإن الله اصطفئ الإإسلام ديناء فشرّفه وكرّمه وأناره ونصره( 
وأظهره وفصله وأكملّه فهو الدين لا قبل غيره» قال تعالى: ومن يبكخ 
غير رشم ديا فلن يبل ية ور ف لاحره من ال يرين لمران 
وہ رواو اہ ا کو فیل شان این رای 
المتقين وسيد المرسلين: ليْنذِر م من کن حي ّا ریق اقول غل 
ألکافِرینَ€ [یس: »]1٩‏ وآنزل تابا عزیڙا: لا أيه أَلَْطِلُ مِن بََن يَدَيَهِ 
ا یو یھ کیل ر کیم یی افده آ4 اعد وهات 
و لھم یر ات | حرجت للناس» يأمرون بالمحروف وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بافه وأو اى أل لكب لن حرا لهم امود 


)١(‏ في الأصل: «الثياب». والتصويب من «مآثر اللإنافة». 

(۲) جمع رکاب: وهو للسّرج ا و 

(۳( الكتاب بطوله في «صبح الأعشى AWAIT)‏ - ۹۸ ۳)» و«ماثر الإنافة» (۳/ ۲۲۹ وما 
بعدها). وفي «تاريخ الطبري» (۹/ ۱۷۲- )۱۷٤‏ كتاب آخر من المتوكل إلى عمّاله 
في الافاق في هذا الموضوع. 

(4) في «ماثر الإإنافة» : «(ونضره). 


LEY 


ڪرشم يفون [آل عمران: .]۱۱١‏ 


OE O REIT 

س رق رای عام ال وال و ا ا قتلوا آلذینَ لا ومون بالل 
ول يالوم ألاخر ولا رمو مَا حرم اله E‏ ل بدينون EET‏ 
من الذي e E‏ ق يعوا ا لجڙية عن ي وَهَُ صغرٌون# [التوبة: 


4 


وطبح “على قلوم وخبْث سرائرهم وضمائرهم» فنهىٰ عن 
ابم العا BH RD PT‏ 
تاها الذي اموا أ لک َشخڏ جوا اة من دوخ لا يألو حب ا 
روا ما عَيَ قڎ بدت البعْضاء من ادروھ وما خي دور ا 
بيا ل ڪُم اليب ِن كنم تَعقِلونَ) [آل عمران JE NA‏ ااا 
لين انوا ل E‏ جوا آلفرين أُلَاءَ ِن دون الُؤمِيين ثري دون أن 
ا ٤‏ وقال: لا بذ 
اممو ت لغري أولياءَ من دون نويدن و ل لك فل مر 
الد اقرط ازا مته آزياء بتر" ون يولم من فإ 
ب لن الله لا يَهَدِى الَو أللمين# [المافدة ١6ء‏ 


)١(‏ كذا في الأصل ونسخة «ماثر الإنافة)» وغيره محقق «الماثر» إلى: «واطلع». 
(۲) في الأصل: «انتمائهم» تصحيف 


۳1۸ 


وقد اھ آل آمے آل وک ن آنا راي لهم ولا رويّةء يستعينون 
امل اللمة في أفعالهم» ويتخ لوم بطانة من دون المسلمين؛ ويسلطو تم 
عا الرعية ف يفو بم زيطو ايت زلم ظلمهي وق شمه والحدواة 
عليهم» فأعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبرَّه و TRON‏ 
التقربَ إلى الله تعالى بحَسمه والنهي عنه» ورأى آن يكتب إلى عمّاله على 
الكرّر والأمصار وولاة الثخور والأجناد في ترك استعمالهم للذمة في شيء من 
أعسالت وره رالاق را ق لماي وماق اير المي 
واستحفظهم إياه» إذ جعل في المؤمنين الثقة في الدين والأمانة على إخوانمم 
المؤمنين» وحسن الرعاية لما استرعاهم» والكفاية لما استكفواء والقيام بما 
N‏ بال ك ها الا ن مرا الجاحد 
لآياته الجاعلين معه إلها آخرء لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 

E A Ea CLE E E TR 
الثواب وكريم المآاب» والله بُعين مير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام‎ 
ا 0 ا‎ 

فليْعلّم هذا من رأي أمير المؤمنينء ولا يُستعان' بحل من المشركينء 
وإنزال" أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى اء فاقراً كتاب أمير 
المرمين على آهل أعالك رأ تيه ولا پعلمن آمير الموفين آذك 
استعنت ولا أحد من عمّالك وأعوانك بأحلِ من أهل الذمة في عمل. والسلام. 


)١(‏ في «مآثر الإنافة): «فلتعلم... ولا تستعن». 
9( في «ماثر الإإنافة»: «وأنزل». 


۹ 


فصل 
وما المقدر باك قإند مخ عممى و تسين وجاتتح حول كاب التصارو 
وعمّالهم» وأمر ان لاما باس حن أل الدية : أمر بقشل بي ياسر 
النصراني عامل مؤنس الحاجب. وكتب إلى نوّابه بما نسخته: عوائد الله عند 
آمو المع مون تون فل خاو رواد را ماهو لی ادلی 
عصيانه إلا جعله الله عظة للآنام» وبادره بعاجل الاصطلام» والله he‏ 
انتقام. فمن نكث وطغى وبغى» وخالف آمير المؤمنين وخالف محمدًا كلا 
وسعی في إفساد دولة آمیر المؤمنین=عاجله آمي ر المۇمتين بسطوته» وطيّر 
من رجه دولتهء والعاقبة للمتقين. وقد آمر آمير المؤمتين بترك' الاستعانئة 
بأحد من آهل الذمة في عمل من الأعمال» فليحذر العمّال تجاورَ [أوامر] 
أسير الموهتي ونواهیه"'. 
فصل 
وكذلك الراضي باللهء كثرت الشكاية من آهل الذمة في زمانه» فكتب إليه 


)١(‏ كذا في الأصل و«ماثر الإنافة. ولعل الصواب: «غاية)ء كما في «(صبح الأعشىئ». 

(۲) فى الأصل: «ترك». والتصويب من «مآثر الإنافة». 

(۳) «ماثر الإنافة) (۳/ ۰۲۳۳ ١۲۳)ء‏ و«(صبح الاعشیٰ» (۱۳/ ۳۹۸- .)۳٣۹‏ 

)٤(‏ كذافي الأصل» ومثله في «غماية الأرب» .)٤١١ /١١(‏ والصواب أنه القائم بال 
»)٤٩۷ -۳۹1(‏ والشاعر مسعود البياضي توفي سنة .٤5۸‏ آما الراضي باه فقد توفي 
سنة ۳۲۹» ولم يدركه الشاعر. ثم ابن فضلان اليهودي كان كاتبًا للست أرسلان 
زوجة القائم» انظر: «المنتظم» /۱١(‏ ۳۰)» و«مرآة الزمان» (۱۹/ .)٤١‏ 


hE 


الشعراء في ذلك فممن كتب إليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي ‏ : 

يا اب الخلائفِ من قريش والألى رت أصولهة من الأدتاس 
فلتت آسر الم اوقم عاعکدافلت پتوالیاس 
حاشاك من قول الرعية: إنه ناسٍلقاً ۶ الله أو تناس 
ما العذرٌ إن قالواغدا: هذاالذي AL Eas‏ 
أتقول: كانوا وفرواالأموال إذ خانوابكفرهم إلة الناس؟ 
لاتذكرنإحصاءَهم ماوفروا ظلمًّاوتنسى مُحصي الأنفاس 
وف الإلةغداإذا وفيت ما - سبيت يداك اليو بالق سطاس 
في موقف مافيه إلاشاخص ‏ أاومهطع آأو مقع للراس 
أعضاؤهم فيه الشهودء وسجنهم تان وحار شی هدید الاس 
إن مطل اليوم الديودً مع الغنى فغ دا تؤدّيه امع الإافلاس 
لاتعتزّعن صَزفهم بتعذر ال هق الدق الاأكام. 
باکت قل خد لر اكوا _ فافعاه وعد القرة ف الآ اس 

وكتب إليه وقد صرف ابن قَضلان اليهودي بابن مالك النصراني ٠‏ 

أبعدّ ابن فضلانِ تولّي ابنَ مالك بماذاغدًا تحتج عند سؤالکا؟ 
حف الله وانظَر في صحيفتك التي غوت کا نا فدمتہ س شالا 


)١(‏ الأبيات له في «نہاية الآرب» )٤١١ /۳١(‏ . وفيه اسم الشاعر (مسعود بن المحسن». 


و تسن السار سے ١ ۹۲:۱ ١‏ ہا للن ھر یک این سردا کے و 
«المذمة» (ص‌۲۹۹) كما هنا. وهى للبياضى في «مرآة الزمان) (۱۹/ ١۳٠١‏ ٦۳۱)۔‏ 


(۲) الأبیات سوئ الأول مح بیت آخر في «المدهش» (ص‌۲۸۹). 


E 


وقد تحط فيها الكاثبون فأكثروا ولم سی لا ان رلو ق دی 
فوالله ماتدري إذا ما لقيتها اتوس م في بم اك آم في شمالکا 


(¥ | : 

E a‏ آيدي ا ی ا 
0 اهب و اش اتا ارو اظ ا e‏ 
وسيد الرؤساء مقدّم دينٍ النصرانية وسيد البّركية» صفيّ الرب ومختاره» ثالث 
قشر العحواريس. . فصادر اللعين عامة من بالديار المصرية من كاتب وحاكم 
وجندي وعامل وتاجر» وامتدّث يده إل الاس على اختلاف طبقاعم» فخوّفه 
حص مایخ الاپ هن شالع و باه وسحاسیه رخلرة من سوء عواقي 
افسالةءو شار : عله یر ك عا یگ رن سےا ھلکھ و کان جماع ا هن کیا فی 
رط ھا ی سچاست قال اطا له وتيا للجماعة تم لاك حل الذيار 
حربًا وحراجاء ملكها المسلمون مناء وتغلبوا عليها وعغَصبوهاء واستملكوهامن 
أيديناء فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بناء ولا يكون له نسبة إلى 
من قل من رؤسائنا وملوكناي أيام الفتوح» فجميع ماناخذه من آموال 
() كان من غادة الكتاب إذا فرغوامن جمع حسايهم أن يختموا بعيارة «فذلك» ومته 

«الفذلكة». ومعناه: النتيجة والعاقبة. 

)۲( هذا الفصل بتمامه في «(صبح الأعشي» (۳/۱۳- ۳۷۷). ومنه قسم في «ماثر 

.)۲٣٠١ »۲۳ ٤ /۳( الإنافة)‎ 


E! 


السلين و ارال مارك اقاي ج ا وو عا م دعل ق 
حملنا لهم مالا كانت المنة لناعليهم» وأنشد': 
بشت كرمع صبوهاأمما وأهانوهافييْسَت بالققدَم 
م ادوا مره ا 4 ولناهيك بخ صم بُحتكم 

فاستحسن الحاضرون من النصارى والمنافقين ماسمعوه منه» 
ادي وعرا عله بار اجك تحر يل إن الذي اباط عليه قل اللعين 
من ملاك المسلمین ماتا آل راشان وسبعون آلفا ما بين دار وحائوت 
وأرض بأعمال"؟ الدولة إلى أن أعادها إلى أصحاما أبو علي بن الأفضل» 
BEY lel SE‏ 

ثم انتبه الآمر من رقدته» وأفاق من سكرته» وأدركته الحمية الإإسلامية 
والغيرة المحمدية» فخضب لله غصَبَ ناصر للدين وثائر" للمسلمين» 
ر اف وای رار اوت اض ایر ا و اھ ا اهن اتدل 
والشطاو رآ اق اراو قا عن الال اإ خاد رآ ق ددك عع 
يقف عليه الخاص والعام» فكتب عنه ما نسخته: 


)١(‏ البيتان ني «غهاية الآرب» (۲۸/ »)۱٦۹‏ و«صبح الأعشی» (۱۳/ »)۳۷١‏ و«غذاء 
الآبابة(0 083۷ وق کاب اين الوام ط ص۴ ورد اليعات ق اة 
عمرو بن العاص بعد الأبيات الطائية ای کلمت اص ۱۲ ۲٢‏ ۳ 

(۲) في الأصل: «بأعماله». والمثبت من «(صبح الأعشئ». 

ا في الأصل: «وباين». وفي المطبوع: «وبار». والمثبت من «صبح الأعشئ». 


#4 


الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه» والمجيب دعاءَ من يدعوه بأسمائه» 
المنفرد بالقدرة القاهرة» المتو خد بالقوة الظاهرة» وهو الله لا إله إلاهوله 
الحمد في الأول والآخرةء هدئ العباد بالإيمان إلى سبيل الرشادء ووفقهم 
في الطاعات لما هو أنفع زادٍ ني المعادء وتفرّد بعلم الغيوب فعلِمَ من كل 
عر امار کیا علم ارده سبح لار من ف ألسَلوتِ وَالارض 
والطير فلت کل ق قد غلم صلاتهر و آ9 الد شرف 
دين الإسلام aa;‏ وقضي بالسعاذة الأبدية لم اقا 
علیٰ کل شرع سبقه وعلیٰ کل دين تقدمه» فنصره وخذلهاء وأشاد به 
وأخملهاء ورفعه ووضحَهاء ووطّده وضعضعحَهاء وآہیٰ أن يقبل ديتًا سواه من 
الأولين والآاخرين. فقال تعالى وهو أصدق القائلين: #وَمَن يَبَكَخ عير 
الاسم ڍيٽا فلن يُقَبَلَ م مِنّه وهو فى ألاخرَة مِنَ ألْخَلسِرينَ) [آل عمران: ۸]. 

وی که ي 


الأنام» فقال تعالى: شید آنل آکهر له رلا خو لمازلا اليل 
تابثا والَفِسط ل اة إلا هُو لغري ركيم ® ِن التو نة آل 
سم € [آل عمران: ۱۹-۸[ 

ولمّا ارتضاه لعباده وات علیهم به نعمته= أكمله لهم» وأظهره غل الدین 
کک ايوم أ مَل لَڪُم دي تڪ رڪ 
واف َلْيِّڪَْ نىى وَرَضيت ا سكم دتا [المائدة: 4[ 


)١(‏ في الأصل: «وأولوا». 


وقَرق به بين آوليائه وأعدائه» وبين أهل الهدى والضلالء وأهل البخي 
ا فقال تعالیٰ: فان اجو فَمَل ا وُجھ لله و 
رَقل لل ووأ الكت واش EE E E‏ 
کول اه اب الل ب بَصیرٌ بالْعبَاد 4 [آل عمران: ۲۰]. 
وآمر تعالیٰ بالثبات عليه إلى الممات» فقال - وبقوله يهتدي المؤمنون -: 
«ِيتأيها ألْذِينَ ءَامَنوأ نوأ آله حَقّ تُقاتهِء ولا كَمُوتْنَ إلا وَأنئّم مسَلِمُونَ)» 
[ اعمات ۶۲[ 
وهو وصية إمام الحنفاء ۶ يتت واسے ایل من بعد كا قال سال 
وروی با اترو نيه عقب تي لد آله لله إصطفل لم لين ق 
كوي إلا اَم مُسْمُون @ أمَ كنم شُمَدَآء | إو ك تت ات اذ 
E‏ تعبُدُونَ هن بَعَڍىِ قالوا تعبا إلهَكَ وإلة ءَابَايكَ ٳبرهِڪم 


ص 


رامتعيل واشحق الها ونجدا ون لهد مسلون اتر آ۴ا ١۴؟].‏ 
وأشهد عليه الحواریون عبد الله ورسوله وکلمته عیسیٰ بن مريم» وهو 

الشاهد الأمين» قال تاليو #قلًا اخس عیسی متهم الک 2 ل م 

قاری لی اده RA EES JE‏ الله امنا پالگه رشمد بأنّا 

سامون [ال ران 15۷ 

عليه» فقال تعالى -وقوله الحق المبين - res Tea ie‏ 

کلمَة سَوَاءِ ینتا وَبَبْنَّڪَم الا تعب إا آم ولا درك یھ 2 ول د 


ص 


a 


بعتا بعصا اراب ًن دون أله قن تولو فووا عدوا با مُشيُونَ 
[آل حخران: .]٦۳‏ 

وصلى الله على الذي رفعه باصطفائه إلى محلّه المنيف» وبعثه إلى 
الناس كافة بالدين القيم الحنيف» وجعله آفضل من کان وآفضلّ من يكون» 
وأرسله #بالهُدَى ودين اق لِيْظْهرهٌر گل الین که وک رون4 
[التوبة: 1۳ء فكانت نبوته لظهر الكفر قاصمةء وشريعئّه لمن لاد بها ولجأً إليها 
من كل شر عاصمة» وحججُه لمن عاند وكفر خاصمة حتى أذعرًّ 
المعاتدون واعرف الجاحدون وذل المكر كرت ,جا ای ر اة 
الله رَه كَرهون# [التوبة: ۸٤]ء‏ وأشرق وجه الدهر برسالته ضياءَ وابتهاجًاء 
ول الناس بدعوقه ني دين اك آفوأجاء وأشرقت علي الرجرد شت 
الإسلام» واتسق قمر الإيمان» وولّت على أدبارها مهزومةً عساكر الشيطان. 

ورضي الله عن أصحابه وخلفاته الذين اتبعوا سنته» وابتعوا في القيام بها 
رضراته وو قرا ع رع فاع رآ ہن آغ و اهارا می آهات. 

ناجيت وام ك وان ره د6 ج اا 
وطهره ف قن الآدناس» وجعل هله خير أمة ت آخرجت لقا فالإسلام الكين 
القويم الذي اصطفاه الله من الأديان لساه و جعلة دين ناته ور سبل 
وملائكة قَدسه» فارتضاه واختاره. وجعل خير عباده وخاصّكه هم أولیاءَه 
وأنصارّه» یحافظون عل حدوده ویشابرون» ویدعون إليه ویذکرون» 
ويخافون رہم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» فهم بآیات رم يؤمنون» 


NE 


إل مرضاته یسارعون» ولمن خرج عن دینه یجاهدون» ولعباده بجهدهم 
بتصججرل: رعلی طاعته یشاب روت وعلی سو م e‏ وغل رم 
يتوگلون» وبالآخرة هم يوقنون» «أولتيك عل هُتّى من رهم وأولتيكَ هُُ 
المُقَلِحُونَ + EEN‏ 

هذاء وإن آمة هداها الله إلى دينه القويم» وجعلها-دون الأمم الجاحدة- 
عل صراط مستقيم» توفي من الأمم سبعین» هم خیرها وآکرمها علیٰ رب 
العالمين= حقيقة حقيقة بان لا تُوالي من الأمم سواهاء ولا تستعين بمن خان الله 
خالقه ورازقه وعبد من دونه إِلهاء فكڏب رسله وعصى أمره» واتبع غير 
لهه راتخد الكيطان ولا عن دونه 

ومعلومٌ أن اليهود والنصارى موسومون بغخضب الله ولعنته» والشرك به 
والجحد لوحدانيته» وقد فرض الله على عباده في جميع صلواتهم أن يسألوه 
هداية سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
و نجام سیل التین آبعدكه من وحمت وط رقم عن جه اروا ب غ 
ولعتته» من المغضوب عليهم والضالين. فالأمة الخضبية هم اليهود بنض 
القرآن» وأمة الضلال هم النصارئ المثاة عَبّاد الصابان. 

وقد أخبر تعالى عن اليهود بم بالذلة والمسكنة والخضب موسومون» 
فقال تعالیٰ: #صْربَت بت عَلتھے دة أن ما فوا إلا مَل م من الله وَحَبَلٍ 

الاش وباو قصب من آله بے عي اک َلك بأل 


)١(‏ في الآأصل: «خاف». وفي «صبح الأعشىل»: «(حاد». 


TT¥ 


نوا فون يتات اله يلون آلا ياء عير حَق َلك با عَصَوا 
وکوا دون 1ال ععران: .]١١۲‏ 

وأخبر بأنهم باؤوا بخضب على خضب وذلك جزاء المغترين» فقال: 
راسا شزا ہی آنشیم ان بترا پا آدرل اه ب أن يُنزل أله 


من ب کک نی اقا بن رادب توائ بشي کے عضب وَلِلکفِرينَ 
عذات بش ۰ 


دامر سه دی امدقت ۵ د یا ا اللي 
آرئوا الیب ءارا ہا ڙنا صد دّ5 ا م ل ا 
جوا فَتَردهَا عل أذبارما ا لیے گنا ا EI ALR‏ 


ا مَفَعو لا [النساء: .]٤٠١‏ 


وحکم سبحانه بینهم وبين المسلمین حکمًا ترت تقب الحقول» ريلقاد کا 
تسنب ادمان ولرل شال: 3ال کل أف ر تی کل تفر 

عند آل مَن لَعَتَهُ آله وَعَضِبَ عليه وَجَعَلَ مِنه آلقَرَدَة ا 8 
للعو اتيك سر مانا اَل عن سَواءِ ألسّبيل) [المائدة: .]٦۲‏ 

وأخبر عمّا أحل بهم من العقوبة التي صاروا بها مثا في العالمينء فقال 
تعالی: لما واا د کا پا ایو وو و ن عن السو E‏ 
الذي لوا عاب بیییں ہما نايفسو ن @ فلا عََوَأعن ماهوا 
ته لتا له كوا قَرَدة سين # [الأعراف: .]١١١-_ ٠٠١‏ 


ثم حكم عليهم حكمًا مستمرًا عليهم في الذراري والأعقاب» على ممرّ 


EEA 


الستين والأحقاب» فقال: اذ اَن رَبُكَ لَيَبَعَٿنَ عَلَيَهِم ل يوم اََقِيّمَة 
من دسو مهم سو 89 وة ألْعَدَاب ِن ك ترب م ألعقاب# اعرا ۷ء فکانڻ 
هذا العذاب في الدنيا ببعض e‏ ولعذاب الآخرة شی #وّمَا له 
من EE‏ 4 من راق الچ ٢‏ ] 


قهم آتجس الأمم قلرباء وأخبثهم طوية وآردرهم سجية؛ وأولاحم 
پت لی ارتيك الذِينَ لَمْ يُردِ لله لله أن اک ی ا 
خی ی وَلَهَحَّ فی الاخرَة عَذَاب عَظيم [المادة: .]٤١‏ 


کی لیتق رز رجت اکا وراه انموي ولا رال 
لع عل حَايَةٍ َنم 2 فَاعف عَنَههَ ETE,‏ 
ألم حُسنينَ# [المائدة: .]١٤‏ 

وأخبر عن سوء ما يستمعون ويقبلون» وخبْث ما يأكلون ويجمعون» 
a han‏ اا ا 


2 و 


اخ بت Ame‏ اق 4 [٤ Ey‏ 
MEE‏ قروا يِن بي اشرءيل عل لِسَانِ اؤ وعیسی اا 
ري ذلك ہما > غا وکا بثو © گرا ل پکاعرن ن گر فلو 
رقش ما او عون ® ری گییرا مَنَُ E‏ ١ن‏ ا 
Ct‏ اسه أن 2 شل اة ج ع KET‏ ا 

EAA? الحا‎ 


5 


1% 


کے سے اا SS SS HESE‏ 
تاتا ني ۶اقلو 5 e‏ ار رالرى أولاء بَعْصْهن أ ا 
ن و نه مه إن أله لا هى قرم ايد4 
[المائدة: .]٠١‏ 

بے جاو ی را ون ایر اورا اقل 
والدین»؛ فقال: فْتری الذي ف فُلُوبهم ء مَرَص يُسرِعُونَ فِيهم يَُولونَ 
ّى أن فُصيبتا دَايرة سى أل أ ياق بالْقَتّح أوأمَريْنُّ ناه 
جوا عن شاا سَرُواً ف أَنمُسِهمُ دمن [المائدة: .[0٤‏ 


م اخ برط عمال لیم ایرد آلحرین ¿ لذلك من الحذّرينء 
قال تعالى: 0 بول الذي انوا اهو لاع الذي اقرا بالگ جه اَي 
إت تش کے اغ لَه قَأْصَبَحُوأً خَليرينَ€ [المائدة: [o‏ 

ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه آولياء» وقد كفروا بالحق الذي جاءهم 
ھن چب ات لا يمتنعون من سوءٍ ينالونهم به بأيديهم وألستتهم إذا قدروا 
عليه قال فا اها الب غا کو درا عدری وَعَدوڪَ 
ولي لياءَ ثلفُونَ لبهم بالمَودَة وقد كُهَرُوأً بَا جَآءَڪُم يِن أي( إلى قوله: 

ن لان يغقفوک : بغرا ا نے ع ا و 
پار وَودوأ أو كَكَمُرُونَ) [الممتحة:١-۲].‏ 


PY 


وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوةً حسنة في إمام الحنفاء ومن معه 
آلم ون لد ور زرا سی لیس عامقا لأر اش روان 
لمرضاته وما عنده» فقال تعالی: # قد لک م N EE‏ ا 
ا i Orr hg‏ 
کمَرَتا ِڪ غ وََدَا بَيَنَتَا وَبَيْتَڪُم العداوه اکا انا ع زیا بان 
EEE‏ [الممشحة: .]٤‏ 

وتبراً سبحانه ممن اتخذ الكقار أولياء من دون المؤمنين وحدّره نفْسّه 
شد التحذير» فقال: ولا ا ak‏ از این کون 
این ومن يفل الك لس مر م الک ف یع إل آن ترا و د 
وید يدر ڪهم آله شاه وال أب اک آل راد ۸ 

SS Ta 
ساروا ومن قوق الل تعالی الرا ج اغد جریا وز یچم ال بطر‎ 

يد وهم صاغرون. ومن الأحكام الدينية أن حم جميحَ الذمة إلا من لا 
تجب عليه _باستخراجهاء وأن يعتمد في ذلك على سلوك سبيل السنة 
المحمدية ومنهاجهاء وأن لا يُسامَح با أحد منهم ولو كان في قومه عظيمًاء 
واف لا قبل ل رسالہ پا رلو کات فبھہ زعیکا ران لا یل پا عل آحل من 
المسلمينء ولا تول ق الجر لجها عه لخا من الموخلين: وآ ازل نبب 
على وجه الذلّة والصّغارء إعزارًا للإسلام وأهله وإذلالا لطائفة الكفارء وأن 
تستوق من جميعهم حقّ الاستيفاءء وهل خيبر وغيرهم في ذلك على السواء. 


TI 


وأما ما ادعاه الخيابرة" من وضع الجزية عنهم بعهلٍ من رسول الله كلا 
فإن ذلك زور وتان» وكذبٌ ظاهر يعرفه آهل العلم والإيمان"» لفقه القوءُ 
البهت وزوّروه» ووضعوه من تلقاء أنفسهم وتكّموه وظنوا أن ذلك پخفیٰ 
على الناقدين» أو يروج على علماء المسلمين» ويأبى الله إلا أن يكشفَ 
محال المبطلين وإفك المفترين. 

وقد تظاهرت السنن وصح الخبر بأن خيبر فتحت عنوةًء وأوجف عليها 
رسول الله 45 والمسلمون الخيل والركاب فعزم رسول الله بلا ۴ 
إجلائهم عنها كما أجلى إخواتهم من آهل الكتاب» فلما ذكروا آم اهر 
بسَقي نخلها ومصالح أرضها أ نیرت ار بوا لی ت 
الانتفاء(") IEP OEE‏ «نقِرّكم فيھاماشىا فاق 
بذلك الخيابرة صاغرين» وأقاموا على هذا الشرط في الأرض عاملين» ولم 
يكن للقوم من الذمام والحرمة ما يوجب إسقاط الجزية عنهم دون من 
عداهم من آهل الذمة» كيف وني الكتاب المشحون بالكذب والمَيْن: شهادة 
سعد ین حار وکان قد آوفی تیل ذلك باکر من سء رها محاوية ین 
أبي سفيان» وإنما أسلم عام الفتح بعد خيبر سنة ثمان. وني الكتاب 
المكذوب أنه سقط عنهم الكلّف والسحَر» ولم يكن على زمانه يه شىء 


)١(‏ آي أهل خيير. وني الأصل و«صبح الأعشى): «الجبابرة» تصحيف. 

(۲) تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب. 

)۳( في الأصل: «الارتفاع». 

)٤(‏ آخرچه البخاري (۲۳۳۸) ومسلم )٦/۱٥۵۱(‏ من حدیث ابن عمرء وقد سبق. 


mi ¥: 


من ذلك ولا على زمان خلفائه الذين ساروا في الناس أحسن السيّر. 

ولمااتسعت رقعة الإإسلام» ودخل فيه الخاص والعام» وكان في 
المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسقي النخيل» أجلى عمر بن الخطاب 
كته اليه ود ان کہ پر غاا ار ریسیل ۵ 8 «آخرجوااليهود 
والنصارى من جزيرة العرب) ١ء‏ وقال: «لئن بقيت لأخرجنّ اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حت لا آدَعٌ فیها إلا مسلمًا». 

تسا 

ا الغيار" فلم يُلرّموا به في عهد النبي ياء وإنما ت فيه آمر عمر 
رنه 

کا ام ا سالد کر شر اکر ق جات اليه ارا تراد 
وآسلیته فذک ت آن زوجها يضرا عل التصرائيةء رأقامت على ذلك بيت 
فضربه خالدٌ وحلَقه» وفرّق بينه وبينها. فشكاه النصراني إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ريكةعنة فأشحَصّه وسآله عن ذلك» فقص عليه القصة» 
ثقال: الحكة ما حكمت به وكتب إلى الأمصار أن بجروا نواصيهم» ولا 


(۱) أخرجه الدارمي )۲٠٤١(‏ وغيره من حديث أبي عبادة بنحوه» وقد تقدم. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۹۷) پنحوه. 

)۳( المقصود به نوع من الزي مغاير لزي المسلمين. . وذكر الخفاجي في «شفاء الغليل» 
(ص٦۹٠)‏ أن الغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونهاء وتكون 
الخياطة على الكتف دون الذیل. وسیای تفصیل الغیار عند المؤلف (۲/ .)٠٦۳‏ 


li i 


ر 5 5 چ : 1۱ 
يلبَسوا لبسة المسلمين حتى يُعرَفوا من بينهه( 
E SE Fe PP ET‏ 
«ما زالفٌ اَذ خير تعاودني» وهذا اوا ا هري 
عبد ماو اماع اوی ادر کوا یزاین دارا ابر 
المسلمون على من سواهم» ويجعل الكفار يُعرفون بسيماهم ا يدا 
من الپهرد واتار ما یرون په مالین ایی لأن الله تبارك وتعالى 
يقول: ويله ألعِرَةٌ ورس وله وَلِلَمُوَمِنِينَ€ [المنافقون: ۸]. فلتَستأد جزية 
استخراجها والحوطة عليها إلى أبعي غاية وأمي. ولْيْمَرّفٌ بين المسلمين 
وبينهم في الشبه والزيّ» ليتميز ذوو الهداية والرشد من ذوي الضلالة والغي. 


)0 أسنده البلاذري في «أنساب الأشراف» ( ۰ قن طرق عبد ال رحن بن ساق 
الكوفي» عن خليفة بن قيس (مولى خالد بن عرفطة) بمثله سواء. وعبد الرحمن 
وخليفة كلاهما ضعبف. 

)۲( ذکره البخاري 45۹۸ معا قن پرس خن الزهرى عن كررة عو عاقفة. ووصله 
البزار )١٠١(‏ والحاكم (۳/ 9۸) من طريق عنبسة بن خالد-وهو متكلم فيه -عن يونس 
به. وخر جه عبد الرزاق (۱۹۸۱۰) وأحمد (۲۳۹۳۳) وأبو داود )٤٥١٤-٤0٥۱۲(‏ 
والدارمي )٩۸(‏ والحاکم (۳/ ۲۱۹) والبيهقي في «الدلائل» )۲٠١ /٤(‏ من وجوه أخری 
مرسلة ومسندة» على اختلاف في أسانيدها. وانظر: «تخليق التعليق» (۶/ .)١١١‏ 


ET 


ر وا باھار وا ار ان واا ما ای المساین می کچھ ی ومن 
لغار ولیس روا بان روا من آسماتم ما بخص يه آمل الإيسان نحا 
وأحمد وأبي بكر وعمر وعلي وعثمان» وكذلك الكنى المختصة 
بالمسلمين» كأبي على وآبي الحسن وأبي عبد الله وأبي الحسين» فلتغيُر هذه 
PROFLE Bla Gr‏ 

ای شی سوا فا لی کارل. ولولا آم لم يتقدم ! 
EY Re RS‏ 
فليحذروا التعرص لهذا العقاب الأليم والعذاب الوبيل. 

وليكن الغيار وشدٌ الزلًار مما يؤمرون به بالحضرة وبالأعمال بالديار 
المصرية والأقاصيء من صب آبوايهم وعمائوهم باللون الأغبر الرصاصي. 
وليؤ خد کل منهم بأنيكون زاره فوف ثيابه وليحذزغاية الحذر آن رى 
منصرفا إلا به. ولْيُمسَعَ لابسّه أن يَستره بردائه» وليحذر الراكب منهم آن بُخفيه 
الرس عة السات رلا لمکا من رگرب شی عن اجفاس الال 
والخيل» ولا سلوك مدافن المسلمين ولا مقابرهم في نهار ولا اپل ولا 
بسح لأحد منهم في المراكب المحلاة ولتك تواببتٌ موتاهم مشدودا 
بحبال اليف مكشوفةً غير مُعْشاةء وليّمتعوا من تعلية دورهم على دور من 
وزيي سن المسلين وجملة الأمر: أن يهى فيهم إلى قوله عز وجل: 
ان اا ادون اا و أولتيك ف الاَدَلينَ4 [المجادلةة :]۲١‏ 


a 


فصل 
فی سياق الآيات الدالّة علد < غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم 
باتهم ارتم اسرد اھب سانو ارب ائ لہ آعم ای یالاه ار 
ye hg‏ 

ial: iri Trp 

وقال تعالیٰ : رد کشر م LAER EE CRE‏ 
إييُِم كَفَارَا حَسَدَا ِن عِندِ أنمُيهم) [البقرة :1۸[ 

وقال تعالی لرسوله: ون ترك عَنك اهود ولا ری حی َتَيَ 
هم ل لن ُد أله هو لدی لين بغت أَهَوَآءَهُم بَعَدَ أا جَاء3 

مِنَ أَلْعِلّم مَا لَكَ مِنَ ا لله مِن وَل وَل تير [البقرة ERSTE‏ 

وقال تعالی : 8لا يَتَِذٍ الْمُوْمِونَ آلجفِرير لاء ين دون الشڙيتينٍ 
ومن يَفَعَل لِك فَكَيَس من أله فى شىء إلا أن َه اي هة 
وَيْحَذرڪم و ال ى الله أَلّمَصیرٌ‰ [آل عمران: ۲۸]. 
وقال تعالئ: «يتأيقا دين اموأ ل دوأ بظاتة من ونم لا 
يالونَڪَم حَبالا وَدُوا مَا عَيتُ قد بدت لبَق صَآءُ م ین انوه وتا ي 
(1) الآيات الواردة في هذا الفصل توجد بهذا الترتيب في كتاب «المذمة في استعمال أهل 

للع یات ای ع ہے رن لت چب مع ووک کی 

(ص۷٥۲).‏ فیکون هو الناقل عن کتاب اف القيم هذا. 


TT 4% 


صدورهُمَ ا كبر 2 RE‏ بيا لَڪُم آليِتِ إن کش تالو تَعَقَلونَ# [آل عمران: ۱۱۸]. 

وقال تعالى: 9 ال يبو رفوا تبت فن لجسب كغازوء 
لدا ویڈو أن تاوا الیل ۲ له أ ا پڪ وکٿي اله وَل 
وکیل الله تَصيرَا€ [الساء: NE‏ 

e‏ ا 0 ریا تتا قن الكش ليئو 
[الشاء 83 ۱أ0[. 

ا ا ا ی و لجَيّر ألمَْفِقِينَ 
بأ لهم عَدَاب ليما ® الذي دون ألكلفِرينَ A‏ 
أيَبتَعُونَ عِندَهُم العرةً E e oft‏ 1۳^۷[ 
کون الا یی يدون أن ر پاپ ا 


[Né 

وقال تعالى: يبي آذ E la‏ رَالكَصرىئ أَوَلِيِاءَ 
4 ر e‏ 2 ف کا ت 
بَعَصَهَُ لاء بَعْضِ بعص يَكَوَلهُم نڪ م انهو م متهم إن الله لا يهى 


لقو ليت © قاری ! ین ف لوبهم رش ترون بوم وود 
نق ان ضيبا ايرا فَعَسّى الله أن يَأ امتح أو مر من عند 


فَيْصيځو و ا اک چ و وو م 
الذي أَقَسَوا أ بالل جَھد أي E‏ کر 2 کے ارا 


TV 


خلس رین € [المائدة: ٥۳‏ _00[. 

وقال تفضا يتاي الذي منوا أ لا دة َشخدوا الذي ادوا 3 
شا ولا کے الد اوثوأ لكب من َب والكقار ارلاة واا 
إن كنتُم مُؤْمِنينَ @ ودا ديعم إل ألصلَة إَدوهَا ھُ ها وَلَاً الك ا 
لَوّمٌ لا يَعَقَلُونَ [المائدة: .]٠٠ ٠۹‏ 


وقال تعالێ : ری كيرا َنم ا ی کا ا 
TLE‏ که انح رق لقاب مم عداو © َلَو ئا 
يُومِتُونَ باللَهِ الي وَمَا انز له ما ادو اُولياءَ وڪن گنير َه 
فَلسقَّونَ€ [المائدة: ۸۳-۸۲]. 

وقال تعالی: کف وان يَظهَرُوا علَيَڪُ لا رفيو E‏ 


د ای“ و برهي رتا فلريي ا ي ا 
ررد ق ومن إ ولا دما اريك غم ناون ال » EE‏ 

وقال: یناما الذي اموا لا كتخدوا ا SS ls‏ اوا إن ل 
إشكحبوا افر عل لين ومن يَعولَهُم مَك فأرلتيك هُم الَديُون) 
لالب :]۲٣‏ 

وقال تعالی: لا جد قَوْمَا ما يُوَمِنُونَ الله اليم لخر يادو من حا 
اده و و ولو اشوا ءَابَاءَهَ E‏ ۳ إخوتهم از ع4 
الخال 1١‏ 


نڪ ولا هنهم وَيَخلِمُونَ عل ألگذِب وَهُم يَعَلَثُونَ @ اَعَد الله لهم 
عذایًا ا انه e‏ ل 1 الجاد [1_٤‏ 

وقال تعالی: تاها لذي ءَامَثوا لا تدوأ عَدرى وَعَدُوّكُ ياء 

لقُن لهم امود وق وڏ گقَروا با جَآءَڪُم ِن احق چون اسول 
إليل قولة: قد کاڌٿ لڪ ٳِسوة r bg‏ 
ِقويهم إا رؤا ينڪ وما عدون يِن دون اله کقڙئا بم ويد ر 
يننا وبر تڪ وال خآ آبد حے ترا ا وک 3 
[المخة:1- :]. 

وقال تعالی: وا ی ا و ر غ چت انه غل یه 
ا ۽ AE RL aA SL‏ 
A‏ 9 
شرا [المائدة: .]۸٤‏ 

وچ ا ران 5 تش رة ۸[ 
کن ا5ا 6 ا مشا کک اعرا کیم ال من 
ل مووا يڪم ِن أله غل پا شاور 9ن نتم حع 


سوم و ی ا کا وان روا وا أ لا بَضرڪ 


وان تصِبّڪم سي 
کا اک ہنا ہرک شیہا سرا 


۳4۹ 


وقد أخبر سبحانه عن آهل الكتاب أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم 
ولا خطيغة في خيانة المسلمين وأحذٍ أموالهم» فقال تعالئ: لوين أَهُْلٍ 
الدب مَنْ ِن ن مئه بقِنطار يود لَك وَمِنهُم هَن إن تَأمَنهُ بيار لا بُو 
e‏ 

وة E.‏ اش لنت : رَهُمَ يَعَلمُونَ [آل عمران: IVE:‏ 

SE E ® 

قا 0 

ی ی کرو ی دچ 
حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم» ولا يحم الإيمان إلا بالبراءة منهم 
والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبدًاء والولاية إعزارّ فلا 
تجتمع هي وإذلال الكفر أبدًاء والولاية صلةء فلا تجامع معاداةً الكافر أبدًا. 

فض © 

ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتّاب» ومكاتبتهم الفرنج 
أعداء الإسلام» وتمتيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله وسعيهم في ذلك 
بجهد الأمكان= لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال. 


(1) هذا الفصل أيضا بتمامه في «المذمة» لابن النقاش ( ص٦٦۰۲ .)۲٠٦۷‏ 
)۲( نقله ابن النقاش في «المذمة» (ص ۳٠۷‏ وما بعدها). والخبر في «الرد على أهل الذمة) 


EE 


وهذاالمَلِك الصالح'“ كان في دولته نصراني يُسمّى بخاص الدولة 
أبي" الفضائل بن دخانِء ولم يكن في المباشرين أمكنْ منه. وكان المذكور 
قذاةَ في عين دين الإإسلام» وبثرة في وجه الدين» ومثالبه في الصحف مسطورة» 
ومخازیه مخلّدةٌ مذكورةٌ» حت بلغ ِن مره أنه وقع لرجل نصراني أسلم برد 
إلى دين النصرانية» وخروجه من الملة الإسلامية. ولم يزل يكاتب الفرنج 
بأخبار المسلمين وعمّالهم» وآمر الدولة وتفاصيل أحوالها. وكان مجلسه 
معمورًا برسل الفرنج والنصارئ» وهم مُكرّمون لديه وحوائجهم مقضية 
عنده» وحمل لهم الآدرار والصيافات» وأكابر المسلمين محجوبون على 
الباب لا يؤذن لهم» وإذا دخلوا لم يُنصّفوا في التحية ولا في الكلام. 

فاجتمع به بعض أكابر الكّاب فلامه على ذلك» وحذره من سوء عاقبة 
صنعه» فلم يزذه ذلك إلا تمرُدًا. فلم يمض على ذلك إلا يسيرٌ حتى اجتمع 
في مجلس الصالح أكابرٌ الناس من الكتاب والقضاة والعلماء» فسأل السلطان 
بعص الجماعة" عن أمر أفضى به إلى ذكر مخازي النصارئ» فبسط لسانه 


(۱) المقصود به هنا طلائع بن رزيك »)٥٥٦ -٤۹٩٥(‏ لا نجم الدين يوب -٦٠۳(‏ 
۷,) وكلاهما لقب بالملك الصالح. وخاص الدولة ابن دخان كان أشهر كتاب 
النصارى في وزارة طلائع بن رزيك. 

(۲) في الأصل: «محاضر الدولة با تحريف. والمثبت من «تجريد سيف الهمة» للنابلسي 
و«المذمة». ويقال: «خاصة الدولة» كما في «النكت العصرية» (ص )۹١‏ طبعة باريس» 
و«تاريخ أبي صالح الأرمني» (ص١٤)‏ طبعة أكسفورد. 

(۳) هو الشيخ زين الدين بن نجا الواعظ الحنبلي (ت۹۹٥)ء‏ كما في كتاب ابن الواسطي 


£4 


في ذلك» وذكر بعض ماهم عليه من الأفعال والأخلاق» وقال من جملة 
كلامه: إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة؛ لأهم 
بجعلوة الراحد 0 وافلا راحدل واه تال قول و د ك الي 
الوا ِن لله الك تة [الماندة: .]۷٠‏ وأول أمانتهم وعقدِ دينهم: باسم 
الأب والابن وروح القدس إل واحد. فأخذ هذا المعثى بعض الشعراء» وقال 
في قصيدة له(“: 
كيف يدري الحسابَ من جعل الوا حدَربً الورى تعالى ثلاكّة 
ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كمافعل في أصل 
اعتقاده» ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة؟ وکلما استخرج ثلاثة دنانير دفع 
إلى السلطان دينارًا وأخذ لنفسه اثنين» ولاسيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 
وانصرف القوم» واتفق أن كَبّت بالنصراني بطنته» وظهرت خیانته تارق دمهء 
وسّط على وجوده عدمه. وفيه يقول عُمارة اليمنى0: 
قل لاين ذخان إذاجتته LEE ETIEOE TY‏ 
ت اة اه ارولو ا اعاتا مان سرو الج ق 


(ص۷٥).‏ وترجمته في «تاريخ الإإسلام» )١٠١١ /١١(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» 
EFT‏ 
)١(‏ البيت في «المذمة» (ص۸٠").‏ وني كتاب ابن الواسطي (ص۸٥)‏ باختلاف القافية. 
(۲) الأبيات له في «النكت العصرية» (ص٤۲۹).‏ 
(۳) القرقف: الخمر يرعد عنها صاحبها. 


E۲ 


فاصفَع تّفاالذل ولو أنه 
د ا 
ج الك ال تيوان من ناظر 
فاکسب وحصْل وادَجر واکتزِز 
وابكِ وقل ماصح لي درم 
واغتنم الفرصة من قبل أن 


E Naa NCA as 
فاخلق لحاهم آمتاوانتف‎ 
مستيقظ السزم ومن ممشرف‎ 
واسری وحن وابْطش ولا تضعُفِ‎ 
فر وض لب واجهل واحلق‎ 
تقضي على الإنجيل والمصحف‎ 


BSR 


TET 


فصل 


في أحکام ذبائحهر 
قال تعالڵێ: #وطعاء ین ارا الکے ل اح وا aS‏ 
م [المائدة: .]٦‏ 
ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح. قال البخاري'“: قال ابن 


وكذلك قال ابن مسعودِ ومجاهد وإبراهيم وقتادة والحسن وغيره" 
ا الي ا اعبد اهن تباي ر 
قال إسحاق: اجار ٠‏ 


(۱) قي كتاب الذبائح» باب ذبائح أهل الكتاب» معلَقًّا بصيغة الجزم. ووصله الطبري 
۴9 رال وقي ف لسن ۹ ۸۲ من رواية عاي بن أبي طلحة عنه. 

2 اچ اتر این مسعود ی تسیر الاب وقد روی مجه کر ڈرافحھے ق ائ ای دد 
عبد الرزاق )٠١٠۷7(‏ وابن أبي شيبة (۳۳۳۹۲)» وانظر: «المغني» (۱۳/ ۲۹۳). 
وما آثار التابعين فعند الطبري في «تفسيره» (۸/ 1° .(Y-‏ 

(۳( أسنده عنه الخلال في «الجامع» ٠۲٠(‏ 0 

9 ماق االحشے ۲۹۲/۱۲ وشوق اتل إسخاق ہن مف صرر الگرسب 
{TOA‏ 


YA 


قال يا سمحت أبامت اله قرول تزكل ية اليه وذ 

و ل حتبل . سمعت اباعبد الله يمهول. لو لہ : ٤‏ 

وقال إسحاق بن منصور": قال آبو عبد الله: لا باس أن يذبح آهل 

رفا دا 2 مسك آبا عبد اله قال: لایس بت أعال الات إد 
هلَلوا لله وسوا علیه» قال الله تعالی: ولا تا ڪلوا مما لم يڏ گر اسم ٣ه‏ 
a: 0‏ 
عليه [الأنعام: »]١۲١‏ والمسلم فيه اسم الله. وما امل راوسا و 
لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك» وأهل الكتاب يسمُون على ذبائحهم أحبٌُ 
إلي. 

وقال مهنا بن يحيى: سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة» قال: 
تؤكل» هم من آهل الكتاب. 

وقال عبد الله ب اج2 قال ا 5 پاس بذبائح آهل الحرب إذا 
کانوا آهل الكتاب. 


(۱) «الجامع» .)٠١٠١(‏ 
(۴) المقضدو د(١‏ +) 
() الحضلو ت۷2١‏ ك( 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٠١١۹(‏ 
() المضد ق( 


60 


وقال ابن المنذر”': أجمع على هذا كل من بُحفظ عنه من أهل العلم. 

وتفرّدت الشيعة دون الأمة بتحريم ذبائحهم» واحتجُّوا بأن الذكاة 
الشرعية لم تدركهاء وياته إجماع أجل اله ريات الحم شرط ف الحا 
ولا یعلم آنهم پِْسَمون» وخبرهم لا يقبل» وبام لو سكّوالم يسموا الله في 
الحقيقة؛ لأنهم غير عارفين بالله. قالوا: والآية مخصوصة بما سوئ الذبائح 
ھا کر نا یالدیل : 

وهذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» فلا يُلتفت إليه". 

وأما احتجاجهم بأن الذكاة الشرعية لم تدركهاء فإن أرادوا بالذكاة 
الشرعة ما آباح اله وزسرله الأكل اافهده ذكاة شرعبة؛ وإ أريد ها ذا 
المسلم لم بلزم من نفيها نفن الحلء ويصير الدليل هكذا: لأن ذكاة المسلم 
لم تدركهاء فغيّروا العبارة وقالوا: لم تدركها الذكاة الشرعية. 

وآما قولهم: إنه إجماع آهل البيت» فكذبٌ على أهل البيت. وللشيعة 
e OO EEE‏ 
ني تغلب وتز جوا من نسانهې فون اه قول ف کاب N‏ يکر 
يّنم انهو م هنهم [المائدة: ١‏ فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا 


(1) «الاإشراف» (۳/ .)٤ ٤۲‏ والمؤلف صادر عن «المغنی» (۱۳/ ۲۹۳). 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» ١۲۱۲ /٣٠٣(‏ ۲۱۳)۔. 


E 


مک م 


را فصل ام العو من جیا ان ما کو نه کان یکره دبائح 
ذباگحهم؟ قال فما اجب قناع E‏ «لاتۆكکل باح ناسا 
7 
ا ° 
قال مسا الت بائ تارا 
و بن منصور جملا عن دبانح بضصاری بتي 
تخلب» فقال: ما أنه“ عن علی! 


)١(‏ لم جد رواية سليمان بن حرب» ولكن آخرجه ابن آبي شيبة )١٠٤٥١(‏ والطبري في 
Ny PE kg a E ea‏ 
E aE ag e FR LE‏ ° 
٣ ۸٨‏ ) من روايتي سعيد بن جبير وعلي بن ابي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)۲( «الجامع» للخلال .)٠٠١٠٠١(‏ 

(۳) صح ذلك من طرق عنه» انظر: «تفسير الطبري» (۸/ ۱۳۳ )١١١‏ و« ذيب الآثار- 
مسند علي» ( ص۰۲۲۹ ۲۲۷). 

.)٠١١٠١( «الجامع»‎ (2) 

(۵) طا الین ا ایرو الب الست یسمل اتا یودوا ہد امار 


EV 


وهذه مسألة تنازع فيها السلف والخلف» وفيها عن أحمد روايتان. 

وقال الآثرم"“: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب» ما ترى فيها؟ بني 
تغلب وغيرهم من العرب» فقال: آما علي فكرهها وقال: إنهم لم يتمسّكوا 
صن وهم إلا يشرب الخدرء رال هباس رخص فيا وقا ا 
السا 

وما قولهم: إن التسمية شرط في الحل» فلعمر الله إنها لشرط بكتاب الله 
وسنة رسوله» وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواءٌ فلا يؤكل متروك التسمية 
سواءٌ ذبحه مسلم أو كتابي» لبضعة عشر دليلا مذكورة في غير هذا 

NL 
e 

واما قولهم: إنه لا يعلم هل سى آم لاء فهذا لا يدل على التحريم؛ لأن 
الشرط متى شق العلمٌ به وكان فيه أعظمٌ الحرج سقط اعتبار العلم به كذبيحة 
المسلم؛ فإن التسمية شرط فيها ولا يعتبر العلم بذلك» وقد ثبت عن الثبى 
ي آنه قيل له: إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أسكَّوا الله أم لاء فقال: «سَمّوا 
نتم وکلوا»“. 


عقب الرواية فقال: «يقول آحمد: هو يثبت عن علي ربعت . 
)١(‏ «الجامع» .)٠١١۷(‏ 
(۲) انظر ( ص۱۲۲ وما بعدها). 
(۳) انظر: «جامع المسائل» /۰٥(‏ ۳۷۷- ۳۸۹). 
)€( آخر جه البخاریي )۲۰١۷(‏ من حديث عائشة. 


TENA 


وقولهم: إن قوله غير مقبول» لو صح ذلك لم یجز بیعه ولا شراؤه ولا 
معاملته ولا أكل طعامه؛ لأنه إنما يستند إلى قوله فيه. 

وقولهم': إنهم لا يسمّون الله لأنمم غير عارفين به= حجة في غاية 
الفساد؛ فإنهم يعرفون أنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وإن جهلوا 
يحض صقا أو أك رها فالمحر فة التاقة ليست بش رط ال درهاء وأصال 
المعرفة معهم. 

وأما تخصيص الآية بما عدا الذبائح فمخالف لإجماع الصحابة ومن 
بعدهم» وللسنة الصحيحة الصريحة» ومستلزمٌ لحملها على ما لا فائدة فيه» 
فإن الفاكهة والحبوب ونحوها لا تسى من طعامهم"» بخلاف ذبائحهم» 
ففهم أصحاب رسول الله 4ي وجماعة المسلمين بعحدهم أولى من فهم 


الرافضة» وبالله التوفيق. 
فصل 
إذا ثبت هذا فلا فرق بين الحربى والمعاهد» لدخولهم جميعًا في آهل 
اکتا ن: 


)١(‏ في الأصل: «وقوله». 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /۳٥(‏ ۲۱۷- ۲۱۸). 


£3 


فصل 

إخداعا: ما ور كرا القسمة قل 

الثانية: ما سمّوا عليه غير الله. 

الال ما ديحو فير قد حل رهی خلال مدت 

الرابعة: ما ذبحوه معتقدين حله» هل يحرم علينا منه الشحوم التي 
يعتقدون تحریمها؟ 

الخامسة: ما ذبحوه فخرج لاص الرئةء ويسمونه الطريفا» هل يحرم 
علینا آم لا؟ 

وحن تذكر هذه المسائثل» واخقلاق التاس فيهاوماخدها: بون الل 
وتوفیقه. 

فما المسألة الأولى: فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم 
اختلفوا: هل بباح إذا ذبحه الكتابي"؟ فقالت طائفة: يباح؛ لأن التسمية إذا 
لم تكن شرطا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطًا في ذبيحة الكتابي. 

وقالت طاتفة: لا بباح وإن أبيح من المسلم» وفرقوا بينهما بأن اسم الله 
(1) انظر كلام المؤلف عليه في «إغاثة اللهغان» (۲/ »)١١١١ ١١١١١‏ و«هداية الحيارئ» 


(ض ۷= ۹ 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ »)٠۰ 5۹ ٥٥‏ و«المغتني» (۱۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۳). 


0٠ 


في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه» وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس 
رضي الله عنهما'» وهو ظاهر نص أحمد فإن أحمد قال في رواية حنبل ١‏ 
لا بأس بذبیحة آهل الکتاب إذا لوا ا لله وسوا علبهاء »قال تعالول: رآ 
لرا يتا ل ا يذ گر سم لله عَلَيهٍ [الأنعام: ١١٠]»ء‏ والمسلم فيه اسم الله. 
فقد خر ج بالفرق کما تری. 

ومن حرم متروك التسمية من المسلم فلهم قولان لي متروكهامن 
الکتابی(" 

أحدهما: آنه يباح» وهذا مروي عن عطاءِ ومجاهلِ ومکحول. 

والثاني: أنه يحرم كمايحرم من المسلم» وهذا قول إسحاق وأحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم. 

فصل 

المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم كالزهرة و المسيح 
وغيرهماء فهل يُلحق بمترول التسمية فيكون حكمُّه حكمّه» أو يحرم قطعًا وإن 
أبيح متروك التسمية؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد أصحهما تحريمه. 


(۱) أخرج عبد الرزاق )۸0٤۸(‏ وسعيد بن منصور ٩۱٤(‏ -التفسير) والدارقطني 
)٤۸۰(‏ بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إن في المسلم اسم الله» فإن 
ذبح ونسي اسم الله فليأكل» لفظ عبد الرزاق. 

.)٠١١١۲( في «الجامع» للخلال‎ C9 

(۳) انظر: «المغني» .)١١۱۲۰١۳۱۱/۱۳(‏ 


قال الميموني”': سألت أبا عبد الله عمن يذبح من آهل الكتاب ولم 
يسم؟ فقال: : إن كان مما يذبحون لكنائسهم يعون التسمية فيه على عمد 
إنما يذبح للمسيح» فقد كرهه ابن عمر »إلا أن أبا الدرداء يتأوّل أن 
طعامهم حل" وأکثر ما رأیت منه الكراهية لأكل ما ذبح لكنائسهم. 

وقال الميموني آيصًا“: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل 
الكتاب ولم تسم قال: إن كانت ناسية فلا بأس» وإن كان مما يذيحون 
لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد. 

ge‏ کی للز مره دشن اکلہ قیل ل 


وقال أبو البركات فى «(محرّره»(): وإن ذكروا عليه اسم غير الله ففيه 


(۱) «الجامع» للخلال .)٠١۳۲(‏ 

(۲) سياتي لفظه وتخریجه قریبًا 

پاق الا عد قا 

)٤(‏ سقط هذا النص من «الجامع» للخلال طبحة مكتبة المعارف. وهو ثابت في طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت (ص۷٦").‏ 

.)۲٣٣۹ضص( «مساتله»‎ )٥( 

E I) و«المغني»‎ »)٤٤١ /۲( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 

(AYY) (¥) 


O1 


روایتان منصو صتان» آصحهما عندي تحریمه. 

وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: لأ تؤكل ذبائحهم التي 
وا لوا ابی ال 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»": وكان أهل الكتاب خصوا 
ایاج دجم حت كانت قد أهِل بها لله مع الكفر الذي هم عليه 
در چا ما افا به لیر الل اڈ کائوا قد اهلوا ہا وآشرکوا مع آل شعالن. 

RENE REET 
لیت سارت مما لبه راه رهی لك تر عن لاسر‎ 

فأما من بلغناعنه الرحصة في ذلك فحدثنا علي بن عبد اللهء ثنا 
E r E EEE FFE AY‏ 
E KG E‏ 


.)٥۷ /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
كذافي الأصل بتأنيث الفعل.‎ )۳( 


FOYT 


ارفعوا هذاء ثم هبطت إلى بي الدرداء فسألته» وذكرث ذلك لهء فقال: الله 
عفر U a o e‏ 

ثنا علي عن " زيد بن الحباب» أخبرني معاوية بن صالح» حدثني أبو 
الحكم التجيبي» حدثني جرير بن عتبة _ أو عقبة بن جرير -قال: سألت 
عبادة بن الصامت عن ذبائح النصارى لموتاهم» فال ل باس بدا ۳ 

ثنا علي» ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن مكحول فيما 
ذبحت النصارى لأعياد كذاء قال: كله» قد علم الله مايقولون وأحل 


جابر يقول: سمعت القاسم بن مُخيورة قال: كلهاء ولو سمعته يقول: «عليل 


(۱) أحر جه الطبري (۸/ ۱۳۸) من طريق ابن وهب عن معاوية به. وإسناده حسن. 

(۲) في الأصل: «بن» تحريف. 

( أخحرجه البخاري في «التارر : ج اک۱۹1۹ )عن غیت آله بن الي ا 
معاوية بن صالح به. . وني إسناده آبو الحكم التجيبي لم أهتد إلى ترجمته» وجرير بن 
عتبة لم يوثقه غير ابن حبان. . والأثر ضعّفه ابن حزم في «المحلّى» (۷/ .)٤١١‏ 

)2( لم أجده مسندًاء وقد ذكر البخوي في (ت تفسیره» (۳/ ۱۸) عنه وعن الشعبي نحوه. 

)0( لم آجده ما وقد ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص )٤٩١ ۰۳٦۳‏ پنحوه 
معلقا. 


E: 


عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: كلها . 


وبه إلى أبي بكر» عن حبيب بن عبيد آن العرباض : بر سارية قال: 
کے 


قا ساہمات بن سرب اا هيد العوير إن ملم عن عة البدلة عي 
عطاءِ في النصراني يذبح ويذكر اسم المسيح› »قال : کله» قد أحل الله ٤‏ دبائحهم» 
وقد علم ما يقولون(. 


قال کا ٣‏ 


وقال إبراهيم في الذمي يذبح ويقول: باسم المسيح» فقال: إذاتوارى 
عتك فک (°, 


)١(‏ لم أجده مسندًا. وني إسناده ضعف» لضعف آبي بكر بن عبد الله بن مريم. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ )۲٠١‏ من طريق آخر عن الوليد بن مسلم» عن آبي 
بکر» عن حبیب بن عبيد» عمّن حدثه عن عرباض قال: سئل رسول الله ٤ة‏ عن ذباتح 
النصارى [في] أعيادهم» فقال : «إن لم تأكلوه فأطعموني». قلت: الصواب وقفه كما 
عند القاضي إسماعيل» والظاهر أن رفعه وهم من شيخ الطبراني في الإإسناد: بكر بن 
سهل الدمياطي» فإنه ضعيف. على أن الموقوف نفسه فيه ضعف كما سبق في الأثر 
الاق تسکت این رم فالسا 5 8۹1 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱١٠۱۸٤(‏ قال: آخبرني من سمح عطاء يقول... بنحوه. 

)٤(‏ آخرجه‌عبد الرزاق )۱٩۱۸۰٩(‏ پنحوه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق )۱١۱۸۵(‏ بثحوه. 


"oo 


وقال عبد الله بن وهب: حلاني حيوة ين شريح» عن عقية بن سام 
جي وقيس بن رافع الأشجعي أجما قالا: جل لقا ما يبح عد الکات: 
وما هي من خبز أو لحم وإنما هو طعام أهل الكتاب. فال جیے ف قات 
أرأيت قول اله: وما اها لِعَيْر أله بهء# [المائدة: »]٤‏ فقال: إنما ذلك 
المجوس وأهل الأوثان والمشركون'. 

وقال أيوب بن نجيح: سألت الشعبي عن ذبائح نصارى العرب» فقلت 
متهم من یذکر اله ومنهم من بذكر المسیح» فقال: ل وأطوشني 0> 

قال القاضى ماعل و امام بلع اغات ك ذلك فلي 
محمد بن آبي بکيء ٹنا ابن مهدي» عن قيس» عن عطاء بن السائب» عن 
زاذدان» عن علي : قال إذا سمعت النصراني يقول: «(باسم المسيح» فلا تأکل» 
وإذالم تسمع فکلفقد احا ذبائحھ ۲ 

حدثنا علي» ثنا جرير» عن قابوس”“ بن أبي ظبيان» عن أبيه أن امرأة 

سآلت عافشة فقالت: إن لنا أظاءً| من العجم لا يزالون يكون لهم عي 
س ا : أما ما بح لذلك اليوم فلا تأكلوا منهء 
ولکن کلوا من اشجارھ ٩(‏ 


(1) آخرجه الطبري (۳/ 0۷) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به. 

(۲) لم آجده مسندًا. 

(۳( علق این حرم (۷/ ۱ 4۱) عن غبد آلر جم پن هکی په ززستادہ لا پاس په. 
)٤(‏ في هامش الأصل: «كابوس» برمز خ. 

(٥)‏ آخر جه ابن آبي شيبة .)۲٤۸٥٩(‏ وإسناده لاپأض به. 


Ta 


حدٿنا علي» ٿنا عبد الرحمن بن مهدي» عن عبيد الله» عن تافع» عن ابن 
عمر قال: ما ذبح للكنيسة فلا تأكله. 

وقال حماد: كل مالم تسمعهم أهلّوا به لغير الله. وكرهه مجاهد 
طاو و کر میمرت بن مهر ان 
وقال القاضى إسماعيل: وكان مالك يكره ذلك من غير أن يوجب فيه 


قال المبيحون: هذا من طعامهم» وقد أباح الله لنا طعامهم من غير 
تخصیص» وقد علم سبحانه نهم يسكُون غير اسمه. 

قال المحرّمون: قد صرح القرآن بتحريم ما أل به لغير الله» وهذا عام ني 
ذبيحة الوثني والکتابي إذا آهل با لغير اللّه» وإباحة ذبائحهم وإن كانت مطلقة 
لكنها مقيدة بما لم يهلوا به لغيره» فلا يجوز تعطيل المقيّد وإلغاؤه» بل حمل 
المطلق عل المقيّد. 


قال الآخرون: بل هذا من باب العام والخاص» فأما ما أهل به لغير 


(۱) علقه ابن حزم (۷/ )٤۱۱‏ عن ابن عمر. 

(۲) أثر ميمون بن مهران أخرجه الخلال في «الڄامع» (۲/ .)٤٤٥‏ ولم أجد قول مجاهد 
وطاوس. 

() إلى هنا انتهى النقل الطويل من «أحكام القرآن» لإإسماعيل القاضي. 

)٤(‏ آي المبيحون. 


Yo¥ 


الله عام" في الكتابي وغيره» خحص منه ذبيحة الكتابي فقيت الآية على 
عمومها في غیره. 

قال الآخرون" بل قوله تعالی: «وَظَعَامٌ اليم أوئوأ الب حل 
أ4 الماد ٦‏ عاءٌ فیما آهلّوا به لله وما اهلوا به لغیره» حص مئه ما آهل 
به لغيره» فبقي اللفظ على عمومه فيما عداه» قالوا: وهذا أولى لوجوه. 

أحدها: آنه قد نص سبحانه عل تحریم ما لم يُذکر عليه اسمه» وهی عن 
آکله» و ایر آنه فس وھا ہی علی ان ما د کر عليه اسم غیرہ آشد تحریةا 
اوی تان یکو تفا 

الثاني: أن قوله: #وطعام الذي اا الک ج 4 TET‏ 
بالإجماع() راا اا به لغير الله فلم يُخص بالإجماع» فکان الأحذ 
بالعموم الذي لم يْجمَع على تخصيصه أولى من العموم الذي قد أجيع على 


د 


تحص صه. 


مھ 


آلقالت: آن الله سبحانه قال: انما حَرَمَ عَلَيْڪُم آلمَيَةً رادم موم 
زیر وا به َير ألّه) [ايقر: ١٠‏ فحصر التحريم في هذه 
الأربعةء فإنهامحرمة في كل ملةء لا تباح بحال إلاعندالضرورة» وبداً 
بالأحف تحريمًا ثم بما هو شد منه» فإن تحريم الميتة دون تحريم الذم فإنه 


(1) كذافي الأصل بدون الفاء. 
(۲)' آي المخرمون: 
)۳( في نحو الخنزير وغيره» فإنه لا يحل بالإجماع ولو كان من طعامهم. 


o۸ 


أخبث منهاء ولحم الخنزير أخبث منهماء وما أهل به لغير الله أخبث الأربعة. 

ونظير هذا قوله: فل الَا حرم رن اقوش ما ظَهَرَ متها وَمَا بََنَ 
الات لابقئ ای ران فف را جلد تا کے : E i‏ 
َه ولوأ عل أله ما لا كَعَلَّونَ [الأعراف. ٠١‏ قبدا بالأسهل تحريمًا ثم ما 
هو أشد منه إلى أن ختم بأغلظ المحرمات» وهو القول عليه بلا علم. فيا 
هل , به لغير الله في الدرجة الرابعة من المحرمات. 

الراب آذ ما آعل په لخر ال لآ پجر زان تا عرب بإباحه أصك فرت 
بمنزلة عبادة غير الله. وكل ملة لا بد فيها من صلاة ونسك» ولم يشرع الله 
عا لساق رسرل ان رسا أل بصلي ليرد زلا وسكت لقال یاو 
قل ِن اتی رسکی وای وَمَمَاتی له رَبٍ اَلَعَلَمِین @ لا ريك لر 
وَبدَلِكَ مرت [الأنساء: ا 

الخاسی ات ما آمل چ لجر اا تح یمهس واب تحر انرك رترب 
اله والدم رل اشر مچ پاب کر انباتك وال عاس 

السأدم : أنه إذا حص من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلونه ا 
الميتة والدم ولحم الخنزير؛ کے سا کے یا ا به لیر الله 
اول واعرئ. 

ااا اند مس المراة مى لماجي ماو و کان ر 
علیهم» فهذا لا یمکن القول به» بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم علينا 
اكلم إن الور من عام الى ولوت ولا ام لهم وجري ما آهل 


0۹ 


ار دی E‏ لکان العمل ا الخظر ول فلكت إوجه. 
أحدها: تأده بالأصل الحاظر. 
الغالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطاء ورجع إلى أصل التحريم. 
فصل 
وكل ما ليس بمشقوق الأصابع» هل يحرم على المسلم؟ اختلف فيه"': 


فأباحه الشافحي وأبو ح: حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قول جمهور 


وحكئ ابن أبي موسئ في «اللإرشاد»"' أنه لا يباح ما ذكاه اليهود من 
الإبل. 

ووج هذا: أنه ليس من طعام المذكي» ولأنه ذب لا يعتقد الذابح حلّه 
(1) كذا في الأصل» وني مطبوعة «المغتي»: «الإيّل». وهو الوعل. 


۳ ۲٣۲ ۲٣ انظ لے‎ 
:)۳ YA) )۳( 


e 


وهلا لر قبح السام مایعتد آنه لای ل فيش E E E‏ 
اکا قاد پور ي التذكية كما يؤر في العبادة. وهذامذهب مالك( 
واحتج أصحابه على ذلك بقوله تعالی: #وْعل لیے سادا ت رمَا TRI‏ 
مر € [الأنعام: »]٠٤١‏ ولما كانت حرامًا عليهم لم تكن تذكيتهم لها ذكاة 
كما لا يكون ذبح الخنزير لنا ذكاة. 

وهذا الدليل مبنى على ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن ذلك حرام عليهم» وهذه المقدمة ثابتة بنص القرآن. 

الثانية: آن ذلك التحريم باق لم يزل. 

الثالثة: نهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم تثّر الذكاة ني حله. 

فأما الأول فهي ثابتة بالنص. 

E E‏ فالدليل عليها أن سبب التحريم باق» وهو العدوان» قال 
وب 3 رنھ يلوي e E ng‏ 
E o E ae‏ الذي Pe‏ کی الات لی بی يجِدُونَةو 


.)٥۸٤ /١( انظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١1( 


۳۱ 


تگثرتا عنتحم ف ورد والإنجي ر امرف مغرف نله ع 
گر ول م الدج ورم علوم E‏ صَرَهَ 
و غلل آي گائٿ عَلَيوم انين ءامو پوه روء ََصَرُو؛ A e‏ 
الى أنزل مَعَهد اوليك هُمُ آلَمُفْلِْحُونَ€ [الأعراف: .]٠١١‏ 

وأما المقدمة الثالثة» وهو نهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم يؤثر 
ذلك في الحل» فقد تقدّم تقريرها. 

فضل 

المسالة الربعة! إذا ذبحوا ما يعشدون حله فهل تحرم عليناً الشحوة 
المحرمة عليهم؟ هذا مما احتلف فيه. 

قال عبد الله بن أحمد": وسألت أبي عن الشحوم» تحرم على اليهود؟ 
فقال: #وعل الذي هَادواً ۴ ذِى ظفُر وَهِنَ ابقر وَاَلْعَكَم حَرَمَتَا 
علیھہ شح شُحُومَهُمَآ إلا ما لت هو هيا ERE‏ حلط بعظم 
الك یی و شک Se CTN‏ والقرآن يقول: 
حَرَمَنَا ٠‏ وقال في آي أخرى بعد سورة المائدة: ¥ وَعل انی خائ 
متا مَنّا @ [الأنعام: ا يجني تول رمد 3 اوم حل آم لیت و طعَام 
ي اوا کے ا ا ا جل لم € [المائدة: ٥‏ قلت: 
فا العام أن بل مراد اا اك اة س 


(© كذایالاضا. 
(۲) «الجامع» لخادل (۲/ 5۳): 


TF 


وقال مهنا : حدثني أحمد عن الزبيري عن مالك في اليهودي يذبح 
العا قال لآ ياك مى الها قال أجححد: هذا ملحي دقن 

فاحتلف أصحابه في ذلك" : فذهب ابن حامي وآبو الخطاب وجماعة 
إلى الإباحة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 
ا را نعل م کال با اا واختارہ آبی یکر آیا. 

وذهب مالك إلى الكراهةء وهي عنده مرتبة ‏ بي الحظ والا ا 

ONEN 

آما القرآن فإن الله تعالیٰ يقول: ِوَْعَامٌ آلذينَ آوثوا الكتبَ حل لكَم 
la‏ 5 وو ي ص 
وَطْعَامَُّمٌ حل لهم 4 [المائدة: .]١‏ قالوا: وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما 
ذبحوه» لا ما أكلوه؛ لمم يأكلون الخنزير والميتة والدم. 

قالوا: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بن دين الإسلام نسخ كل دين 
كان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: «المخني» (۱۲/ ۳۱۲)» و«الروایتین والوجهین» (۳/ ۳۷). 

(۳) ذکره آبو یعلیٰ في کتاب «الروایتین والوجهین» (۳/ ۳۷). 

.)٠أ١١ص( وينظر «الموطا» رواية ابن زياد‎ .)٥۸٤ /١( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )٤( 
.)٤٥٤ /۷( انظر: «المحلى»‎ )٥( 


TT 


کافرء وفك آبطل الله کل ش ريط كانت ق التوراة والإنجيل. وشا الملا 

وأماالسنة فحذديث عبد الله بن مغفُل الذي رواه البخاري في 
(صحیحه»' آن جرابًا من شحم يوم خيبر دلي من الحصن» فأخذه 
عبد الله بن غفل وقال: والله لا أعطي أحدًا منه شيئاء فضحك رسول الله 
4ء وأقرّه على ذلك. 

وثبت في «الصحيح»" أن يهودية أهدَّث لرسول الله ياي شاةء فأكل 
منهاء ولم يحرم شحم بطنها ولا غيره. 

قالوا: واما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم 
الشاة دون بعضها. 

CLE 5‏ رچ د ا 

قالوا: وقد قال تعالى: #وَطْعَامُكَح حل له 4 وهذا محض طعامنا. 

قالوا: وقد قال لهم المسيح: #رَلاجِل لم بعص الذِى حرم 
2 2 ت 8 
عَليَّم [آل عمران: ۹٤]ء‏ وقد حل سبحانه لهم الطيبات على لسان رسوله 


(۱) برقم (۳۱۵۳» )٥١٠۸ ۰٤۲٠٤‏ وليس فيه: «والله لا عطي ٠...‏ إلخ» وإنماهو عند 
آحمد (۱۹۷۹۱) ومسلم (۱۷۷۲) وغیرهما بنحوه. 
(۲) للبځاري (۴۹۱۷) ولم (۲۱۹۰) من خدیث آنس: 


Ek 


قال اين حزم'“: ويُسألون عن الشحم والجمل أحلال هما اليوم لليهود 
أم هما حرام إلى اليوم؟ فإن قالوا: بل هما حرا عليهم إلى اليوم كفروا بلا 
مرية إذ قالوا: إن ذلك لم ينسخه الله تعالئ. وإن قالوا: بل هما حلال لهم 
صدقواء ولزمهم ترك قولهم الفاسد. 

تال: ونسلهم عن یهودي مستخفٌ بدینه ذبح شا یعتقد حل شحمهاء 
هل يحرم علينا الشحم أم لا؟ فإن قلتم: يحرم علینا کان محالاء فإنه ذکیٰ ما 
يقد لد وتس فد حلت فم أن جاء التحريم؟ ؟ وإن قلعم: لا يحرم علينا 
كانت ذييحة 3ا الشف بذيئه اخسن جال من ذييحة المتمسك بديله» 
وها سال 

تال ویاو مھم أت لا بعلو آئل ما دبحة ودي بوم سه ولا اقا 
حيتان صادها يهودي يوم سبټ» وهذا مما تناقضوا فيه. 

قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن مسعود» وعائشة أم 
لوین رایں الکرداا زود 1 ین یزیا راہن اس را ای ن 


ساز ية وأبي آمامة» وعبادة يرال صامك وابن عمر رضي ارڑے ع ا 


.)٤٥١ /۷( «المحلى)»‎ )1( 

(۲) تقدّمت الآثار عن عامّة هؤلاء إلا أبا أمامة وعبد الله بن يزيد الخطمي» فأما الأول 
فأشار إليه ابن حزم في «المحلى» (۷/ )٤١١‏ مضعَمًا إسناده» وأما الآخر فأخرجه 
الطبري في «تفسیره» (۹/ 0۲۸) بإسناد صحيح قال: «كلوا من ذباتح آهل الكتاب 
والمسلمين» ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ». 


1 i 


إباحة ما ذبحه آهل الکتاب دون اث ار طلا لرا e‏ 
التابعين» لم نجد عن أحلِ هذا القول إلا عن قتادةء ثم عن مالك وعبيد الله بن 
الحسن» وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا مخالف لهم» وخالفوا 
فيه جمهو ر العلماء. 

قال المحرمون: إنما أباح الله سبحانه لنا طعام الذين وتوا الكتاب» 
والمقدمتان ظاهر تان غنیتان عن القرير 

قالوا: ولاآنه شحم محر على ذابحه»ء فکان محرّمًا على غیره بطریق 
الأولى» فإن الذكاة إذا لم تعمل في حله بالنسبة إلى المذكي لم تعمل في حلّه 
ا و کے ا کی اا ا لے ان ا ع 
تد الذكاة ل بالنسبة إليه» لم تفده بالنسبة إلى الحلال. 


قالوا: وأيصا فللقصد تاليرّني حل الذكاة كما تقد فإذا كان الذابح غير 
قاصد للتذكية لم ڌ تح دكا ولا ريب آن هبر قاصد اتذكية الشحء لان 


تقل تح تمدو آنه بمج 3 المحة 


قالوا : ولا محذور في تجرء الذکاةہ فیحل بہا بعض المذگی دون بعض 
یکوت کا باع إل ما يد المد ماف ولیس ذا بالس إل ما 
یعتقد تحریمه» فان ما یأکله یعتقد ذکاته ویقصدهاء وما لا یأکله لا یعتقد 
ذكاته ولا يقصدها فصار كالميتة. 


Tk 


قالوا: والمعتمد في المسألة أن الله سبحانه حرم ذلك عليهم» والتحريم 
باق لم ينسّخ إلا عمن التزم الشريعة الإأسلامية» ويدل على بقاء التحريم 
وچوه: 

أحدها: أن الله سبحانه أخبر بأنه حرّمه ولم پُخبر بنه نسخه بعد تحریمه» 
وإنما يزول التحريم عمن التزم الإسلام. 

الثاني: أنه علّل التحريم بالبغي» وهو لم يزل بكفرهم بمحمد لا. 

الثالث: ما في «الصحيح»"“ عن جابر ركن قال: قال رسول الله با: 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجَمَلوهاء فباعوها وأكلوا أثماتها). 

وفي «المسند»" عن ابن عباس زتها عن النبي بية: «لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحومُء فباعوها وأكلوا آثماتهاء وإِنَ الله لم يُحرُم على 
قوم كل شيءِ إلا حرم عليهم ثمته». 

فلو كان التحريم قد زال عنهم لم يلعنهم على فعل المباح. 

قالوا : ولا يمتنع ورود الشرع بإقرارهم على آصارهم وأغلالهم تغليظً 
علبهم» وقد قال تعالى: لما جُول أَلسَبَف عل ِي إْكَلَمُوا ية [النحل: 


)٤‏ فأخبر آنه جعل عليهم» ولم يخبر بأنه رفعه عنهم» وإنمايرفع عمن 
التزم آحكام الاإسلام. 


9 للبخاري (۲۲۳۲) ومسلم )۱٥۸۱(‏ بنحوه. 
(۲) برقم »)۲٨۷۸۰۲۲۲۱(‏ وإسناده جید. 


YT EV 


وقي بقاء تحريمه عليهم قولان للفقهاء» وهما وجهان في مذهب أحمد» 
وعلی آحد القولين تلزمهم به» ولا تمکنهم من کسره. 


تعد ار ۰)۳ لا يحل لمسلم أن يُطعم يهوديً e‏ ابه محر عليه. 

قال آبو بكر عبد العزيز": ويدل على التحريم أن المسلم لمالم تعمل 

قال: فذكاة اليهودي لا تعمل في الشحم» كما لا تعمل ذكاة المسلم في 
العْدَّة وأذنِ القلب 0 لنهى النبى کللة. 

قال: وقد نص أحمد على ذلك» فقال ابن منصور*: قلت لأحمد: آكل 
آذن القلب؟ فقال: لا تزكل. وقال عبد الله" ؟: قلت لأبى: الغدة؟ فقال: لا 
تؤكل» النبي ئي كرهها. 


(۱) انظر: «الروایتين والوجهین» (۳/ ۳۷)» و«الجامع» للخلال (۲/ .)٤ ٤۳‏ 

3( كما في «الجامع» (۲/ .)٤٤۳‏ 

(۳) لم أجد كلامه في «زاد المسافر». 

(6) آذن القلب: إحدى الزنمتين في أعلى القلب» فهما آذنا القلب. 

)٥(‏ لم أجده في «مسائله» المطبوعة. 

(7) «مسائله» (ص۲۷۲)۔ 

(۷) لم أجده في «سننه»» ولا في «أطراف الغرائب والآفراد». واللإسناد غريب» ولم عرف 


۳A 


عبد الله بن زيل» عن أًم سلمة أن التبى کله سألها عن أذن القلب» فقالت: 
ألقيتها» فقال: «طابت قدرك وحل أکله». 


وقال أبو طالب ': قلت لأحمد: حدثوني عن عبد الله کے بی اچ 


کثیر» فقال: ثقة) ثم قال: من حدثك مته؟ قلت: مسد قال: سمح منه 
باليمامةء قلت: رواه عن آبيه عن رجل من الأنصار آن النبي بي هي عن آذن 
القلب. فقال: نعم هكذاء قلت: ما هذا الحديث؟ قال: هى عن أكل آذن 
القلي". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قالوا: وقد ثبت أن القصد في الذكاة معتبرء ولهذا اختلفت باختلاف 


آيا المدذر وع الله بن زيذ. 

آشار إلين هذه الرواية ابن مفلح في «الفروع» (' 1 *)» والمرداوي في «الإأنصاف» 
SAA}‏ 

هو عنده في «(مسنده) (المطالب: »)۲۳٤۹‏ وعنه آخرجه آبو داود في «المراسيل» 
.)٤1۷(‏ وظاهر صنيع بي داود أن «الرجل من الأنصار» تابعي والحديث مرسل. 
لر کان مایا کان آلآ اة رسا ایکا ای مقطا ہی پخ والاتضاری. | 
رواية يحي بن أبي كثير عن عامَّة الصحابة مراسيل» فإنه لم يدرك من الصحابة إلا 
آنس» رآه رؤية ولم یسمع منه. انظر: «المراسیل» ( ص )۲٤ ٤-۲٤٩‏ و«بيان الوهم 
والإيهام» /١(‏ ۲( و«الضعيقفة) .)٦۲۲٠١(‏ 

«فقال نعم... القلب» ساقطة من المطبوع. وفي «المغني» :)٠٠١١ /١١(‏ «ويكره أكل 
الغدة وأذن القلب» لما روي عن مجاهد... ولأن النفس تعافهما وتستخبشهماء ولا 
أ خمد گر هیا إلا تفلك ۷ لل لآ قان عدا تيت من 


۳۹ 


المذكين» وعكسه إزالة النجاسةء لمالم يكن القصد فيها معتبر لم يعبر 
باختلاف المريلين. 

فالوا: وآما حدیٹ عد أك بن مل جرا م رچ 

أحدها: أنه لم يقل: «فأخذته فأكلتّه»» فلعله أخذه لغير الأكل. 

الثاني: آنه لعله كانت رغبته في الظرف لا في المظروف. 

الثالث: لعله كان مضطرًا إلى كله فلم ينهه عنه. 

وعدا من آقسد اا جرا ات دى من الج والحس رن حاص وه 

الخامس - وهو صح الأجوبة -: آنه لا يتعيّن كونه من الشحم المحرّم 
عليهم» بل الظاهر أنم إنما كانوا يأكلون الشحوم المباحة لهم» فيجوز لنا 
كله كما يجوز لنا أكل ذبائحهم وأطعمتهم» والظاهر آنه من شحم الظهر 
والحوايا وما اختلط بعظم» فإنه هو الشحم الذي كانوا يأكلونه. 

اما اکل الى ایی الا آلتی ذا آله دية فاا كانت اء 
e og‏ ¢ |«( دي 8 ٤‏ : 
مشوية» والشاة إنما تشوى بعد نزع شحمهاء وهو إنماأكل من الذراع وليس 
برام 


وأما قولكم: إنه من المحال أن تقع التذكية على بعض الشاة دون بعض» 

فهذا ليس محال عقلا ولا شرعًا أن تعمل الذكاة فيما يباح من الشاة دون ما 
ss‏ ب - FR‏ ۴ : 

يحرم منها أو يكره» والشريعة طافحة من تبعض الا حكام» وهو محض الفقه. 


۳V ° 


وقد جعل الله سبحانه البنت من الرضاعة بسا في الحرمة والمَخرمة» وأجنبية 
ى الميرآاث والاتقاق. وقذلك بيت الرتا عد جمه ور الآمة بعت ف تحري 
النكاح» وليست بنتًا في الميراث. وكذلك جعل النبي اة ابن وليدة رَمْعة() 
خا لاسر نتا رک ن اتائ رجا وار أجل الو 
فلا يستحيل أن تكون الشاة مذكَاةٌ بالنسبة إلى اللحم والشحم المباح» غير 
مذكاةٍ بالنسبة إلى الشحم المحرَم. 

وآما استدلالکم بقوله تعال: #وَظعَامُكم ۹ 4 [المائدة: ٦]ء‏ وأن 
هذه الشحوم من طعامناء فلعمرٌ الله إنها من طعامنا إذا ذكاها المسلم ومن 
کک 5 کے یا تایه هلو الال تن هام 
hb hes‏ 


N E A E SN E e 
وبقوله تعالی عن محمد کيا: ويل ل‎ »]٤٩ عَلَْيْكُم) [آل عمران:‎ 
آلطْيَبّلتِ ويره يُحَرَمُ عَلَيهم تت4 [الأعراف: ١١٠]ء فهذا الإحلال إنماهو‎ 
لمن آئن بالتم ربمسد اام اق اة رر ااه لاکن اسر مف‎ 
کر رتا وتمان لن الت الھریة ال بات بالعل:‎ 


)١(‏ أي ابن جاريته. وما بين المعكوفتين زيادة لازمة. 

(۲) كما في حديث عائشة روهكتها الذي أخرجه البخاري )۲٠١۳(‏ ومسلم (۷٥١٤١)»ء‏ 
وفيه: فقال رسول الله ية: «هو لك يا عبد بن زمعة)» ثم قال لسودة بنت زمعة: 
«(احتجبى منه» لما رأى من شَبّهه بعتبة. 


۳۷۱ 


ا مل الجمل الت البو حرام علييم م 
حلالٌ لهم؟ فإن قالوا : حرام علپهم كفرواء وإن قالوا: حلال ٹرگوا قولھے- 
فکلام متهورٍ مقرم علیٰ تکفیر من لم پکفره الله ورسوله» وعلى التكفير بظنه 
الفاسد» ولا يستحق هذا الكلام جوابًا لخلوه عن الجا وهم يّقلبون عليه 
هذا السؤال فيقولون له: :نحن نسألك هل أحل الله لهم هذه الشحوم مع 
إقامتهم على كفرهم بمحمد وة فأباحها لهم وطيبها ني هذه الحال» آم 
تقاهم" على ما هم عليه من الآصار والأغلال؟ فان قلت: بل آباحها لهم 
وطيّبها وأحلَّها ام ع ایرو وتكذيب رسوله» فهذا كفْرٌ وكذب 
على الله وعلی کتابه. وإن قلت: بقاهم على ما هم عليه تركت قولك وصرت 
ال قرلا لايد لك عن ادم علي ال ا واج آحرالك ان 
تتناقض» لتسلم بتناقضك من الكفر. 

وأما سالك عن ذبيحة المستخف بدينه الذي يعتقد حل الشحوم» فهذا 
الال جرابة فيه قله ن اعد جل الشخرم حرج عن البو ديا إما إلى 
الإسلام» وإما إلى الزندقةء فإن تحريم الشحوم ثابتٌ بنص التوراةء فإن كب 
التوراة وآقام عل بهودیته فليس بیهودي ولا تحلٌ ذپیحته. وإن امن بالتوراة 
واعتقد حل الشحوم؛ لأن شريعة الإسلام أبطلث ما سواها من الشرائي» 
والواجب اتباعها= فهذا الاعتقاد حق» ولكن لا يبيح له الشحوم المحرّمة إلا 


(۱) تقدم نقله (ص٣٣۳).‏ 
9 كذا في الأصل هنا وفيما يأي» وهو صحيح في اللغة. وغيّره في المطبوع ب«أبقاهم». 


i 


بالتزام شريعة الإإسلام التي رفع الله بها عنهم الآصار والأغلال» فإذا لم يلتزم 
شريعة الإسلام وأقام على اليهودية لم ينفعه اعتقاده دون انقياده شيئًا. كما لو 
اعتقد أن محمدًا رسول الله ل ولم ينقد للإسلام ومتابعته. 

وما قوله: ويلزمهم ان لا ياکلوا ما ذبحه يهودي يوم سبتِ» فهڏا لا يمنع 
ان بلتو سوب اام إن اخنوا صحریم سا تیخوم بوم الست کا بمارلة ب 
ڏیحرة سن دوآت الطفي و إا لم درا تسريمة گان من طعامه قان 
حلالًا. ولأصحاب هذا القول في بقاء تحريم السبت عليهم قولان. 

وما صيدّهم الحيتان يوم السبت فخفي على بي محمد" ن غايتها أن 
تكرذ عة عة الممك خلال ولهاا لا يجرخم ماصاد مه المجرسي 
والوثني في أصٌ قولي العلماءء وهما روايتان عن الإمام أحمد في السمك 
والجراد"» فلم یتناقضوا فيه كما زعمت. 

وأما فتاوى من ذكرتَ من الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم» لعَمْر 
لله لا يعرف عنهم فيها حلاف وليس الكلام فيهاء والصحابة إنما أفتوا بحل 
جنس ذبائحهم» وأنها تخالف ذبائح المجوس» ولم يريدوا بذلك حل ما لا 
يعتقدونه من ذبائحهم وأطعمتهم» فلا يُحفظ عن الصحابة التصريح بهذا ولا 
هذاء وبالله التوفيق 


(۷) انظر: #المخی)(۲۹۹/۱۳: ۰۰). 


U 


علا ل کرت ل و ارت حا ؟ ق لچم رلا سروله وقلا 
الصواب قطعًا؛ لأن تحريم هذا إنما علم من جهتهم لا بنص التوراة» فلا يُقبل 
راهم نه تلف سريم كي اتر والشح المسرمة: 

وقد ذكرنافي كتاب «الهداية)' سبب هذا التحريم» ومن أين نشاًء وأن 
الثوراة لم تحرّمه» ويم غلطوا على التوراة فى تحريمه» وذكرنا نص التوراة 
وأنهم حملوه على غير محمله. 

وذهب آصحاب مالك إلى تحريمه طردا لهذا الأصل» وآنه ليس من 
طعامهم”". وهذاليس بمنصوص عن مالك ولا هو مقتضى أصوله 
والذابح في هذه الصورة اعتقد حل المذبوح ونه من طعامه» بخلاف ذابح 
دي الظعر» وتحريم هذا غير ثابتٍ بالنص» بخلاف تحريم ذي الظفرء فلا 
يصح إلحاق أحدهما بالآخر» والله أعلم. 


ROBES 


(1) «هداية الحیاری» (ص۲۰۷-١٠۳).‏ وانظر: «إغاثة اللهقان» (۲/ .)١١١۳١-١١۱١۱١‏ 
(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» .)٥۸٤ /١(‏ و«المدونة» (۳/ 1۷). 


TYE 


ذکر احکام محاملتهم 
فصل 
في البيع والشراء منهم 
ثبت عن النبي ئا انه اشتری من يهودي a ETE‏ 
وثبت عنه نه أذ من يهودي ثلائین وَسَقَا من شعیر» ركه ورْمَه"'. 
وفيه دليل على جواز معاملتهم» ورهنهم السلاح» وعلى الرهن في 
السخم. 
وثبت عنه آنه زارعهم وساقاهہ(, 
وثبت عنه آنه آکل من طعامهم. 
وفي ذلك كله قبولٌ قولهم: إن ذلك الشيء يلكهم. 
اھا 21 مایا ید الله في الرجل يجيه الذمي يشتري منه 
المتاع» فيّماكسه مكاسًا شديدًاء فيبيعه المتاع» ثم يجيء بعد ذلك المسلم 


(۱) آخرجه أحمد )۲٣۱٤١(‏ والترمذي (۱۲۱۳) والنسائي )٤٩۲۸(‏ من حديث عائشة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وظاهر الحديث أن البيع لم يتم وآن اليهودي لم 
يوافق حين سأله النبي وة أن يبيع له ثوبين إلى الميسرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۹۱۲) ومسلم )۱٦۹١۳(‏ من حديث عائشة رياكتها. 

(۳) وذلك بخیبر» کما تقدم. 

)£ كما ني «الجامع» للخلال (۲۹۰۵). 


TF Va 


فيستقصي أيضا في شدة المكاسء» فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي» وربما باع 
الذمي آغلی. قال: آرجو آن لا یکون به بأس. 


RR®RS 


۳V 


فصل 
في شرکتهم ومضاربتهم 

قد تقدم آن رسول الله او شارکھم في زرع خیبر وثمرها. 

قال إسحاق بن إبراهيم'“: سمعت آبا عبد الله» وسئل عن الرجل 
يشارك اليهودي والنصراني» قال: يشاركهم» ولكن يلي هو البيع والشراء 
وذلك آم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. ثم قال أبو عبد الله: ولك 
اكه فالا َس عَلَيتا ف لين سبیل [آل عمران: .]۷٤‏ 

وقال إبراهيم ‏ بے ات ت أا عبد ال قال ی شر كة ال رکف 
والنصراني: أكرهه»ء لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء. 

وقال الأثرم": سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني؟ 
قال: شارّگهم» ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه» يكون هو 
پل لري 

وقال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله: قيل لسفيان: ما ترى في 
مشار كة النصراني؟ قال: أمّا ما يغيب عنك فما يُعجبني. قال أحمد: حسن. 


9( «الجامع» (۲۹۲). 

Q(‏ الجضدر السانق (۳۹۷). ولس قد الا سس 
(۳) المصدر السابق (۲۹۸). 

() اللو السات ۹۹7 


PVV 


وقال عبد الله بق احمسد: حدثنی عبدڈ RE E‏ 
قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني» وكانت 
الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف با في الشراء والبيع» فلا بأس» ولا 
يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها لأنمايُزبيان. قال عبد الله : 
سآلت آبي عن ذلك» فقال مثل قول إياس. 


وقال العباس بن محمد الخلال": قال أو عبد الله في المسلم يدفع 
إلى الذمي مالا يشاركه»ء قال: أما إذا كان هو يلى ذلك فلا إلا أنيكون 
المسلم يليه 
د : 2 4 2 
وقال 0 قال ابو عرد الله : ما ا حب مخالطته بسبب من الاسابت 
في الشراء والبيع» هذا لفظه. 


قال الخلال في «الجامع»“: يعني المجوسي؛ لأن عصمة بين ذلك. 
أخبرنا ءصمة بن ءٍصام» حداثنا حنبلٌ أن أبا عبد اله قال: آما المجوسي فما 
یالط و معام 


(1) المصدر نفسه .)۳۰١(‏ وآخرجه أيصًا ابن بي شيبة (۲۰۳۰۳) عن زيد بن حباب عن 
حماد بن سلمة په. 

.)١١١( «الجامع»‎ 7 

المضدر تشد( 

)٤(‏ عقب الرواية السابقة. 


TYA 


قال الخلال: وآخبرنی عید ال پن عقل قال: عدت آبی يق 
مرکم اھر کال لاہ کے کے لط کی الرجل أت دشار اھر کی 
والنصراني؟ قال: لا بس» إلا أنه لا تكون المعاملة في البيح والشراء إليهء 
يشرف عل ذلك» ولا یدعه حتی یعلم محاماته وپیعه. فما المجوسي فلا 
اح قال رلا اماه لاه وسل ما لا يسل هذا 


قال حنبل: وحدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم فال ستل حماد 
عن مشاراظ النچیی قله کراس بتک ل ل ده زه ا ا 
قال: لا. قال حنبل: قال عمی: لا یشارکه ولا يضاربه. 


وقال جرت سالج اخدك بول لك ماقر نك یک رک 
اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يُعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي 
يلي الشراء والبيع. 


قال بس و وحدنا اتږ آم محمد بن إبراهيم» ددا ۴ صالح» 


.)١٠١٤( في المصدرالسابق‎ )١( 

98 كذا في الأصلء وف «الجامع»: اعد الها .وهو عك الكهنن سحقل بن إسجاف ين 
عل قال له مد اله يروت غين آهة حل وقي هق الأمام أحمد بن خيل. 
انظر : «طبقات الحنابلة» .)٠٤١ /١(‏ وحنبل بن إسحاق ابن عم اللإمام أحمد» ولكنه 
عند ما یروې عنه يقول: «عمّی» لکبر سنه» وقد سبق مثله. 

۰ .)١١2( «الجامع»‎ (TY) 

.)١ 5(7 المضدر‎ .)6( 

(ه) الحسدر کا 0ے ر اوو ال مر اہی فال یکی بن سر وجل کل 


i 


حدٹنا بکیر بن عمرو قال: قال عطاءٌ: می رسول الله ل عن مشار كة 
اليهودي والنصراني» إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. 

وهذا الحديث على إرساله ‏ ضعيف السند. 

وقال وكيع» عن ليثِ» عن مجاه وعطاءِ وطاوس أنهم كرهوا شركة 
اتراق" 

وقال وكيح» عن الفضل نلعن الج لا تارك ھار 
نصرانیًا ني شراءٍ ولا بیع ". 

وقال جتبل: سمعت آباعہد اله قال: لا آأحث الر جل أن يشار 
المجوسي» ولا يعطيه ماله مضاربةء ولا يهودي ولا نصراني» ويأخذ منهما. 

وقال ی ٿ2: قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ 
فکر هه قال لذ 


فرفعه لا يصح» إنما هو موقوف على عطاء كما في الرواية الآتية. 

(۱) «الجامع» .)۳٠۷(‏ وآخرجه ابن بي شيبة )۲٠٠١٠(‏ عن وكيع عن الحسن بن صالح 
عن ليث به. 

() «الجامع؛ .)۳٠۸(‏ والإسناد فيه لين» فإن الفضل بن دلهم ليس بالقوي. ويخالفه ما 
رواه ابن آبي شیبة )۲۰۳٣۹(‏ بإسناد صحيح عنه آنه لم يكن يرى بأسًا بشركة اليهودي 
والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع. 

.)۳١۹( «الجامع»‎ (۳) 

0 السار شا 

)٠(‏ في المطبوع: «تكرهه؟» تحريف يقلب المعنى. 


A۹ 


وقال وكيم" عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن: خذ من 
اتکی الاسر ال شارب رل لي 

قال الخلال: استقرت الروايات عن أبي عبد الله بكراهة شركة 
اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يلي. وتفرّد حنبل في المجوس خاصةء 
فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتةء قال: وهم آهل ذلك؛ لأنهم كما قال 
أ ساك طرق مال سل هر3 

قال © وعل هذا العمل من قرله وباك الترفيى. 

قلت*: الذين كرهوا مشاركتهم لهم مأخذان: 

اعاس اوم ما لاو عا اتس عن الريا رال 015ا 
وقيرعآ وع هاا زول الكراهة بقولى المسلم ابيع والشراء. 

والثاني: أن مشا ركهم سببٌ لمخالطتهم» وذلك جر إلى موادتهم. 

وكره الشافعي مشاركتهم مطلقا. وروي عن ابن عباس يعت آنه 
ل آكرة ان شارك المسل اوري . 


(۱) كما ني «الجامع» .)۴١١(‏ 

(۲) كذافي الأصل و«الجامع». وغيّره في المطبوع إلى «ولا تعطهما». 

(۳) عقب الأثر السابق في «الجامع» (۱/ .)٠۸۹‏ 

)٤(‏ آي الخلال. 

)٥(‏ القائل هو المؤلف. 

(0) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ .»)٠١١‏ و«البيان» للعمراني /١(‏ ۳٠۳)ء‏ و«المغني» 
YY FY)‏ 


۳A1 


ا ا 
وغيره عنه من طريق أبي جمرة عنه: تقارکن ھراو ران اول 
مجر سا ای رک رالریا ل 


وقد علّلت طائفة(" كراهة مشاركتهم بآن كسبهم غير طيب» فانم 

وهذه العلة لا توجب الكراهة» فإن عمر بن الخطاب ْمَعَن قال: 
لوهم بيعهاء وخذوا آثماتها". وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة 
المسلم جاز لهم شرکتهم في ثمنه» وثمنه حلالٌ لاعتقادهم حِلّه» وما باعوه 
واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاسةه فإن الشريك وكيل والعقديقع 
للمو کل با لملم لا ت ملك غل الخ والخةي 

فرع 

قال مهنا“: سألت أحمد عن مسلم ونصراني لهما على رجل نصراني 
مائة درهم» فصالحه النصراني من حصته على خنزير أو على دن خمر بالذي 
له عليه؟ قال: يكون للمسلم على النصراني خحمسون درهمًا. 


.)١١٠١ /۷( كمافي «المغتي»‎ )١( 

)۲( هم الشافعية» وانظر مناقشتهم بنحو ما هنا في «المغني» (۷/ .)١١١١١١١‏ 
(۳) تقدم. 

.)۳١١۲( «الجامع» للخلال‎ )٤( 


AY 


فتأمل هذا الفقه» كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من 
حصته وده حيت لم بجر للمسلم مشاركثه فيهء وجعل الخمسين الباقية 
كلها للمسلم؛ لأن المعاوضة صحْت بالنسبة إلى النصراني ولم تصح بالنسبة 
إلى المسلم وهي معاوضة من أحد الشريكين» فصحُحهاني حقه دون 
شر یکه. 


+ 


SSR 


A 


فصل 
في استنجارهم واستنجار المسلم نفسه متنهړر 

أما استئجارهم فقد ثبت عن النبي اة أنه استأجر دليآد يدلّه على طريق 
الهجرة» وكان مشركاء فأيته ودفع إليه راحلته هو والصديق. 

وآما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيل» ونحن نذكر نصوص أحمد. 

قال إسحاق بن إبراهیم: سمغت آبا عبد الله وساله ر جل بٿاء: کے 
للمجوس"' ناو وسا قال: لا تبن لهم ولا تعنهم عل ماهم فیه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم 
يخفر لأهل الذمة قرا بكراءة قال: لا بأمن ية 


ولیس غذاباغغلاف روابة. قال سخا“ والفرق هما آن الافزس 


(۱) آخرجه البخاری (۲۲۹۳) من حديث عائشة. 

(۲) كمانفي «الجامع» للخلال .)١٤١(‏ 

(۳) فى الأصل: «للمجية: 

)٤(‏ الناووس: صندوق من خحشب أو نحوه توضع فيه جثة الميت. 

.)۲۹٥ /۱( كذافي الأصل» والصواب: محمد بن الحكم كما في «طبقات الحنابلة»‎ )٠( 
والنص ني «الجامع» للخلال (۳۳۷) بإستاده إليه: (أخبرني محمد بن علي قال:‎ 
حدثنا بكر بن محمد عن أبيه) فاختصره المؤلف وتوهم أنه (محمد بن عبد الحكم».‎ 
.)١١ /۲( وهو على الصواب في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ 

(1) في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)١١‏ 


TA 


من خصائص دینهم الباطل فهو كالكنيسة» بخلاف القبر المطلق؛ فإنه ليس 
فی نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. 

وقال إسحاق بن منصور'؟: قيل لأبى عبد اله: يواجر الرجل تفسه [من 
اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس» نعم]. 

[وقال معا تلت لأحمد: هل كر :لملم يزار تف ةا 

قال( ): وسألت آحمد قلت: يُكري الرجل نفسَّه لمجوسي» يخدمه 
ويذهب في حوائجه؟ قال: لا بأس» قلت له: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: 
ا 


وقد قال في رواية الأثرم: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز» 
ون کان في عمل شيء جاز. 
وقال فى رواية أحمد بن سعيد: لا باس أن يؤاجر نفسه من الذمي. 


K1 کہ‎ IE. 
فهذه ثلاث روايات عنه: رواية مطلقة بالجواز» ورواية مصرحة بالمنح‎ 


)١(‏ «الجامع» للخلال .)۳۳١(‏ وهو في «مسائله» (۲/ ۱). وقد تداخحلت الروایتان ي 
الأصل» فميَزْنا بينهما بالاعتماد على مصدر المؤلف» ووضعنا الزيادة بين معكوفتين. 

7© ادر فة3 ٣؟):‏ 

لمعدر ۹4/۷ تمد الس الاق 

(€( كما في «الروايتين والوجهين» )٤١١ /١(‏ و«المغني» (۸/ .)٠١١‏ 

9(7 ار ت T/0‏ 


TAS 


في الخدمة خاصةء ورواية مصرحة بالجواز في الخدمة(). 

وللشافعى قولان فى إجارة نقسه له للخدمة. 

وقد اختلف أصحاب أحمد في ذلك" » فمنهم من منع إجارة نفسه منه 
إجارة العين مطلقا للخدمة وغيرهاء ووز إجارة نفسه منه على عمل فى 
الذمة. 

ومنهم من منع إجارة الخدمة خحاصة» وجوّز إجارة العمل» وهذه طريقة 
أكثر اصابتا. وفرقرا بيه ما بآن إجارة الخدمة تتضمن حل نفسه علا 
خدمته مدة الإجارةء وذلك فيه نوع إذلالٍ للمسلم وإهانة له تحت يد الكافر 

ا راچان ای کے یاس ا ا 
واستخدامه» والبيع لا يتحقق فيه ذلك فإذا منع منه فالمنع من الإجارة أولى. 

قالوا: ولأنها بيع منافعه» والمنافع تتجري مجرىئ الأعيانء فلا يجوز بيع 
رقبته ولا بعضها ولا منافعه من الذمي. 

قالوا: وهذا بخلاف اللإإجارة علي الذمة» فإها لم تتضمن ذلك وإنما 
هي التزام لعمل مضمونِ في الذمة. 

وتلخيص مذهبه: أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنوا : 


8 


.)۲٠ /٦( وانظر: «الإنصاف»‎ .)٠١ /۸( المصدر نفسه‎ )١( 
.)١١١ /۸( انظر: «المغني»‎ )۲( 


TA“ 


+ 


أحدها: إجارة على عمل في الذمةء فهذه جائزة. 
القاية: إجارا للخدمة قهته ها ر راهان ني عاق عنه أضصجهما 


N E E ۹ “els‏ ی و 
الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة» دهده جائزة» ودل اجر علی رلته 


نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة» وأكل النبي ية من ذلك التمر. 

هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره» فإِن 
كانت الآجارة على عمل يضمن ذلك لم جز كما نص عليه تي رواية 
إسحاق بن إبراهيم" وقد سأله رجل بتاءٌ: أبني ناووسًا للمجوس؟ فقال: 
ا تبن لهم. 

وقال الشافعى في كتاب الجزية من «الأم»": وأكره للمسلم آن يعمل 
بناءً و نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. 

وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز أن يوجر نفسه لعمل ناووس 


ووه رواو اة 


(۱) آخرجه ابن ماجه )۲٤٤٩(‏ من حدیث ابن عباس» وئي إسناده حنش» ضعفه آحمد 
وعیره. 

0 س قا 

oa joy 

.)٤١ /۲( كما في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 


FAV 


فإن قيل: فقد قال الخلال': آخبرني آبو ثصر إسماعيل بن عبد الله بن 
ميمونٍ العجلي قال: قال آبو عبد اہن حمل ما ار ا ار 
لنصاری: يكره أكل كراته» ولكنه يقضي للحمًال بالكراء» وإذا كان للمسلم 
فهو آشد كراهية. 

قيل: اختلف الأصحاب في هذا النص على ثلاثة طرق': 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. 


قال ابن بي موس في «الإرشاد»": وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه 
لحمل مز خر انصرالء فاد نمل آي ل بالکراه ران آجر دت 
ا ا ی ا ا ی ہی لے 
A A Am E‏ 

وهكذا ذكر بو الحسن الآمدي قال : إذا آجر نفسّه من رجل في حمل 
خمر أو خنزیر أو ميتة كره؛ نص عليه» وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي يا 
لعن اماي( 


إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء» وغير ممتنع أن يُقضى بالکراء وإن کان 


(۱) في «الجامع» (۳۳۹). 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ٤١‏ وما بعدها). 
(TIE) O?‏ 

.)٤١ /۲( كمافي «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 

)٥(‏ في عشرة لعن النبي ي في شآن الخمر» وسيأتي تخريجه. 


TAA 


محرّمًا» كإجارة الحجام» فقد صرح هؤلاء بأنه ي بسشحق الأجرة مع كونها 
محرمة عليه على الصحيح. 

الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجل المسألة 
اق واخ أن هذه الإإجارة لا تصح. وهي طريقة ضعيفةء فإنه صف 
«المجرّد»' قديمًاء ورجع عن كثير منه في كتبه المتأخرة. 

الطريقة الثالثة: تخر هذه المسألة فان رو این 

إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحق مها الأجرة مع الكراهة 
للفعل والأجرة. 

والثانية: لا تصح الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حملها. 

وقد قال إسحاق بن منصور"': قلت لأبي عبد الله: ستل الأوزاعي عن 
الرجل يُوَّجِرٌ [نفسه] لنظارة كم النصراني» فكره ذلك. فقال أحمد: ما أحسن 
ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر» إلا آن يعلم آنه يباع لغير الخمر فلا 
بأس. هذا لفظه. 

فقد منع مر" إجارة نفسه لحفظ الكرم الذي يتخذ للخمرء فأولى أن 
يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. 


(۲) «الجامع» للخلال (۳۳۸). 
)۳( في «الاقتضاء): «منع من). 


A4 


وهذه طريقة القاضي في «التعليق»» وطريقة أصحابه. وهذا قياس مذهب 
أخمد الصو ضاق الخمرة أ لا بجوز امساكهاء ويج إراقتها. 

قد فال ودای ابی طالی ادا اسل وەخ اوک ب 
الخمر ويسرح الخنازير» قد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس. 

فقد نص على آنه لا يجوز إمساكهاء وني حملها إمساك لها. وقد لعن 
رسول الله بلا حاملهاء فكيف تصح الإجارة على حملها؟ وهذا مذهب 


مالك رالشاق وای پوست و محمد 
هذا کله فیما إذا استأجر [علیٰ خم ۲ الخمر والميتة» حيث لا يجوز 
إقرارها. 


فأما إن استأجره لحملها للإراقة أو الإلقاء في الصحراء فإنه تجوز 
الإجارة على ذلك؛ لأنه عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة لجلد" الميتة لم 
تصح» واستحق آجرة المشل» وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على 
صاحبه. وهذا مذهب مالك والشافعي. 

قال شيخنا“: والأشبه طريقة ابن أبي موسى» فاا أقرب إلى مقصود 
أحمد» وآقرب إلى القياس» وذلك أن النبي ية لعن عاصر الخمر ومعتصرها 


(۱) في «الجامع) للخلال (۸۲۸). 


(۲) الزيادة من «اقتضاء الصراط المستقيم». 
(۳) فى (الاقتضاء»: «(جلد». 


.)٤٥ /۲( في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 
د‎ 


وسحاملها والمجمولة إلبه ' فالماص س والساسل قدغار ضا علي مق 
تستحق العوض» وليست محرّمة في نفسهاء وإنما حرمت بقصد المعتصر 
والمستحیل/'» فهو كما لو باع عتبًا أو عصيرًا لمن يتخذه خمرًاء وفات 
العصير والعنب في يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجالًاء بل يُقضى له 
بعوضه»ء كذلك هاهناء المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجاتاء بل يُعطى 
بدلّهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر» لا من جهته. 

ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه» لا لحق المستأجر 
والمشتري» بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو السرقة ونحو ذلك» فإن 
نفس هذا الفعحل محرځ في نفسه» فهو كما لو باعه ميتة أو خمرًا أو خنزيرًاء فإنه 
لآ يقضي له بتمنها؟ لأل نفس هذه ألحين سحرمة. 

وشل عله الإجارة والجعالة لا رسف بالص هة طلقا ولا بالقساد 
مطلقاء بل يقال: هي صحيحة بالسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه تجب عليه 
الأجرة والجُحْل» فاسدة بالنسبة إلى الآجرء يعني أنه يحرم عليه الانتفاع 
بالمالء ولهذا ني الشريعة نظائر. 


)١(‏ وبائعها ومبتاعهاء وساقيها وشارماء وآكل ثمنهاء والخمر بعينها. وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده» اخرجه آحمد )٥۷۱١ ۰٤۷۸۷(‏ وأّبو داود )۳۹۷٤(‏ وان ماجه 
(۳۳۸۰) والحاکم (۲/ ۳۲) عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي (۱۲۹۰۵) وابن ماجه 
5 وا لاء ق ال ار 0 0۸١‏ من خدیت آل تجو وار ج جود 
(۲۸۹۷) وابن حبان )٥۳١۹(‏ والحاکم (۲/ ۱ ) من خدیث اېن غپاس پنحوه: 


(۲) في «الاقتضاء»: «والمستحمل». 
TS‏ 


ونص أحمد على كراهة نظارة كَرْم النصراني لا يناي هذاء فإنا ننهاه عن 
هذا الفعل وعن ثمنه» ثم نقضي له بكرائه» ولو لم يفعل هذا لكان فيه منفعة 
عظيمة» وإعانة للعصاةء فإن من استأجروه على عمل يستعينون به على 
المعصية قد حصّلوا غرصَهم منه» ثم لا يعطونه شيدًاء وإذا أخذ مهم العوض 
ينزع منه ثم يرد إليهم هنيتًا موفرًا. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن سلّم إليهم المفعة المحرّمة التي استأجروه 
عليها كالغناء والنوح والزنا واللواط؟ 

قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به» باتفاق الأمة» وإن 
کان قد قبض له لم يطب له أكله ولم يملكه بذلك. والجمهور یقولون: يرده 
عليهم لأنه قبضه قبضًا فاسداء وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحمد: إحداهما: أنه يردّه عليهم. والثانية: لا یأکله ولا يرده» بل يتصدق به. 


قال شيخنا"'“: وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه» ولا يباح للآخذ 
ويْصرَّف في مصالح المسلمين» كما نص عليه أحمد في أجرة حمّال الخمر. 

وو اا رد علي الال الماح لاا موو و 
فيجب رذها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة= قيل له: 
E ELT A‏ 
الآخر ما قبضه منه» كما في عقود الرباء وهذا عند من يقول: المقبوض بالعقد 


.)٤1/۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
E 


اا ا اق ا چ ای وکو ا 
يقضى له بالعوض الذي بذلهء ويجمع له بين العوض والمعوض,» فإن الزاني 
واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذاالمال عن طيب نفوسهم» 
واستوفوا عوضه المحرم» وليس التحريم الذي فيه لحقهم» وإنماهو لحق 
الله» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضي آنه إذا رد أحد 
لمر ر ل ا ر ا ةراع اال 
الذي بذله في استيفائها. 

وأيصافإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخحذ منفعته 
وعوضها جميعًاء بخلاف ما كان العوض خنزيرًا أو ميتة فإن ذلك لا ضرر 
عليه في فواته» فإنه لو كان باقيا أتلفناه عليه» ومنفعة الخناء والنوح لو لم تفت 
لتوفرت عليه» بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخر» أعني القوة التي عمل 
با 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها: 

قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردّهاء كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا 
آسلھرا قبل القہق [لے نکم بالق ولو آشلمرا بعد القہضی)' لہ 
نحكم بالرد» لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة؛ لآنه كان معتقدًا لتحريمها 
بخلاف الكافر. فإذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت حيث صرفتَ قوتك 


)١(‏ كذافي الأصل. وني «الاقتضاء»: «المقبوض». 
(۲) الزيادة من «الاقتضاء» ليستقيم السياق. 


EAT 


ي عمل محرم» فلا يقضى له بالأجرة. فإدا قیضها د ئم قال الدافع: هذاالمال 
اقضوا لي بردّه» فإنه قبض مني باطا قلناله: نت دفعته بمعاوضة رضيتَ 


بهاء فإذا طلبت استرجاع ما آذ منك فار دد إليه ما آخذته مته» فن في بقاقه 
جه مةه 

Sirus hS 

قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت ستمتعت به من منفعته وبين العوض الذي 
اا 

e AT O ET LTT DT 
يجوز استيغاؤه» فكلاكما سواء فما الموجب لرجوعك عليه» ولا يفوت‎ 
عاك شىء وقر ت" المعةعایه: وکااکہا راض سا بذ مسح ف‎ 


لعوضه؟ 
فإن قال: ما بذلته أنا عينٌ يمكن الرجوع فيها فيجب» وما بذلّه منفعة لا 
يمكن الرجوع فيها. 


اقل" 5 أمکن الرجوع في معوّضها الذي بذلت في مقابلته» أو إذا 
لم یمکن: الأرل مسلب واكان هي سحل الزاي فكيف إجعل قدا م 


)١(‏ في الأصل: «وتفويت». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲) زپادة لیستقیم السا 


E 


مقدمات الدليل؟ وقياسه على المقبوض عوضا عن الخمر والميتة لا يصح 
کا یرک اق ا 

غلل آنا لا نسلم أت مشاري الم إا قيض قمسها و شر ما طالب آن 
يعاد إليه المال آن يُقَصَى له به» بل الأوجه أن لا يرد إليه الثمن» ولايباح 
للبائع أيصًاء لاسيما ونحن نعاقب الخمّار بيا الخمر -بأن يحرق الحانوث 
التي يباع فيهاء نص عليه أحمد وغيره من العلماء. فإن عمر بن الخطاب 
رنه حرق حانوتا يباع فيها الخمر'» وعلي بن أبي طالب حرق قرية 
يباع فيها ال 

وهذا على أصل من يرى جواز العقوبات المالية أطرد, فإنه إذا جاز 
عقوبته بمال ينزع منه یفسده عليه ویحول بینه وبینه» فان لا يقضل له بمال 
أخرجه في المعصية ويُمنع من استرجاعه آولى وأحرئ» وبالله التوفيق. 


فبا (۳) 
فهذا حكم إجارة نفسه لهم» وأما إجارة داره لآهل الذمة فقال 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰۱۰۰۵۱ ۱۷۰۳۵) وأبو عبید فی «الأموال» (۲۹۰) وابن سعد 
في «الطبقات» (۷/ )٠١‏ وابن زنجويه في «الأموال» )٤٠١(‏ والدولابي في «الكنى 
وال ساچ 4 و پاسانید ف 

(۲) آخرجه آبو عبید في «الأموال) (۲۹۱) عن على بن آبی طالب بإسناد فيه لين. 

(۳) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ .)"١-۲١‏ 
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الخلال: باب الر جل يؤۇاجر داره للذمى أو يبيعها منه» ثم ذكرعن 
المرودذي“ ان أباعة الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها 
بجاو وب فاستعظم ذلك» وقال نصراني؟! لا تباع» يضرب فيها الناقوس 
وينصب فيها الصلبان! وقال: لا تباع من الكافر» وشدّد في ذلك. 


وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله ئل عن الرجل يبيع داره» وقد 
جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار» ترى أن يبيع منه وهو نصراني أو 
يهودي او مجوسي؟ قال: لا ری له ذلك» یبیع داره من کافر یکفر فیها؟ 
يبيعها من مسلم أحب إلي. فهذا نص على المنع. 

ونقل عنه إبراهيم بن الحارث*: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري 
منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه؟ فقال: 
ابن عونٍ كان لا يُكري إلا من آهل الذمة»ء يقول: يُرعبهم. قيل له: كآنه أراد 
إ لال أح الت ہا ا ولک آراد اة کو أن ر عب المسلس: 
يقول: إذا جعته أطلب الكراء من المسلم أرعبته» فإذا كان ذميًا كان أهونَ 
عنده. وجعل آبو عبد الله يعجب من ابن عون فيما رأيث. 


.)۲٠١ /١( في «الجامع»‎ )1( 

(۲) المضالر شسة(۴£6). 

(۳) المقصود با الأماكن التي تخصّص لصلاة التطوع وصلاة النساء في المنزل. 
E)‏ «(الجامع» .)١٤١(‏ 

(ه) الجصدر تفس( : 


i 


وهكذانقل الأثرم سواءً ولفظه: «قلت لأبي عبد الله»'. ومسائل 
الآثرم وإبراهيم بن الخارت يشر كان فبها غالا ؟. 


ونقل عنه مهنا" : سآلت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره أو 
دکانه وهو یعلم انم يُرْبُون؟ فقال: کان ابن عون لا یری أن يكکري 
EE ٍ‏ 2 
المسلم» ويقول: آرعبهم في أخذ الغلة» وكان يرى أن يكري غير المسلمين. 


فال الال : کل من کی عن آی عبد الله فی الرجل پگری دارەعن 
ذمي فإنما أجابه أو عبد الله على فعل ابن عون ولم يقل لأبي عبد الله فيه 
قول» وقد حکی عنه إبراهيم أنه رآه معجبًا بقول ابن عونٍ. والذين رووا عن 
أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي آنه كره ذلك كراهية شديدة. فلو 
قل لأبي عبد الله قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحدا. والأمر 
في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان 
وغير ذلك. والأمر عندي أن لا باع منه ولا يُكری لأنه معن واحد. 


قال" : وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سٿل ابو عبد الله 


.)١۲ /۲( كما في «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ C7 

(۲) هذا أيضا كلام شيخ اللإسلام في المصدر السابق. 

.)١٤٤( «الجامع»‎ )۳( 

() كلا الاه وفي «الجامع» و«اقتضاء الصراطا: «يزنون». 
)٥(‏ «الجامع» .)١٠/١(‏ 

(7) آي الخلال في «الجامع» .)۳٤۷(‏ 


۳۹۷ 


عن حصین بن عبد الرحمن'» فقال: روی عته حفط ۳ لا عر فة قال 
يقول: حفص هذا العْدَي" نفينه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل 
الكوفة من عون البصري! فقال له أحمد: حفص؟ قال: نعم» فعجب أحمد 
من حفص بن غياث. 

فال الخلكل: وهدا آيضا وة لوا ایی خد الله . 


قال شيخنا: وعون هذا كان من أهل البدع أو من المَسّاق بالعملء 
انکر اپو تحال الاجم غلا شض بن غياثِ قاضي الكوفة أنه باع دار 

قال الخلال: وإذا كان پکره پیعها من فاستق فكذلك من کافر» وإن 
كان الذمي يُقَرٌ والفاسق لا يقرٌ» لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. 


)١(‏ هو النخعي الكوفي» قال آبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 
جل آالحه لن ۷7 ۸۴ ): 

(۲) آي حفص بن غياث النخعي الكوفي» القاضي المشهور. 

7 و الأصل. وي هامشه: «السعدي». وفي «الجامع»: «العدني». وفي «اقتضاء 
الصراط»: «العدوي». والمثبت تصغير (العدو». 

.)١ /۲( ي «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 

)٥(‏ لم آجد كلامه في «الجامع». ونقله عنه شيخ الإسلام في المصدر المذكور. 


۳۹۸A 


وهكذا ذكر القاضي' عن أبي بكر عبد العزيز"» وقد ذكر قول أحمد 
في رواية آبي الحارث: لا آری آن بيع داره من کافر يکفر باللّه فيهاء يبيعها من 
مسلم أحبٌ إلي. فقال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز 
البيح أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منح الإجارة. ووافقه القاضي و اة 
على ذلك. 

قال شيخنا": وتلخيص الكلام في ذلك: آما بيع داره من كافر فقد 
ذكرنا منع أحمد منه» ثم اختلف أصحابه ني ذلك هل هذا تنزية أو تحريم؟ 
فقال الشريف أبو علي بن أبي موسی: کره آحمد آن يبيع مسلم داره من ذمي 
يكفر فيها بالله تعالى» ويستبيح المحظورات» فإن فعل أساء ولم يبطل البيح. 
وكذلك آبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها. 

وأما الخلال وصاحبه“ والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك 
وصرَّح به القاضي فقال: لا يجوز أن يواجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة 
أو بيت نار» أو يبيع فيه الخمرء سواءً شرط آنه يبيع فيه الخمر آم لم يشرط 
لکنه يعلم آنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية بي الحارث: لا أرى 
آن یبیع داره من کافر یکفر فیها بالله» إلیٰ آخر کلامه. 


(1) هو القاضي أبو يعلى» ونقل عنه شيخ اللإسلام في المصدر المذكور. 

© ف الاسل: اہی بک ر یں غبد العزین طا شید آلمزیر بن جعفر قر ابویک 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقیم» .)۲١/۲(‏ 

() يعني أبا بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال» المذكور قريًا. 
(6) كما في «اقتضاء الصراط» (۲/ .)۲١‏ ومنه نقل المؤلف ما في هذا الفصل. 


۳۹۹ 


قال القاضي: وقال أحمد أيصًافي نصارى وقفوا ضيعة لهم للبيعة: ل 
يستأجرها الرجل المسلم منهم يُعينهم على ماهم فيه» قال: وبهذاقال 
الشافعي. 

ثم قال القاضي: فإن قيل: آليس قد أجاز أحمد إجارتهامن أهل الذمة 
مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ 

قيل: المنقول عن أحمد آنه حك قول ابن عونٍ وعجب منه» وذكر 
القاضي رواية الأثرم. وهذا يقتضي أن القاضي لايجوزإجارتها من ذمي» 
وقد قال ابو بکر: إذا آجاز البيع أجاز الإجارةء وإذامنع منع. 

قال تن ۱ وكلام أحمد يحتمل الأمرين» فإن قوله في رواية أبي 
الحارث: «يبيعها من مسلم حب إلى يقتضي أنه منع تنريه. واستعظامه 
لذلك في رواية المروذي» وقوله: لا اع من الكاق وتشديدة ي ذلك د 
ال 

وآما الإأجارة فقد سوئ الأصحاب بينها وبين البيع» وما حكاه عن ابن 
عونٍ فليس بقول آحمد» وإعجابه بفعله إنما هو لحسن مقصد ابن عو ونيته 
الصالحة. ويمكن أن يقال: ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك» فإن إعجابه بالفعل 
دلیل جوازه عنده» واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في 
أحد الوجهين. 


.)۲۷ /۲( «اقتضاء الصراط»‎ )١( 


والفرق بين اللإجارة والبيع أن مافي الإجارة من مفسدة الإعانة قد 
عارضه مصلحة أخرئ» وهى ضرف إرعاب المطالبة بالكراءعن المسلم 
وإنزال ذلك بالكافر» وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية» فإنه وإن كان إقرارا 
لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز» ولذلك جازت مهادنة الكفار ي 
الجا 

فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه» وهذا ظاهر على قول ابن أبي 
موسي وغيره إن البيع مكروه غير محرم» فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه 
المصلحة الراجحة» كما ني نظائرها. فيصير في المسألة أربعة أقوال. 

قال شيخنا“: وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذالم يعقد 
الإاجارة على المنفعة المحرّمة» فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو 
اتخاذها كنيسة أو بيْعة لم يجزء قولا واحدًا. وبه قال الشافعي وغيره. كما لا 
يجوز أن يُكري أمته أو عبدّه للفجور. 


قال آبو بكر الرازي": لا فرق عند يي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الخمر وبين أن لا يشترط» لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر» ن الإجارة تصح. 


(۲) آي إجارة الدار لبيع الخمر واتخاذها كنيسة. 
(۳) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 


ومأخذه في ذلك آنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشاء) 
وإن شرط له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة» ويستحق عليه الأجرة 
بالتسليم في المدة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرهاوترك 
ذکرها سواءً. كما لو اكترئ دارا لينام فيها أو يسكنهاء فإن الأجرة تستحق 
عليه وإن لم يفعل ذلك» وكذلك يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو 
خنزير أنه يصح؛ لأنه لا يتعين حمل الخمرء بل لو حمل عليه بدلّه عصيرا 
اتسعن الإاجرة فهدا اليد عغتكه وء قي و بىا الإاچارة الك 
والمطلقة عنده جائزة» وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما 
يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرًا. ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنةء قال: 
لأن السلاح مغمول للقتال لا يصلح لغيره. 

وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى» وقالوا: ليس المقتّد كالمطلق 
بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة»ء فتكون هي المقابلة بالعوض وهي 
منفعة محرمةء وإن جاز للمستأجر أن يقيم مثله مقامه. وألزموه مالو اكترى 
دارا ليتخذها مسجداء فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه» ومع هذا فإنه 
أبطل هذه الإجارة بناءً على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا تستحق بعقد 
إجارة. 

ونازعه أصحابنا وكثيرٌ من الفقهاء في المقدمة الثانيةء وقالوا: إذا غلب 
على ظته أن المستأجر ينتفع بها في محرّم حرمت الإجارة له؛ لأن النبي علا 


(0) فق الاصل: قعل هذه الآجارةفعل فلب الأشياي: 


Ki 


لعن عاصرَ الخمر ومعتصرها» والخاضر اما صر پرا لکن | رای 
أ المط يد آق سخلة غ آ ر عسي اسن اللعبة وها أل مف اور 
في غير هذا الموضع» لكن معاصي الذمي قسمان: 

أحدهما: ما اقتضى عقد الذمة إقرارّه عليها. 

والثاني: ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. 
يبایح إذا غلب على الظرٌ أنه يفعل يفعل ذلك كالمسد وول 

TT OE or 
أقررناه عل ذلك» وإعانته عل سکن هذه الدار کإعانته علیٰ سکن دار‎ 
الإسلام» فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية. وإنما‎ 
كره ذلك؛ لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم» بخلاف الإقرار‎ 
ii i DAD ai Gi A 
E E اتی ا‎ 
في فوائد إقرارهم بالجزية.‎ 

فصل 
وح الأمر أن الكقار مشر رك م الاسقلا ۾ عل سا تیت لدسلمین 


ED 


فيه حق من عقار أو رقيق أو زوجة مسلمة أو إحياء مواتِ أو تملك بشفعة من 
ٍ 2 
مسلم؛ لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هى العليا'“» وإنما اروا 
بالجزية للضرورة العارضةء والحكم المقيد بالضرورة مقدَرٌ بقدرهاء ولهذا 
يثبت عن واحلِ من السلف لهم حق شفعة على مسلم» وأخذ بذلك الإمام 

أحمد» وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة؛ لأن الشقص يملكه المسلم 
إذا آوجبنا فيه شفعة لذمي كتا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره 
إلى كافر بطريق القهر للمسلم» وهذا خلاف الأصول. 

والقفعة ق الإصل إتم اهي بن حرق جه الشريكن جل الاج 
بمنزلة الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم» كإجابة الدعوة وعيادة 
المريض» وكمنعه أن يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبته. 

قال عبد الله بن أحمد"': سألت أبي عن الذمي اليهودي والنصراني لهم 
N‏ ج د 

وقال حربٌ": سآلت أحمد قلت: أهل الذمة لهم شفعة؟ قال: لا. 

وقال آبو داود“: سمعت أبا عبد الله يُسأل: للذمي شفعة؟ قال: لا. 


وكذلك نقل آبو طالب وصالخ وأبو الحارث والأثرم» كلهم قالوا 


(1) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ »)٠١‏ فقد نقل عنه المؤلف ما يأقي. 
(۲) «الجامع» للخلال (۳۲۳). 

2 المصدر اش ١‏ 

.)۲۷٣ص( المصدر نفسه (۳۲۹۵)» وامسائله»‎ )٤( 
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و لیس لال : شت 

قال الأثرم: قيل له: لم؟ قال: لآنه ليس له مثل حق المسلم» واحتج فيه. 

قال الأثرم: ثنا الطباع» ثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان 
يقول: ليس لذمي شفعة. 

وقال سفيان عن حميد عن آبيه: إنما الشفعة لمسلم»ء ولا شفعة لذمي. 

وقال ا حا عة ال جي بن مهدي عن حماد تر رك عن 
تعن ما اك قال لبش لخر ولا لرا خا 

وقال الخلال"': آخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سئل أآيو 
عبد الله ونا أسمع عن الشفعة للذمي» قال: ليس للذمي شفعة» ليس له حق 
المسلم. 

أخبرني وصمة بن عصام) حدثنا حنبل قال: : سمعت أبا عبد الله قال: 


ليس ليرد ولا انضرا قف إتما ذلك للمسلين بت 


)١(‏ المصدر نفسه .)۳۲٠١(‏ والنصوص الاتية كلها منه. 
(۲( كما في «الجامع» للخلال .)١۲۷(‏ 

( المصكر تھه(۲۸): 

اا د 


وقال في رواية إسحاق بن منصور'": ليس لليهودي والنصراني شفعة 
فيل : ولم؟ قال: لآن النبى عة قال: «( لا یجتمع دینان في جزيرة العرب»". 
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a E إحداها:‎ 

الححة التانية: قول النبي : لا تىدۇوا اليهود والتنصارئ بالسلام› وإذا 
n ras Hiin FP KA‏ 
A E‏ 


المسلم عنه قهرا. 


)۲( حدیث حسن» تقدم تخریجه ٤۸ »۲٤۷(‏ ۲). 


)۳( انظر: «المغني» (۷/ .)٥١ ١‏ وفيه: روي ذلك عن الحسن والشعبى. وروي عن 
شريح أن له الشفعة. 
CE)‏ أخرجه مسلم )۲٠۹۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


N 


الدليل [الثالث]: قوله اة «لا يجتمع دينانِ في جزيرة العرب»'). 
ووجه الاستدلال من هذا أن النبي ية حكم بإخراجهم من أرضهم ونقلها 
إلى المسلجين؛ لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله» فكيف 
نسلطهم عل انتزاع أراضي المسلمين منهم قهرًّا وإخراجهم منها؟ 

وأيضًاء فالشفعة حن يختص بالعقار» فلا يساوي الذمي فيه المسلم» 
كالاستعلاء في البنيان. يوضحه آن الاستعلاء تو ن ور اال 
ه» فإذا مُنع منه فكيف يسلط على انتزاع ملك المسلم منه قهرا» وهو ممثوع 
من التصرف في هوائه تصرفا يستعلي فيه على المسلم؟ فأين هذا الاستعلاء 
من استعلاته عليه باخراجه من ملکه قهرًا؟ 


وأيضًاء فالشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع وإن كان فيها ضرر 
بالمشتري» فإذا كان المشتري مسلمًا فسلط الذمي على انتزاع ملكه منه قهرًا 
كان فيه تقديم حق الذمي على حق المسلم» وهذا ممتنع. 

ی اراو ا ی وای رک ر 
المسلمين منهم قهرّاء وشغْلّها بما يُسخط الله بدلّ ما يرضيه. وهذا خلاف 
قواعد الشرع. ولذلك حرم عليهم نكاح المسلمات إذ كان فيه نوع استعلاءٍ 
علبهنء ولذلك لم جز القصاص بينهم وبين المسلمين ولا حد القذف ولا 
بُمکّنون من تملك رقیق مسلم» وقد قال تعالی: لاون َل الله ِلجِفِرينَ 


2V۷ 


کل لز منت سبلا [النساء: TIE‏ ومن أعظم السبيل تسليط الكافر على 
اعراج الاك المسلمين متهم وإخراجهم متها قوراء وقد قال تعالى. YJ}‏ 
يسوی کت لار صا OT‏ ۰ وهذا يقتضي مطلق 
المساواة بين المسلم والكافرء لا نفي المساواة المطلقةء فإا منتفية عن كل 
شيئين وإن تماثلا. وبهذه الآية احتج من نفى القصاص بينهم وبين 
E‏ 

وايقاء قلعي ع لا ي الدان وليسس بال من إمل الدار ولا عد 
الشافعي يۇي الجر أجرة لمکا الس کنن والتبسط في دار الإسلا» ولهذا 
مقئ نقض العهد ألحق بمأمنه» وأخرج من دارنا وألحق بداره» فهو ني دار 
الإسلام أجري مُجرئى الساكن المنتفي > لا مجرى الساكن الحقيقي. وحق 
السكنى لا يقوى على انتزاع الشقص من يد مالكه» وقد قال تعالى: #وَلَقَدٌ 
کتبا ق الزبزر و بد الا و رص يَرتُهَ ا عِبَادى ألصَلحُونَ4 
[الأنبياء: »]٠١١‏ وقال النبي يهاه لليهود: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله)'. 
فعباده الصالحون هم وارثوهاء وهم المُلاك لها على الحقيقةء والكفار فيها 
تبَعٌ ينتفعون بها لضرورة إبقائهم بالجزية» فلا يساوون المالكين حقيقةء ولهذا 
متعهم كير من الآئمة من شراء الأرض الخشريةء لماي ذلك من إسقاط حى 
المسلم من العُشر الذي يجب» فكيف يسلطون على انتزاع نفس أرض 
المسلم وعقاره منه قهرًا؟ 


سو < 


C5‏ آخر جه البخاري )۳٠١۷(‏ ومسلم )٠۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


۸ 


وأيشًاء فلو كانوا مالكين حقيقة لما أوصى التبي بالا بإخراجهم من 
جزيرة العرب وقال: «لعن عشت لأخرجيً اليهود والتصارى من جزيرة 
العرب»'. هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم له» فلو كانوا مالكين 
لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدا. 

ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنه لا شفعة لهم على مسلم» وهذا 
من ألطف ما يكون من الفهم» وأدق ما يكون من الفقة. 

وأيصًاء فالشفعة تقف على ملك ومالك» فإذا اختصت الشفعة بملك 
دون مالك» وهو العقار دون غيره» فأولى أن تختص بمالك دون مالك»› وهو 
المسلم دون غيره. وهذا على أصل من يقول: «الشفعة تبت على خلاف 
القياس؛ ظاهرٌ جدًاء فإنبا تسليطً على اتتزاع ملك الغير منه قهرًاء لمصلة 
الشفيع» فيجب أن يقتصر بها على ما قام عليه الدليل» وثبت به الإجماع دون 
3 

وأما نحن فليست الشفعة عندنا على خلاف القياس» ولكن حكمة 
الشارع وقياس أصوله أوجبتهاء دفعًا لضرر الشركة بحسب الإمكان" وإذا 
كان البائع قد رغب عن الشقص ورضي بالثمن» فرغبته عنه لشريكه ليدفع 
غه ضرر الشريك الدخيل آولئ» وهو يآحذ منه الثمن الذي ياحذه من 
الشريك» ولا يفوت عليه شيء. 


(۲( انظر كلام المؤلف في الشفعة في كتابه «أأعلام الموقعين» (۲/ ٤٤٦‏ وما بعدها). 


۹ 


فهذا محض قياس الأصول» ولكن هذا حق للمسلم على المسلي فلا 
حق للذمي فيه كسائر الحقوق التي لأهل الإسلام بعضهم على بعض وإذا 
كان كثير من الفقهاء يمنعون الذمي من التمليك بالإحياءء كعبد الله بن 
المبارك والشافعي وأحمد ي رواية وکثیر مب المال ة3 مع أن الإحياء لا 
يتضمن انتزاحع ملك مسلم منه» فلأن يُمنع من انتزاع آرض المسلم وعقاره منه 
قرا ول وآحری. 

وأيضصًاء فإذا مُنع من مشاركة المسلم في تجديد الملك فيماهو مشترك 
- وفيه عمارة دار الإسلام - فأحرى أن يُمنع من انتزاع عقار ثبت عليه ملك 
المسلم واختص به» فإن إزالة الملك الخاص وانتزاعه من المسلم قهرًا أشد 
ضررًا من المشاركة فيما هو مشترك بين العموء. 

وليسن هع المو جين اة تنص من کاب اله ولا ستا من رسول الل 
ية ولا إجماع من الأآمة" وغاية ما معهم إطلاقات وعمومات» كقوله: 
قضی رسول الله لله ل بالشفعة فيما لم سم وقولة: لمن کان له شرك ف 
ربعةٍ أو حائطٍ فلا حل آن ی حت يوذ شریگه»» ونحو ذلك مما لا 

يُعرَض فيه للمستحق» وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم الأملاك من 


(۱) انظر: «(المغني» (۸/ .)۱٤۸۰۱٤١۷‏ 

.)٥١ ٤ /۷( انظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۲۲۵۷) ومسلم (۱۹۰۸) من حديث جابر يفكنة. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۹۰۸) من حدیث جابر. 


“ÊÊ 


آهل الملة وغيرها. 

وليس معهم قياس استوى فيه الأصل والفرع في المقتضي للحكم» فإن 
قياس الكافر على المسلم من أفسد القياس» وكذلك قياس بعضهم من تجب 
له الشفعة بمن تجب عليه من أفسد القياس أيضاء فإن الذمي يستحق عليه 
لقصاص» ولا يَستحقه هو على المسلم ويُستحق عليه حد القذف ولا 
مء وك انك المطآ ق لي سرش السرت ب فط عليه الميرات واا 
قدا ولاك السام | بستحن تعلية البنيان على الذمي ولا يستحقه الذمي 
عليه» والمسلم يستحق نكاح الكافرة وشراء الرقيق الكافر» ولا يُستحق 
الذمي نكا المسلمة ولا شراء الرقيق المسلم» والمسلم يستأجر الكافر 
للخدمة دون العكس. 

وكذلك قياس بعضهم الأخذ بالشفعة على الرد بالعيب من هذا النمطء 
اق آل رد يالب م باب مكدر اك الطاامة رأة الجر م الفا الدى برك 
على الثمن في مقابلته» فأين ذلك من تسليطه على انتزاع ملك المسلم منه 
فهر ا» واستیلائه عليه؟ 

وكذلك قياس بحضهم ذلك على ثبوت الخيار في البيح هو من هذا 
a i‏ 

خیار مجلس فمن لا یشبته کیف حح به؟ وإِن ألزم : به من يثبته فهو ڀُفَرُق بان 
EEN GEA IBA SEN A‏ 
والشابقى وألسلامة. 


وكذلك قياس بعضهم الأخذ بالشفعة على التملك بالاحياء مع a‏ 
تملك بغير عوض يرجع إلى المسلمين» فيقال: سن الان سے الاک ل ا 
المسألة؟ وقد تنازع فيها الفقهاء قديمًا وحديثا على أقوال أربعة(): 

حدما آنه لا يلك الاق دار الإسلام» وهذااختيار أبي 
عبد الله بن حاملِ» وهو منصوص الشافعي» وقول طائفة من المالكية وأهل 
الظاهر. 

الاي ات وملك په كالسسك وهو المتصرصض عن جمد ق وواية رب 
وإبراهیم بن هانئ ويعقوب بن بختان ومحمد بن [ابي] جرب وق 
قول الحنفية وأكثر المالكيةء واختيار أكثر الأصحاب. 

ستشنى المالكية ما أحياه بجزيرة العرب» فإنه لا يملكه فإن فعل أعطي 

ر 

والقول الثالث: آنه إن آذن له الإمام ملك به وإلا لم يملك» وهذا مذهب 
اخ السارك. 

القول الرابح: آنه إن أحيا فيما بَعْدَّ من العمران ملكه» وإن أحيا فيما قرب 
من العمران لم يملكه وإن أذن فيه الإمام» فإن فعل أعطِي قيمة ماعمرَ ونزع 


(۱) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ١١)ء‏ و«المغني» (۸/ ۸٤۱)ء‏ و«الاختيار لتعليل 
المختار» (۳/ .)٦٦‏ و«المهذت» (۲/ ٤۲۹)ء‏ و«المحل» YET IN)‏ 

(۲) انظر: «الجامع» للخلال (۱/ .)٠١١ ١٠١۲‏ 

کذا فی الأصل. 


۲ 


مته» وهذا قول مطرّف وابن الماجشون. 


والذين يملكونه بالإحياء اختلفوا فيما أحياه» هل يلزمه عنه خراج أو 

فقال صاحب ألمت ر0 والذمى كالمسلم في الملك بالإإحياء. نص 
عليه» لكن إن أحيا موات عنوة لزمه عنه الخراج» وإن آحيا غيره فلا شيء 
مله یه وق عه خر ت عله عشر مره وزرعه. 

والمقصود أنا إن قلنا: لا يملك الذمى بالإحياء بطل الاستدلال بهء وإن 
قلنا: يملك به فالفرق بینه وبين تملکه بالشفعة من وجوه ثلانة: 

أحدها: أنه بالإحياء لا يتتزع ملك مسلم مته» بل بُحيي مواتا لا حق فيه 
لحي ينتفع به» فهو كتملك المباحات من الحطب والحشيش والمعادن 
وغيرها. 

الثاني: آنه ليس في إحيائه ضررٌ عل المسلم ولا قهز وإذلالّ لهء بخلاف 
تسلیطه عل إخراجه من داره وأرضه» واستيلائه هو علیها. 

الغالث: أنه باللإحياء عام للأرض الموات» وفي ذلك نفع له وللاإسلام» 
بخلاف قهره للمسلم وأخذ أرضه وداره منه» وإخراجه منهاء فقياس الأخذ 
الشفعة على الإحياء قياس باطل. 


.)١١۷ /۳( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
CYT TD 


EF 


وعلى هذا فيجاب عن هذا القياس بالجواب المركب: آنه إنلم يكن 
بين الإحياء والأخذ بالشفعة فرق» فالحكم فيهما واحدٌ وهو عدم الملك 
بہماء وإن کان بينهما فرق بطل الالتزام به» والله أعلم. 
BOSS‏ 


فصل 
في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم 

أما ما وقفوه هم فينظر فيه» فإن أوقفوه على معيَن أو جهو يجوز للمسلم 
الوقف عليهاء كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق والمصالح 
العامة» أو على آولادهم وأنسالهم وأعقام= فهذا الوقف صحيح› » حکمه 
حكم وقف المسلمين على هذه الجهات» لكن إن شرط في استحقاق الاولاد 
والأقارب بقاءهم على الكفر» فإن أسلموا لم يستحقوا شيئًا= لم يصح هذا 
الشرط» ولم يجز للحاكم أن يحكم بموجبه باتفاق الأمةء فإنه مناقض لدين 
الإسلام» مضا لما بعث الله به رسوله لا وهو أبلغ في ذلك من أن يقف 
على أولاده ما داموا ساعين في الأرض بالفساد مرتكبين لمعاصي الله» فمن 
تاب منهم آخرج من الوقف ولم يستحق منه شیئاء وهذا لا يجيزه مسلم. 

ن یل فما تقولون لو وقفوا عل مساكين أهل الذمة» هل يستحقونه 
مرف الق آز مع اة الا ده اوور كود 
فيه؟ 

قیل: اريت آت الضدة جاتر علي سساكين أل الذسة»رالرققف 
اة ایام فاو ق وجي وه الممكة ورسك ملي ف 
الصدقة والوقف» وهو الكفرء فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف 
المسكة ¥ رسف الكئن قرف الكف ر لبس باتع مالاع إلبيم ولا حر 
شرط ني الدفع كما يظنه الخالط أقبح الغلط وأفحسّه» وحينعلٍ فيجوز الدفع 
إليه بمسكنته» وإن أسلم فهو ولي بالاستحقاق. 


te 


فالفرق بين أن يكون الكفر جهة ومو جبًاء وبين أن لا يكون مانعًاء فجعّل 
الكفر جهة وموجبًا للاستحقاق مضاد لدين الله تعالى وحكمه» وكونه غير 
UH ag e I‏ 

كث کر > e e a E‏ جوم د آله 
ا رک روا عل را جڪ ن او وَمَن ج زب 
ألطّللمُونَ# [الممتحنة: ۸ - .]٩‏ 

فإن الله سبحانه لما مى في آول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار 
أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم» توهُم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم 
من الموالاة والمودة» فبيّن الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهئ 
عهاء وتلم يعن فلك بل هو من الإحسان ألذى يه ويراه وک 
على كل شيء» وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. ولا 
ريب أن جحل الكفر بالله وتكذيب رسوله موجبًا وشرطًا في الاستحقاق من 
أعظم موالاة الكفار المنهي عنهاء فلا يصح من المسلم» ولا يجوز للحاكم 
تنفيذه من آوقاف الكفار. فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا 
ولا استفتونا عن حکمه لم ي عرض لهم فيه» وحكمه حكم عقودهم 


وأنكحتهم الفاسدة. 
وكذلك وقف المسلم عليهم؛ فإنه إنما يصح منه ما وافق حكم الله 


(۱) «إنما» ساقطة من المطبوع. 


ورسوله» فيجوز أن يقف على معيّن منهم أو عل آقاربه وبني فلاكٍ ونحوه» 
ولا يكون الكفر موجبًا وشرطًا في الاستحقاق ولا مانعًا منه» فلو وقف على 
ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك وإن بقوا على كفرهم» فإن أسلموا فأولى 
بالاستحقاق. وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم ورَمَناهم ونحو 
ذلك استحقوا وإن بقوا على كفرهم» فإن أسلموا فول بالاستحقاق. 

وأما الوقف على كنائسهم وبيَعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها 
شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا مسلم» فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على 
الكفر و المساغعدة والقر ة عليه وذلك ماقف لذين آله 

وللإمام أن يستولي على كل وقفِ وقف على كنيسة أو بيت نار أو بيعة» 
كما له أن يستولي على ما وقف على الحانات والخمّارات وبيوت الفسق» 
بل أولئ؛ فإن بيوت الكفر أبخض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق» وشعار 
الكفر أعظم من شعار الفسق» وأضرٌ على الدين. 

وإ كنا نق بيوث الكفر الجائز إقرأرها ولا نقر بيوت القسق> فما ذاك 
لبا اها متها وأهوةء بل لأت عق آللسة اق إق رازم عليهاء كما قر 
الكافر على كفره ولا نقرٌ الفاسق على فسقه. فللإمام أن ينتزع تلك الأوقاف 
ريج لها عا القريات: وتن لس في ر أهل الذمة في بلاد الإإسلام على أن 
کر أرض المسلمين ودورهم» ويستعينوا با على شعار الكفر. 


)١(‏ في المطبوع: «شعائر» حلاف الأصل. 


¥ 


وقد بيّنا آنہم في دار اللإسلام تبع» ولهذا قال الشافعي ومن وافقه: إن 
الجزية تؤخذ منهم عوض سكناهم بين آظهر المسلمين» وانتفاعهم بدار 
الإإسلام» وإلا فالأرض لله ولرسوله وعباده المسلمين الذين كتب الله فى 
الزبور من بعد الذكر آنه يورثها عباده الصالحين. 

وقد صرح بذلك المالكية في كتبهم» فقال القاضي أبو الوليد0: 
والظاهر عندي آنه لا يجوز الوقف على الكنيسة؛ لأنه صرف صدقته إلى 
وجه معصية محضة» كما لو صرفها في شراء حمر وعطائه لأهل الفسق. 

ونص الإمام أحمدعلى ماهو أبلغ من ذلك. قال الخلال في 
«(جامعه»“: باب النصارى يوقفون على البيّع» فيموت النصراني» ويخلاف 
أولادًا فيسلمون. خبرني محمد بن أبي هارون الوراق أن إسحاق بن 
ٳبراهيم ٻن هانئۍ حدڻهم» وآخبرنا محمد بن علي» ثنا یعقوب بن بختان قال: 
سثل آبو عبد الله عن آقوام نصارئ أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرةًء فمات 
النصارى ولهم أبناءٌنصارئ» ثم أسلم بعد ذلك الأبناء والضياع بيد 
التصار ك آلھم ان ڀأخذوها من أيدي النصاری؟ قال آيو عيذ أ تسم 
يأخذونهاء وللمسلمین آن بُعِینوهم حت پستخرجوها من أيديهم. 


.)٤١ /١۷( انظر: «كماية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.٠٠١ كمافي سورة الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) كما في «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ .)١۳‏ 
0 لوالو ى 


1۸ 


وهذا مذهب الشافعي أيصًا. قال الشیخ المي ولانعلم فيه 
خلاقًاء وذلك لأنْ ما لايصح من المسلم الوقف عليه لايصح من الذمي» 
کالوقف على غير معينِ. 

قال: فإن قيل: فقد قلتم: إن أهل الكتاب إذا عقدوا عقودًا فاسدة 
وتقابضواء ثم أسلموا وترافعوا إليناء لم ننقض مافعلوه» فكيف أجزتم 
الرجوعَ فيما وقفوه على كنائسهم؟ 

قلنا: الوقف ليس بعقد معاوضةء وإنما هو إزالة للولك في الموقوف 
على وجه القربةء فإذا لم يقع صحيكًا لم يرل اليلك» فقي بحاله كالعتق. 

قال: وقد روي عن آحمد" في نصراني أشهد في وصيته أن غلامه فلاا 
يخدم البيْعة حمس سنين ثم هو حر ثم مات مولاه وخدم سنة ثم أسلم» ما 
عليه؟ قال: هو حرْ» ويرجع على الغلام بأجرة خدمة مبلغ أربع سنين. وروي 
aime BY ea Sal ea as‏ 

قال: وهذه الرواية أصح وأوفق لأصوله. ويحتمل أن قوله: «يرجع عليه 
بخدمة أربع سنين» لم يكن لصحة الوصية» بل لأنه إنماأعتقه بعوضص 


CFTN CY) 

(۲) المصدر السابق» والكلام متصل بما قبله. 

)۳( كما في «الجامع» للخلال (۲/ )٤۲۸‏ من رواية عبد الله ابنه عنه. 
)٤(‏ كما في رواية أبي طالب عنه في المصدر السابق (۲/ .)٤۲۸‏ 


2۹ 


يعتقدان صحته» فإذا تعذر العوض”'؟ بإسلامه کان عليه ما يقوم مقامهء کا 
لو تزوج الذمي ذمية على ذلك ثم أسلم» فإنه يجب عليه المهرء كذا هاهنا 
يچب عليه العوض» والأول أولى. انتهى كلامه". 

فقد صرح في مسألة الوقف أنه يُنرَع ويُدفع إلي أيدي أولاده الدية 
أسلمواء وهذا تصريح منه ببطلان الوقف» وآنه لما مات انتقل ميراتًا عنه إلى 
آولاده» ثم اسلموا بعد ن ورثوه. 

وأما مسألة الوصية فلا تاقض ذلك؛ لأن العتعق فيها بحوض» فإذا لم 

فصل 

وقد قال أحمد في رواية حرب"» وقد سأله: الرجل يوصي لقرابته وله 
قراب مش رکون هل یُعطّون شیًا؟ قال: لاء إلا آن يسكّیهم. 

وقال بو طالب “: سألت آبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم 
اليهودي والنصراني» يعطى المسلمون» قلت: فإن سمئ اليهودي والنصراني؟ 
قال: إذا سمَاهم نعم. 
)۱( في المطبوع: «الغرض» تحريف. 
)¥( أي كلام صاحب «المغني». 
(۳) في «الجامع» للخلال .)٦٤۸(‏ 
() المضدر السانئ :)٤۹(‏ 


2٩ 


وقد اسششكل هذامن لم يدرك دقة فقه بي عبد الله» فقال بعضص 
الأصسابد اة راآن أن رصية لأقاربة وك لق رة تدك على انه واد 
آهل الإسلام منهم» والكفار وإن دخلوا ني القرابة فيجوز تخصيصهم بقرينٍ 
2 ا ت : ت 
تخرجهم» فإذا سمّاهم فقد نص عليهم» فيستحقون. وقد تضمن جواب 

أحدها: صحة الوصية للذمى المعيّن» وكذلك يصح الوقف عليه» 
وفعلت صفية بنت حَيَي أم المؤمنين هذا وهذا. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة أن صفية 

2 ¢ # 
بنت حي باعت حجرتها من معاوية بمائة الف» وكان لها أخ يهودي فعرضصت 
عليه آن يُسلم فأبیل» فأوصت له بثلث المائة. 

وقال الشيخ في «المغني»": وروي أن صفية بنت حيي وقفت على أخ 
لها يهودي. 

الأمر الغاني: أن الوصية لا تصح للكفار» وإن صحت للمعين الكافرء 
فالفرق بين أن يكون الكفر جهة أو تكون الجهة غيره» والكفر ليس بمانع» 
كما أوصت صفية لأخيها وهو يهودي» فلو جعل الكفر جهة لم تصح الوصية 
E E‏ کک ا ور لر د الل 


)1( في «سننه» ٤۳۷(‏ - نشرة الأعظمى). وأخرجه عبد الرزاق )۹۹١۱۳(‏ عن محمر عن 
یوب به بنحوه. 
(FT IIAY CF)‏ 


ويكذب محمدًا َه بخلاف ما لو قال: أوصيت به لفلان وهو كذلك» فإن 
فلو وصى ببناء كنيسة أو بيث نار أو عمارتهما أو الإنفاق عليهما كان باطلا. 

قال ی ٭المچیے ا یا کال الاق واب و کور قال آم جاب 
الرآي: يصح. وآجاز بو حنيفة الوصية بأرض تبنى كنيسةء وخالفه صاحباه. 
آهل الذمة. 

+ ۰ 2 ء کہ 

قال: وهذه وصايا باطلة وأفعال محرمة؛ لأنها معصيةء فلم تصح الوصية 
بھا» كما لو وصی بعبده أو مته للفجور. 

قال: وذکر القاضي آنه لو وص بحصر للبيّع أو قناديل لها وما شاكل 
ذلك» ولم يقصد إعظامَها بذلك= صحت الوصية؛ لأن الوصية لأهل الذمةء 
فإن النفع يعود إليهم» والوصية لهم صحيحة. 

قال: والصحيح أن هذا مما لا تصح الوصية به؛ لأن ذلك إنما هو إعانة 

قلت" خذا ذکره القاضي في «المجرد»ء وهو من أوائل كتبه» وقد رجع 
عن كثير منه» وهذا مخالف لنص أحمد وقواعده وأصوله» فإنه قد صرح 
.(01€/A) (1)‏ 


9 ف الاصل؟ اشر پا والص ریب المي 
(۴) في الأصل: «قال» خطأ. فهذا من كلام المؤلف» وليس في «المغني». 


Ê | 


ببطلان الوقف على البيعة وعَرّد الوقف يلكا للورثة. وقد منع أحمد المسلم 
من كراء منزله من الكافر» فكيف يجوز الوصية بما يزين به الكنيسة وعملها؟ 
وكذلك من ذكر جوارٌّ مثل هذه الوصية من أصحاب الشافعى فقد 
حالف نصوصه وأصوله» فإنه قال في كتاب الجزية ن فا لو اوسا 
سی الکمی کل ھال ای ہکےہ سه ی به کتیسا لاو النساری ار 
عاج روجام ليست وير به او ما ايد لمع = کات :الو ص 
باطلة). ولو أوصی أن يبن بها كنيسة ينها مار الطريق» أو وقمَها على قوم 
پسکتو غات جاز ف الرصية ولس ق بغ اة الها مزل آن 1 
لمصلىئ النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك. قال"': وأكره للمسلم 
أن يعمل بناءً و نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. هذا لفظه. 
قال فى «المغنى»“: والوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يَخدِمها 
ويَعمّر ها كالو قف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمهاء وسواءٌ كان الواقف مسلمًا أو 
ذميًا. قال أحمد* في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة» وماتوا ولهم 
التسار لاس لمرا رتشا بد النساری: فلوم ا دعا رال سلمن 
عوتهم يستخر جونها من أيديهم. 
OTD) (¥‏ 
(۲) في الأصل: «باطلا». 
(TOI Co‏ 


(6) تقدمت :هله الروانة قريًا. 


ETT 


قال: وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا. 

الاسر التال ت الذی تف ابه جواز التخصيص بقصد المتكلم 
وبالقرائنء وهذا هو الواجب في كلام الواقفين والموصين والمقرٌين» كما هو 
ا ا ی ی ی ا یا اد ای ی ا 
قصده لم يجز أن يُعدَّل عنه إلى عموم كلامه وإطلاقه» فإن ذلك غاط 
وتغليط وجميع الأمم على اختلاف لغام ا تراعي مقاصد المتكلمين 
واراداتیم وقراتن ادم ولو شل اج عن ارت ول ل آنا قاچ 
فقال کلاء بل هي عفیفةٌ حرةٌ= لم یشکوا آنه لم برد عتقّها ولا خطر بباله 
ا ها برد آل طا 

واللفظ إنمايكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن 
موضوعه عند الإإطلاق» ولهذالو وصل قوله: (أنت طالق) بقوله: (من 
وّثاق) لم يكن صريًا. وكذا لو دعي إلى غداءٍ فقال: والله لا أتغدى» لم 
يشك هو ولا عاقل أنه لم يرد ترك الغداء أبدا إلى آخر العمرء فإلزامه بمالم 
رده قطعا بناءً على إطلاتق لفظٍ لم يرد إطلاقه وتعميم مالم برد عمومه= 
إلزا بما لم يُّزمه ولا آلزمه الله ورسوله به» وبالله التوفیق. 


BORE 


E4 


فصل 
RES Ts‏ 

قال الله تعال: #َبّث ٿ ا ا لهب وب oe‏ ئة مال 4ة ا 
کی سا ۹ E‏ أ٥‏ ]شاا 
و ی وقال سال ورت آ2 تلد 
للذِينَ ءَامَنُوا إمَرَأت فْرَعَونَ€ [التحريم: »]1١‏ فسماها «امرأته). 

والصحابة ر تهر غالبهم إنما ولدوامن نكاح كان قبل الإإسلام في 
حال الشرك» وهم ينسبون إلى آبائهم انتسابًا لا ريب فيه عند أحدٍ من هل 
الإسلام» وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي بيا فلم يأمر أحدًا منهم أن 
يجدد عقده على امرآته. فلو كانت أنكحة الكفار باطلة لأّمَرهم بتجديد 

وقد کان رسول الله َة يدعو أصحابه لآبائهم» وهذا معلومٌ بالاضطرار 
من دين اللإسلام» وقد رجم رسول الله یه يهوديين زنيا» فلو كانت 
أنكحتهم فاسدة لم يرجمهماء لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج» وسيأتي 
الكلام في هذه المسألة. 

وأيصًاء فإن النبي يياه أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن 
أربعًا ويفارق البواقي» وأمر من أسلم وتحته أختان أن يمسك إحداهما 


C9‏ آخرجه مسلم (۱۹۹۹) من حدیث ابن عمر. 


٥ 


وقارق الات ع ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم يأمر بالإمساك في النكاح 
الفاسد» ولا رتب عليه شيا من أحكام النكاح. ولم ينص أحدٌ من أئمة 
الإسلام على بطلان أنكحة الكفار» ولا يمكن آحدًا أن يقول ذلك. 

وإنما اختلف الناس فى مسالتين: 

إحداهما: في الکافر يطلق امرأته ثلاّا» هل يصح طلاقه ام لا؟ 

الثانية: في المسلم يطلق الذمية ثلالًاء فتنكح ذميًاء ثم يفارقها الثاني» فهل 

فما المسألة الأول : وهي وقوع الطلاق» فلا يخلو إما أن يعتقد الكافر 
نفو ذ الطلاق OR‏ فان مکل د ا نی ولم يکن الاإسلام شر طا 
في نفوذه. هذا مذهب أحمد والشافعى وأبى حنيفة وأصحابه. وقال مالك: 
الإسلام شرط" ني وقوع الطلاق. 

واحتج الجمهور بان آنكحتهم صحيحة كما تقدم» فإذا صح النكاح نفذ 
فيه الطلاق» فإنه حكم من آحكام النكاح» فترتب عليه كسائر أحكامه» من 
التوارث والحل وثبوت النسب وتحريم المصاهرة وسائر أحكامه» وقد قال 
تعالی: رلا تنکځُوا ما َك وڪم مََ أَلنَسا€ [النساء: ۲۲] فسماه 
نکاخا وآثبت به تحريم المصاهرة» وكاو اار صا اسا الجاهلية طلاقاء» 
(۱) سيآتي لفظ الحديثين وتخريجهما (ص١۷٤»› (VY‏ 
(۲) سيأتي الكلام على ما إذا كان لا يعتقد وقوع الطلاق (ص٤٤).‏ 
)۳( في الأصل: «(شرطا». 


CT 


وقام الإسلام حت آبطل الله ما كان عليه آهل الجاهلية» وشرع فيه الكفارة. 


وکیف یحکم ببطلان نکاح ولد فيه سید ولد آدم ية وزاده فضلا 
وشرفا لدیه؟ وقد صرح ا رکد سس کا لا مقا 

قال الإإمام أحمدفي رواية مهنا" في يهودي أو نصراني طلق امرأته 
طلقتین» ثم أسلم وطلق أخریئ: لا تحل له حت تنكح زوجًا غيره. وإذا ظاهر 
من امرآته» ثم اسلم» آخبرناه أن عليه ظهارًا. وإذا تزروج بلا شهودِ» ثم أسلماء 
فما غل تکاجهما. 


وقال في رواية ابن منصور" في نصراني آل من امرأته ثم أسلم: يوقف 
مثل المسلم سواءً. 

وقال في رواية حنبل في مسلم تحته نصرانية طلقها ثلاثا فتزوجت 
بنصراني: تحل للأول لأنه زوج. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۷۳) وان أبي شيبة (۳۲۲۹۸) والطبري في «تفسيره» 
(۲/ 4۷) من حديث جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر) عن أبيه عن النبي بيا 
وهو مرسل صحيح الإسناد. وروي موصولا عن علي وابن عباس وعاتشة وأنس 
بأسانيد واهية» وقد حسّنه الألباني بمجموعها. انظر: «تنقيح التحقيق» »۲۷١۲(‏ 
۴۳ ۷ /) و«التلخیص الحبیر» )۱٥۳۷(‏ و(إرواء الغلیل» .)١۹۱ ٤(‏ 

(۲) في «الجامع» للخلال )٥٨۹4(‏ القسم الأول. وفيه )٥۷۹(‏ القسم المتعلق بالظهار. 
وفيه )٤٤١(‏ القسم المتعلق بالتزوج بلا شهود. 

9 في «الجامع» (9۷۸)» وهو في «مسائله» (۱/ .)٤۸۳‏ 

.)٤١۹١( «الجامع»‎ )٤( 


قال المبطلون لأنكحتهم: هذا قول عبد الرحمن بن عوفي» ولا مخالفَ 
له من الصحابة» وقد آقره عمر على هذا القول» فقال أبو محمد بن حزم 
وا مطل ارا ا ن الجاع طا 
الإإسلام» فسأل عمر» فقال: لا آمرك ولا نهاك فقال له عبد الرحمن بن 
عرية لك مر تالیش طلدعت فى القر ك °2 

قال: وبهذا كان يفتي قتادة. وصح عن الحسن وربيعة» وهو قول مالك 
وآ سليمان“ ء واض اما 


قالوا وفك قال النبي ةني الحديث الذي رواه مسلم e‏ 


«أوصيكم بالنساء خير اء فإنكم أخذتموه بأمانة الله واستحللتم روه 
بكلمة الله . 


قا ووه الدليل ن كلمة الله هي قوله: ئن ڪځوا مَا طظابَ لم 
E‏ [النساء: »]١‏ فأخبر أن الحل كان بهذه الكلمة» فكلمة الله هي 
إباحته للنكاح» آو راد بكلمة الله الإإسلام» وما يقتضيه من شرائط النكاح» 
فدل على أن الفروج لا تستباح بغير كلمة الإسلام. 

قالوا: وآيضا فكل آية أباحت النكاح في كتاب الله سبحانه فالخطاب بها 


.)۲١۲/۱۰(»ےلحملا«‎ )۱( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۸۹) عن معمر عن قتادة به. وهو مرسل. 
(۳) هو داود الظاهري. 

(6) برقم (۱۲۱۸/ )۱٤١‏ من حديث جابر في خطبة عرفة. 


E۸ 


للمؤمنين» فدل على أن المراد بكلمة الله اللإسلام. 
قالوا: والمسألة إجماعٌ من الصحابةء وذكروا أثر عبد الرحمن المتقدم. 
قالوا: وكيف يحكم بصحة نكاح عري عن ولي ورضا وشاهدين؟ 
قالوا: وقد قال النبى بيلة: «أيّما امرآة نكحت نفسَها بغير [إذن] وليها 

ٍ ۶ 3 : 

فنكاحها باطل»'» وأنتم تصححون أنكحتهم ولو وقعت بخير ولي» 

فالحدیث نص في بطلان مذهہکم. 
قالوا: وقد قال النبي كيا «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ). 
قالوا: وهم يستبيحون النكاح بالخمر والخنزير» وقي العدة» بغير ولي 
مھ : َ 3 2 e‏ 
قالوا: ولو مات الحربي عن زوجته» أو قتل ثم سبيت فإنا تستبرا 

بحيضة» ولا تعتد» ولو کان نكاحها صحيحًا لوجب أن تعتد» وقد [أخر] 

تعالیٰ آم لا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق" وهذا 

يقتضي أنهم لا يدينون دين الحق في نكاح ولا غيره» ومن لم يِن دين الحق 

في نکاحه فهو مردود. 

(۱) اخرجه آحمد )۲٤٩۷۲(‏ وأبو داود (۲۰۸۲) والترمذي (۱۱۰۲) والدارمي (۲۲۳۰) 
وابو یعلیٰ )٤۸۳۷ »٤1۸1۲(‏ وابن حبان )٤١۷٤(‏ والحاکم (۱۹۸/۲) من حدیث 
عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. انظر: «البدر المنير» (۷/ )٥٥۳‏ و«إرواء 
الغليل» )۱۸٤١(‏ و«آنيس الساري» .)٠٠١١۷(‏ 

(۲) في سورة التوبة: ۲۹. 


Rk 


قال المصححون: لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم. 

آما أثر عبد الرحمن بن عوفِ» فإن الإمام أحمد قال في رواية مهن : 
حديث يُروى أن عبد الرحمن بن عوفِ قال لعمر بن الخطاب يإ هعتة: 
«ليس طلاق آهل الشرك بشيء» ليس له إسناد". فهذا جواب أحمد. 

وأجاب القاضي بأن هذا محمول على جواز أنكحتهم لذوات المحارم 
إن الطلاق لا يقع فيه. وهذا من أفسد الأجوبة» وكيف يقول له عمر في نكاح 
أمه وابنته: لا آمرك ولا آنهاك؟ وكيف يقول له عبد الرحمن: لكني آمرك 
لوس طلاقك بيت ولم ينق المرب سى يهل نكا ذوات المحار 
ا 

وعندي جواب آخر» وهو أن الطلاق كان في الجاهلية بغير عدو كما 
قالتك عافشة: كان الرجل يطلق امرآئه ما شاء آن يطلقهاء وهي امرآته إذا 
ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة أو أكثر» حت قال رجل لامرآته» 
والله لا أطلقك فتبيني مني» ولا آويك أبدًاء قالخ و5 ق ذلك ؟ قال 
أطاق ك فكلا مت هدك أن تت ضى راجعتك. قذهبت المرأة حعين 
دخحلت على عائشة ئها فأخبرتهاء فسكتث عائشة حت جاء النبى لا 
فآخبرته فسکت» حتى نزل القرآن: «ألطاق مَرَكَابٌٍ قَإِمَسَاك بمَعَرُوف أو 
ريح بإحَسن € [البقرة: ۲۲۷]ء قالت: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاء من 


(۱) كما ني «الجامع» للخلال .)٥٦۹(‏ 
(YT)‏ أ لس نة اساد تسا » وقدهمق آتق رو ام قاد مر ساد 
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كان طلق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي” متصلاء ثم رواه عن عروة» لم 
يذكر فيه عائشة» وقال: هذا أصح. 

وأما قوله بيا: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله" فما أصحه من 
حخذ يا وما أضعف الاسعذلال به عل بظلذن نة الکتار! وقد جاب عثه 
أصحاب الشافعي وأحمد بأن كلمة الله هي لفظ اللإنكاح والتزويج اللذين لا 

را چراق غ ی کک اف هي التي تكلم بهاء لهذا 
ضبقت اله . وأما الإيجاب والقبول فكلمة المخلوق» فلا تضاف إلى ال 
وإلا كان كل كلام تكلم به العبد يضاف إلى الرب» وهذا باطل قطعًاء فإن 
كلمة الله كسمع الله وبصره ه وقدرته وحیاته وعلمه وارادته ومشيئته» کل ذلك 
للصفات القائمة به لا للمخلوق المتفصل عنه. 

E e a = me 
الوا فروج نسائهم بكلمة الله وإباحته. اما لمكا نكاحها في اللإسلام‎ 
فظاهرْء وأما المستدام نكاخحها فإنما استديم بكلمة الله أيصًاء فلايمس‎ 

2 ثّ 

وأما قولكم: كل آي أباحت النكاح في القرآن فالخطاب با للمسلمين» 
(۱) رقم .)١٠۹۲(‏ وآخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك) (۲/ ۲۷۹ )۲۸١‏ وصححه» 


والبيهقي (۷/ ۳۳۳). وفي إسناده يعلى تن بيبا لين الحديث: 
)۲( جزء من حدیث جابر عند مسلم» وقد تقدم قريبًا. 


١ 


فهذا الاستدلال من آعجب الأشياء» فإن الأمة بعد نزول القرآن مأخوذة 
بأحكامه وأوامره ونواهيه» وما قبل ذلك فما أقرّه القرآن فهو على ما أقرّه 
رها يره وابطله ته و كما #بره ايلاء الاين أبطل القراة قاح الكقار ولم 

رهم عليه تي موخ والح على أن البيع والرهن والمداينة والقرض 
وغيرها من العقود إنما خوطب بها المؤمنون فهل يقول أحد: إکیا باطاة م 
الكفار؟ وهل النكاح إلا عقد من عقودهم» كبياعاتهم وإجاراتهم ورهونهم 
وسائر عقودهم؟ وليس النكاح من قبيل العبادات المحضة التي ُشترط 
صحتها اللإسلام» كالصلاة والصوم والحج» بل هو من عقود المعاوضات 
التي تصح من المسلم والكافر. 

وأما قولهم: المسألة إجماعٌ من الصحابةء فهو ذلك الأثر الذي لا يصح 
عن عبد الرحمن» ولو صح لم يكن فيه حجة» فأين قول رجل واحدٍ من 
الصحابة فضلا عن جميعهم؟ 

وأماقولكم کم ھک اکا ري ن اولي رال اهر 
وشروط النكاح= فم اتعف الال اة عل ا ارت و 
بالإسلام» ولم تکن شروطا قبله حتیٰ نحکم ببطلان کل نکاح وقع قبلها 
وإنما اشترطت في الإسلام في حق من التزم الإسلام» وأما من لم يلتزمه فإن 
حكم النكاح بدونها كحكم مايعتقدون صحته من العقود الفاسدة التي لا 
مساغ لها في الإسلام» فإنما تصح منهم» ولو أسلموا وقد تعاملوا بها وتقايضوا 
لم تقض وأمجك. 

فإن قيل: الإإسلام صححها لهم» وهكذا صحح النكاح. 

ف 


قلنا: لکن الاساام لم بطل تر اورا لیا فلج ان طا 
ترتبٌ آثار النكاح عليه من الطلاق والظهار والاإيلاء. 

وأما استدلالكم بقوله بيا: «أبّما امرأة نكحت نفسها بدون إذن وليها 
فلكاحها باطل» فهذا عجبٌ منكم» فإنها لو زوّجها الولي كان النكاح فاسدًا 
عندكم. فإن قلتم: الولي الكافر كلا ولي» فيل: PE E‏ 
فما الكافرة فقد قال تحال : وواذينَ كَمَرَوا بعصم اويا أولياءُ بض 
[الآنفال: ۷۳]. 

آنا قر 5 كل عمل ليس عله اتر نافهر رة ى غاية الصحة 
والاستدلال به ضعي من وجوو: 

حدها: آن هذا في حق المسلمين: وآما الكقار فنا لا نرد علىهم كل ما 
خرج عن أمره يا فإنا نقرهم على عقودهم التي يعتقدون صحتهاء وإن لم 
تكن على آمر النبي مياي. 

الثاني: أن إقرار الله تعالىى ورسوله َة لهم على أحكام هذه الأنكحة هو 
من مر الشارع» ولا جرم ما کان منھا علیٰ غیر مره فهو رد كنكاح المحارم 
وما لا پعتقدون صحته» فما ما اعتقدوا صحته فإقرارهم عليه من أمره. 

الثالث: أن هذا لا يمكن أن يُستدلٌ به على بطلان أنكحتهم» كمالم 
يستدل به على بطلان عقود معاوضاتمم التي يعتقدون صححتها وإن وقعت 
عل غير آمره. 

وما استبراء الحربية بحيضة إذا شبيت» وحكمنا بزوال النكاح» فليس 


N 


ذلك لكون أنكحتهم كانت باطلةء ولكن لتجديد الملك على زوجته» وکونا 
ارت آمة لقان واستولی عل محل حن الکاقن وآزاله وانتقلت :مرم کو تیا 
زوجة إلى كونما أمة رقيقة تباع وتشترئ. 
وآما قوله تعالی إنهم لا یحرُمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
الحق من الذين وتوا الكتاب» فلم يزيدوا بذلك على كوم كفارًا. ومن نازع 
ني كفرهم حت يحتج عليه بذلك؟ وهل وقع النزاع إلافي نكاح من هو 
كذلك؟ ولا ريب أن هذا القدر كمالم يژثر في بطلان عقود معاوضاته من 
البيع والشراء والإجارة والقرض والسلم والجعالة وغيرها لم يؤثر في بطلان 
نکاحه. 
فصل 
وآما إن كان الكافر لا يعتقد وقوعً الطلاق ولا نفودّه فطلّق» فهل يصح 
طلاقه؟ فيه روایتان منصوصتان عن أحمد» أصحهما أنه لا يصح طلاقهء 
وهذا هو مقتضئ أصوله» فإنا نرهم على ما يعتقدون صحته من العقود» فإذا 
لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه» فيفر عليه وإن أسلم. 
وأيصًاء فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحد فإنه لم يلتزم حكم 
الطلاق ولا اعثقد نفوده» فلم يلزمه حكمه. 
وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب. 
فصل 
زا الا اا تھے ا چیا نایا ای اول ا 


AE 


لجمهور؛ لأنه زوج وهي امراةٌ لهه فیدخل ني قوله تعالی: «فَا تل لهد ِن 
بعد حم تنک روجا غ يرد [البقر: ٠‏ فاطلق النكاح والزوج» ولم 
يق کین پر رلا مید لاسام وکا رت تد صرت ټرچا شه کل 
للأول. ودليل كونه زوجًا: الحقيقة والحكم. 

أما الحقيقة: فلأن الزوج والتزويج حاصل فيه حسًاء وكفْره لا يمنع 
ثبوت حقيقة الزوجية. 

وأما الحكم: فثبوت النسب» ووجوب المهر والعدة» والتمكين من 
الوظ#ه و تخر وو ا 
النكاح. وثبوت الأحكام يدل على ثبوت الحقيقة. 

فصل 

اذا ھت ثبتت صحة نكاحهم فهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى'': إذا أسلم الزوجان أو أحدهماء فإن كانت المرأة 
كتابية لم يؤثر إسلامه في فسخ النکاح» وکان بقاؤه کابتدائه. وإن كانت غير 
كتابية وأسلم الزوجان معّاء فهما على النكاح سواءٌ قبل الدخول وبعده» 
وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف. 

قال ابن عبد البر": أجمع العلماء على أن الزوجين إذا سلما معًا في 
حالةٍ واحدة أن لهما المُقَامَ على نکاحهما ما لم يکن بينهما نسب ولا رضاءً. 
(۱) ينظر في هذه المسآلة «زاد المعاد» .)۱۹٤ -۱۸۳ /٥(‏ 
(؟€ اھر 
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وقد آسلم خلقّ في زمن النبي لا وأسلم نساؤهم» وأَقَرٌوا على 
أنكحتهم» ولم يسألهم رسول الله ية عن شروط النكاح» ولا عن كيفيته» 
وهذا مر عَم بالتواتر والضرورة فكان يقي 

ثم قال كثيرٌ من الفقهاء": المعتبر أن يتلفظا بالإسلام تلفظًا واحدًاء 

یکون ابتداء آحدهما مع ابتداء صاحبه» وانتهاؤه مع انتهائه. 

والصواب أن هذا غير معتبر» ولم يدل على ذلك كعات ولا سنه ولا 
اشترط رسول الله له لاء ذلك قط ولا اعتبره في واقعة واحدةٍ مع كثرة من آسلم 
في حياته ية ولم يقل يومًا واحدا لرجل أسلم هو وامرآته: تلفظا بالإسلام 
تلفظًا واحدًا لا يسبق أحدكما الآخر. وهل هذا إلا من التكلف الذي ألغته 
الشريعة ولم تعتبره؟ وليس لهذا نظي في الشريعة»ء بل إذا سلما في المجلس 
الواحد فقد اجتمعا على الإسلام» ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به. 
وهذا اختیار شیخت). 

وإن آسلم آحدهما د ئم سلم الآخر بعده» فاختلف السلف والخلف في 
ذلك اختلافا كثيرًا. 


(۱) «أسلم» ساقطة من المطبوع. 

.)١ /٠١( هذه الفقرة وما قبلها من «المخني»‎ I 

(۲) كالشافعية والحتابلة» انظر: «التهذيب» للبغوي »)۹١١ /٠١(‏ و«فتح العزيز» (۸/ ۸1)» 
و«المغني» /۱١(‏ ۸)» و«الفروع» .)۲٤١ ٦ /٥(‏ 

(8) انط «(مجموع الفتاو» (۳۲/ ۲۷ ۳۳۸۳): 
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فقالت طائفة: مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه» سواءٌ كانت كتابية 
أو غير كتابيةِء سواءٌ آسلم بعدها بطَرفة عين آو آكثر» ولا سبي له عليها إلا بان 
يسلما معا في آنِ واحل» فإن آسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه» ولو 
أسلمت بعده بطرفة عين. هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من آهل 
الظاهر» وحكاه بو محمد بن حزم" عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس e‏ راکم بن 2 وسعید ہن چبیر 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي. 

قلت: وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه» أو يكون رواية 
عله» فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب رْأكَةَعَنة حلاف ذلك مما ذكره أبو 
محمد وغيره. فهذا قول. 

وقال أبو حنيفة"': أيهما أسلم قبل الآخرء فإن كانافي دار اللإسلام 
عرض اللإسلام على الذي لم يسلم» فإن أسلما بقيا على نكاحهماء وإن أب 
فحينئذ تقع الفرقة»ء ولا تراعى العدة في ذلك. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة ومحمد: الفسخ هاهنا طلاق» لأن الزوج 
ترك الإإمساك بالمعروف مع القدرة عليهء فينوب القاضي منابّه ي التسريح 


(1) «المحل»(۷/ ۳۱۲). 

(۲) في المطبوع: «(عيينة) تصحيف. 

(۳) انظر: «بدائع الصنائح» (۲ ۰۴ ۳۷). و«الاختیار لتعلیل المختار» (۳/ .)١١١۳‏ 
والمؤلف نقل الفقرة الأولى من «المحلیٰ» (۷/ .)١١١‏ 
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بالا حسان» فيكون قوله كقول الزوج. 

وقال ایی دورف لا ی ناوت اهس بهار قال راق ق 
کون طااقا کا لے کیا آ یلک کلم نیال وة م سی ایت 
الفرقة فسخا قولا واحدًا. 

قالوا: والفرق أن المجوسية ليست من أهل الطلاق بخلاف الذمية. 

وة گانا ق دار الحرب فخ رجت المرآة التامسلهة أو ساحدة فساعة 
حصولها في دار الإسلام تقع الفرقة بينهماء لا قبل ذلك. فإن لم تخرج من دار 
الحرب» بن حاضت ثلاث جيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حينع» 
وعليها أن تبتدئ ثلاث حيض أخر عدةً منه. وهل هذه الفرقة فسح أو طلاقٌ؟ 
فيه عن أبي حنيفة روايتان» وهي فسخ عند بي يوسف. ولو آسلم الآخر قبل 
مضي ثلاث حيض فهما على نكاحهما. فهذا قول ثانِ. 

وقال مالك" :إن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجلء» فإن كان قبل 
الدخول وقعت الفرقة» وإن كان بعده فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهماء 
وإن لم يسلم حت انقضت عدا فقد بانت منه» فن آسلم هو ولم تسلم هي 
عرض عليها الإسلام» فإن آسلمت بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ 
النكاح ساعة إبائهاء سواءٌ كان قبل الدخول أو بعده. 


وقال أشهب: إنما تتعجل الفرقة إذا كان قبل الدخول» وتقف على العدة 


.)١١۲ /۷( و«المحلی»‎ .»)5٥۸ ۰5۷ /۲( انظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
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إن كان بعد الدخول. 

ثم قال ابن القاسم: إذا عَمَّل عنها حت مض لها شهرٌ وما قرب منه 
فليس بكثير» وهما على نكاحهما. والفرقة حيث وقعت فسخ. 

وعن ابن القاسم رواية أآخرى ئ: أنها طلقة بائنة( فھذاگرل ثالت. 

رقال اتم رة مس هذا و آم ا إن ألمت قله رقت الفر ئا ق 
الحين» وإن أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي امرآته» وإلا وقعت الفرقة 
بانقضاء العدة» فهذا قول رابع . 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا 
سبق أحدهما باللإسلام» فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن كان بعده 
فأسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهماء وإن انقضت العدة قبل إسلامه 
انفسخ النكاح» فهذا قول خامس". 

وقال حماد بن سلمةء عن آيوب السختياني وقتادة» كلاهماعن محمد بن 
سيرين» عن عبد الله بن يزيد الحَطمي أن نصرانيًا أسلمت امرأته» فخيرها 
شمر ين النطاب 21655 قات اراق ولت شات آقامج على“ 


)١(‏ في الأصل: «ثانية»» والتصويب من «عقد الجواهر». 

(۲) انظر: «المغنى» )٩ /۱١(‏ و«المحلى» (۷/ )۳١١‏ و«روضة الطالبين» .)١٤١۸/۷(‏ 

(۳) انظر: «المغني» (۱۰/ ۸) و«المحلی) (۷/ ۳۱۲). 

)٠١١۸۳( علقه ابن حزم (۷/ ۳۱۳) عن حکّاد بن سلمة به. وأخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
عن معمر عن آیوب به.‎ 
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وعد الله بن يزيد الخطمي هذا له صحبة. وليس معناه آنا تقيم تحته وهو 
نصراني» بل تنتظر وتتربص» ذ ا فمتی آسلم فهي امرآته» ولو مکشت سنین. فهذا 
تول ادش وهر اسح المتافب ف هله المسالة وعله دن آل کہا 
سان بیانه» وهر اختيار شيخ الإسلام. 

وقال حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن علي ا 
طالب رنه قال في الزوجين الكافرين يُسلم أحدهما: هو أملك ببُضعها 
ما دامت في دار هجرتې(. 

وقال سفيان بن عيينة» عن مطرٌف بن طريف» عن الشعبي» عن علي : 
انچ ر کا کک ی 
i 2‏ 


(6 هلت این کرم ۴۷8 سناد بن مةب او 
الآثار» /٣(‏ ۰ ) من طریی. حماد به ولفظه: «(هو آحی بنگاحها... 

غل ابی س 120 ی ابن یی ده pet‏ ۰ 
عيينة به» ولفظه: «ما لم تخر جها من مصرها؛. وأخر جه الشافعي في «الآم» (۸/ )٤۲۳‏ 
وسعيد بن منصور في «السنن» (۱۹۷۸)» كلاهما عن هشيم عن مطرف عن الشعبي 
به» ولفظه: «ما لم يُخرجها من دار الهجرة». 

(۳) علقه عنه ابن حزم (۷/ )۳١٤‏ وهذا لقظه. وهو في «المصنف» )۱۸٦۳۳(‏ بلفظ : «أيما 
يهودي أو نصراني آسلم ثم آسلمت امرآته فهما على نكاحهماء إلا أن يكون فرق 
بينهما سلظان) . وآخرجه عبد الرزاق )۱١۹١۹(‏ عن معمر عن الزهري في امرأة 
أسلمت وزو جُها مشرك فلم تَنْقَض عدَتها حت آسلم قال: قران على نكاحهما إلا أن 
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أسلمَتْ ولم يُسلم زوجُها فهما على نكاحهما مالم يفرق بينهما سلطان. 
فهذا قول ثامن. 

وقال داود بن علي: إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإغها تقز عنده 
ولکن یمنع من وطئها''. 

وقال شعبة: نا حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم النخعي في ذميةٍ 
أسلمت تحت ذمي» فقال: تقر عنده". وبه فت حماد بن أبي سليمان. 

قلت: ومرادهم أن العصمة باقية» فتجب لها النفقة والسكنى» ولكن لا 
سبي له إلىل وطئهاء كما يقوله الجمهور في أم ولد الذمي إذا أسلمت سواءً 
فهذا قول تاسع . 

وتحس ت كر ماخذ هذه المتاهي» وما ق تلك الماخذ من قري 
وضعيف» وما هو الأولى بالصواب. 

فأما أصحاب القول الأول - وهم الذين يُوقعون الفرقة بمجرد الإسلام - 
فلا نعلم أحدًا من الصحابة قال به البتة» وما حكاه بو محمد بن حزم عن 


عمر وجابر وابن عباس فہحسب ما فهمه من آثار رویت عنهم مطلقة» ونحن 


يكون أمرُهما قد رفع إلى السلطان فيفرق بينهما. 

(۱) «المحلی» (۷/ ۳۱۳). 

(۲) عله ابن حزم (۷/ )۳٠۳‏ عن عُندر عن شعبة به. كماعلقه عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان الثوري» عن منصور بن محتمر والمخيرة بن مِقَسَم» كلاهما عن 
إبراهيم النخعي. 


دک ھا 

قال شعبة: آخبرني أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت يزيد بن علقمة أن 
جه وجدت و انا ا صرالين: فأسلمت جلقه ف ق عمر ين الحطا 
Oh‏ 

وليس في هذا دليل على تعجل الفرقة مطلقًا بنفس الإسلام» فلعله لم 
يكن دخل فيهاء أو لعله فرق بعد انقضاء العدةء أو لعلها اختارت الفسخ دون 
انتظار إسلامه» آو لعل هذا مذهب من يرئ أن النكاح باق حتى يفسخ 
السلطان. 


5 وو 0 .ك 

وقد روي عن عمر ي هذا ثا تظن متعارضة» ولا تعارض بينهاء بل هي 
موافقة للسنةء فمنها هذا. 

ومنها ما تقدم حكايته عنه آنه خير المرآة: إن شاءت أقامث عليه» وإن 


اټ فارفته. 


(۱) ملهو حم 1400 عو شتی وغوه الب این قافا واک 
(۲۱۲/5) من طريق شعبة به. وآخرجه ابن أبي شيبة )۱۸٦١۳(‏ عن عبّاد بن العوام 
عن الشيباني به. وخالف شعبة وعبًادًا علي بن مسهر كما عند ابن أبي شيبة 
 /۸١(‏ والبخاري -فرواه عن الشيباني» عن السفاح بن مطر» عن داود بن 
کردوس قال: كان رجل من بني تخلب يقال له عبادة بن النعمان بن زرعة» وكان 
نصرانياء فأسلمت امرآته وأبىٰ أن يسلم» ففرق عمر بينهما. قال ابن حزم: والسفاح» 
وداود بن کردوس» ویزید بن علقمة كلهم مجاهیل. 
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ومنها ما رواه ابن أبى شيبة'» عن عبّاد بن العوّام» عن بي إسحاق 
الشيبانى» عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحًا امرأة من 
بني تميم فأسلمت» فقال له عمر بن الخطاب كن اتل اا 
تتزعها منك» فأب» فنزعها عمر ريو فكنة. 

وقد تمك با من يرى عرض الإسلام على الثاني» فإن أب فرق بينهما. 

وهذة الاأثار عن آمير المؤمتين لاتعارض متها فان النكاح بالإسلام 
يصير جاترًا بعد أن كان لازمًاء فيجوز للإمام أن يُعجّل الفرقة» ويجوز له أن 
يعرض الإسلام على الثاني» ویجوز إبقاؤه إلى انقضاء الحدة» ووو ا ا 
الْرئّص به إلیٰ آن یسلم» ولو مکثت سنین» کل هذا جائز لا محذور فيه. 

والنكاح له ثلاثة أحوال: 

جال روح 
الشذ عاي 

- وحال جوار ووفب» وهي مرتبة بين المرتبتين لا يحكم فيها بلزوم 
النكاح ولا بانقطاعه بالكليةء وني هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون 


وحه. 


ولاق آي عافن بن اروم المايد اق رمن ااا رخو قرف 


)۱( علقه عنه ابن حزم (۷/ ۳۱۳)» وهو في «المصنف» (۱۸۳) بشحوه. 
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سالت امرآته زینب بلت رسول الله : هل ینزل في دارها؟ فقال: «(إنه 
زوجك.» ولكن لا يصل إليك»''. 

فالنكاح في هذه المدة لا یحکم ببطلانه» ولا بلزومه وبقائه من کل وجه» 
ولهذا خير أمير المؤمنين المرآة تارة» وفرّق تارة» وعرض الإسلام على الثاني 
تارة» فلما أب فرق بينهما. ولم يفرّق رسول الله اة بين رجل وامرأته أسلم 
أحدهما قبل الآخر أصلاء ولا ني موضع واحد. 

قال مالك : قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته 
بنتِ الوليد بن المغيرة نحو من شهر» أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان حتى 
شهد حنيتا و الطائف وهو كافرْ» ثم أسلم» فلم يرق النبي بي بينهماء 
واستقرّت عنده امرآته بذلك النکاح. 

قالع ایج سید ال ا بیو عا الجد یک اقرع من اتاد 

وقال الزهري: آسلمت آم حکیم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى 


(۱) آخرچھ الحاکم ۳۲۷-۲۲۹/۲ وہ الیھ ی (8/ ۸ا( ےن طریق پوش ب 
بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة. إسناده 
حسن إن صح أن ابن إسحاق رواه موصولاء وإلا فقد أخرجه ابن هشام في «السيرة» 
(٠٥۷ /1(‏ والطبري في «التاریخ» (۲/ )٤۷١‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )٤١١‏ من 
طریقین عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلا. 

(۲) في «الموطاً» .)٠١١١-٠٠٦۰(‏ 

)۳( «التمهید» (۱۹/۱۲). وتمام کلامه: «لا آعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حدیث 
مشهور معلوم عند آهل السير» وابن شهاب إمامهاء وشهرة هذا الحديث...٠.‏ 


Tt: 


ات ليره فارتحلت جل لست عليه الي فدعته ال الإإسلامء فأسلم 
وقدِم فبايع النبي ولا فشبتا على نكاحهى('). 

وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله وة يسلم الرجل قبل 
المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته» 
فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما". 

وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي يي مكةء ولم تسلم امرأته 
هند حتى فتح النبي ية مكة» فثبتا على نكاحهما'. 

وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن [أبى] أمية فلقيا النبى كلاه 
عام الفتح بالأبواء» فأسلما قبل نسائهى(“'. 

وقد ثبت أن النبي ئة رد زينب ابتته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد 
ست سين . 


قال آم وار جا عد ا له محمد القيلى :اميد بن شلحة 


)١(‏ أسنده مالك في «الموطأاً» »)٠١۹۸(‏ وعبد الرزاق )۱۲۹٤١(‏ عن معمرء كلاهماعن 
الزهري مرسلا. 

)۲( هذه الفقرة والفقرتان التاليتان في «المغنى» .)٩ /٠١(‏ 

(۳) انظر قصة إسلام أبي سفيان عند البخاري .)٤۲۸١(‏ 

.)٤١١ /۹( وانظر «الفتح»‎ .)۷۲٦٤( قصة إسلامهما آخرجها الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (۲۲۲۰)» وخر جه أيصًا أحمد )۲۳٣۹١(‏ والترمذي )۱۱٤١(‏ وابن ماجه 
(۲۰۰۹) والحاکم (۳/ ۲۳۲۷) وغیرهم من طرق عن ابن إسحاق به. وقد ورد تصریح 
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عن محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله ية رة زينب على أبي العاص بالنكاح الأول» لم بُحرث شيًا. 
قال شيخ الإسلام'“: هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث» والذي 


روي أنه جدّد النكاح ضعيفٌ. 


قال: وكذلك کات المرأة تسل تم يسلم وججها بعد مو والنكاح 
بحاله» مل آم الفضل امرآة العباس بن عبد المطلب» فإنها أسلمت قبل 
العباس يمدة. قال عبد الله بن عباس : نت آنا وآمي ممن عدر الله بقوله: 
إلا أَلْمَسَتَضعَفينَ من لجال واا رالو لن [النساء: ۹۷]). 


ان إسخاق بالحديث تك أخمد والترمذي والحاكم. قال الترمذي: «هذا حديث 
ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل 
داود بن حصین من قبل حفظه». وداود متکلّم في روایته عن عكرمة» حت قال ابن 
المديني وأبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. ولكن هذا الحديث جود وأصح مما 
يخالفه كما نص عليه الأئمة (وستأتي أقوالهم قريبًا)» وله شواهد مرسلة عن عدومن 
التابعين تعضده. انظر: «أتنيس السازيىة .)٠٠١۳(‏ 

(۱) لم أجد نص كلامه الطويل الذي نقله المؤلف هنا. وأشار إليه في «منهاج السنة» 
٠ /۸)‏ .. وانظر: «الفروع» (۸/ ۱ ۰)» و«الاختیارات» للبعلي (ص‌٣۳۲).‏ 

(۲) سيآتي ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. 

(۳) في المطبوع: «بعدها» خلاف الأصل. 

.)٤٥۸۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ولما فتح مكة أسلم نساء الطلقاء» وتأخر إسلام جماعة منهم -مثل 
صفوان بن آمية وعكرمة د بن ابي جهل وغيرهما آلشهرین واللانة واکتر: 
ولم يذكر النبي کل فرقًا بين ما قبل انقضاء ءالعدة ومابعدها. وقد أفتى 
علي بن أبي طالب رركن بأنها ترد إليه» وإن طال الزمان. 


وعكرمة بن بي جهل قدم على النبي ييه المدينة بعد رجوعه من حصار 
الطائف» وقلْم غنائم حنين "في ذي القعدة» وكان فتح مكة في رمضان» 
فهذا نحو ثلاثة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها وفيما دوناء فأبقاه على 
اكان ول وسال رآ حل ا#ف اكك آم لاع ولا سال عن داك مرا 
واحدة» مع آن كيرا م منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها. 

وضصفوات بن أا قهد مم الي که بدا زمر مرك وغهد حه 

2 

الطائف كذلك إلى أن قسىم غنائم حنين بعد الفتح بقريب من شهرين» فإن 
ا لمت لسر بين مو ومضاف رفاح جين وسل 3ي القمده 
ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة. 

قال: وبالجملةء فتجديد رد المرآة على زوجها بانقضاء العدة لو كان هو 
شرعه الذي جاء يه لكان هذا مما يجب بيانه للتاس من قبل ذلك الوقت» 
)ب نهم آحوج ما کانوا إلى بیانه. وهذا کله مع حدیث زینب یدل علی أن 
المرآة إذا آسلمت وامتنع زوجها من اللإسلام فلها آن تتربّص وتنتظر إسلامه. 
فإذا اختارت أن تقيم منتظرة للإسلامه» فإذا أسلم أقامت معه= فلها ذلك» كما 


)١(‏ في الأصل: «(خيرا تصحيف. 


كان النساء يفعلن في عهد النبي اه کزینب ابتته وغیرهاء ولکن لا تمکنه من 
وطئهاء ولا حكم له عليها ولا نفقة ولا قشم والأمر في ذلك إليها لا إليهء 
فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكا لعصمتها من كل وجي ولا يحتاج إذا 
أسلم إلى ابتداء عقَلِ يحتاج فيه إلى ولي وشهودِ ومهر وعقلِ» بل إسلامه 
بمنزلة قبوله للنكاح» وانتظارها بمنزلة الإيجاب. 

وسر المسألة آن العقد في هذه المدة جائ لا لازمٌ» ولا محذور في ذلك 
ولا ضررَ على الزوجة فيه» ولا يناقض ذلك شيتًا من قواعد الشرع. 

وأما الرجل إذا آسلم» وامتنعت المشركة أن تسلم فإمساكه لها يضر بها 
a pl ee E e E Eg‏ 
E MAE‏ بعصم الگوافر % [الممتحنة: ' فنهئ الرجال أن 
يستديموا نكا الكافرة» فإذا أسلم اا جل ارت امان E‏ فان لم 
تسلِم فرق بینهما. 

قال شيخنا: وقد يقال: بل هذا النهي للرجال ثابت في حق النساء» 
ويقال: إن قضية زينب منسوخةء فإنها كانت قبل نزول آية التحريم لنكاح 
المشركات» وهذا مما قاله طائفة منهم محمد بن الحسن. 

قلت: وهذا قاله غير واحلِ من العلماء. قال أبو محمد بن حزم ': أما 
خبر زينب فصحيح» ولا حجة فيه» لأن إسلام أبي الحاص كان قبل الحديبية» 


(۱) «المحلی» (۷/ ١٠١)۔.‏ 


ولم يكن نزل بعد تحريمٌ المسلمة على المشرك. وكذلك قال البيهقي'. 
قال شيخنا: لكن يقال: فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية» ثم 
لما فح مكة رد نساءً كثيرًا على آزواجهن بالنكاح الأولء لم بُحث نكاعاء 
وقد احتبس أزواجهن عليهن"ء ولم يأمر رجلا واحدًا بتجديد النكاح البتة. 
IRENE‏ 
ین ر سس اسار ملا ا درا ازع 
OTT‏ له لاي لأنه إطلدق الكذب والقول بغير عل. 
قال: فإن قيل: قد روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند» وامرأة صفوان 
لا ت a ES‏ 
فأقره؟ حا لله من هذا انتهی کلامه. 1 


)١(‏ كذا قال المؤلف» ولكن كلام البيهقي في «السنن الكبير» رف ای و 
۱۱۲/۲( آنه لم يلبث إلا يسيرًا بعد نزول التحريم حت مر خاي إلى المد 
قاظهر اكه افقل يكن بين ترقف اجه ا على اتعضاء المدة ين إسلامة إلا 
اليسير»» أي: إنه أسلم قبل أن تنقضي عدتها بعد نزول التحريم. 

ر( في الأصل: «عليهم» تحريف. 

.)١۱٠١ /۷( «المحلی)‎ )۳( 

)٤(‏ آي ابن حزم» والكلام متصل بما قبله. 


£2۹ 


وهذا من أوابده» وإقدايه على إنكار المعلوم لهل الحديث والسير 
الور N i E e‏ 
یکن بعتب في بقاء انکاح أن بتلنظ الزوجان بالإسلام تا ظا وأحدّاء لا نقد 
أحدهما على الآخر بحرفِ ولا يتأخر عنه بحرفِ» لا قبل الفتح ولا بعده إلى 
أن توفاه الله عز وجل . 
سبقته» ثم أسلم الثانيء لا في العدة ولا بعدها. 

وكذلك أيصًايَعلم آنه لم بُجدد نكاح أحِ سبقته امرأته بالإسلام أو 
E‏ ثم أسلم الثاني» لا في العدة ولا بعدها. 

وكذلك آيصايَعلم آنه لم يجدد نكاح أحيٍ سبقته أمرآته أو سبقها 
مثل هذا ولا ينقله بش على وجه الآرض -يفتح باب تجويز المحالات» 
وأنه كان لنا صلاة سادسة ولم ينقلها أحد» وأذان زائ ولم ينقله أحد ومن 
هذا النمطء وذلك من بطل الباطل وأبين المحال. فهذه سيرة رسول الله 4لا 
وأحواله وأحوال أصحابه بين أظهر الاّمة تشهد ببطلان ما ذكره» ون إضافته 
إليه محض الكذب والقول عليه بلا علم. 


فان قیل: فقد روی عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن النبي ياه رد 


(1) في الأصل: «آو سبقته). 


اپتته عل آبي العاص بمهر چدی ر ونکاح جديل. ووأ الترمذی" . فکبف 
زه تقولون: إنه لم يجدّد لأحلِ ممن تقدّم إسلام امرأته نكاخًا؟ 


ا الحديث لا يصح عن رسول الله يا قاله أئمة الحديث. قال 
الرمدف : في إسناده مقال. 


وقال الإمام آ 2 هذا حديیث ضعف» والحديث الصحيح الذي 
روي آنه أقرّها على النكاح الأول. هذا لفظه. 

قال اذا وط ۳ هذا خی ا كه والض و اب عحدیت أبن میا 
أن النبي بيا ردها بالنكاح الأول. 


وقال الترمذي في حدیث ابن عباس عه «أنه ردّها بالنکاح الأول 


2 برقم »)۱۱٤۲(‏ وآخر جه ایصًا آحمد (1۹۳۸) وابن ماجه )۲٠۱١(‏ والدارقطني 
)۳٦۲۵(‏ والحاکم (۳/ -)٦۳۹‏ ولم يصححه -وغيرهم من طرق عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 

0© ع لديك ۱۹8۲١‏ واستد عقن الجذوت (4 01 غ بز يك ب خارون آته ذد كر 
حديث الحجاج هذا وقال: «حديث ابن عباس آجود إسنادًا». وبنحوه قول البخاري» 
وسياتي. 

(۳) عقب الحديث (1۹۳۸) وفيه زيادة على مانقل المؤلف: «لم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يسوى 
حدیثه شیتًا». 

)٤(‏ قي «السنن» عقب الحديث »)١١۲١(‏ وفيه بعد قوله: «(هذا حديث لا يثبت): 
((وحجاج لا پحتج به). 


a 


فکان إسلامها قبل إسلامه بست سنین» ولم پُحدث نکاحًا»: هذا حدیث 
حسن» لیس بإسناده باس . 

فإن قيل: الكلام مع من صح هذا الحديث» فإنه حديث مضطرب. قد 
روي آنه کان بین إسلامهما سنتان» ورو مدت سی ولا يصح واحدمن 
الآمرين» فإن زينب لم تزل مسلمة من بعث رسول الله ل وأبو العاص 
أشلم فى السئة السادسة فى زهن الهدنةء فين [إسلامه وإسلامها تمان عشرة 
سن أو ما يزيد عليهاء وكذلك رواية من روئ ستین هی لظ قطعّاء فإ 
زينب لم تبق مشركة إلى السئة الرابعة من الهجرة» والحديث من رواية ابن 
إسحاق» وكلام الأئمة فيه معروف. 

قالجواب آن پقال: من آین لکم تقدم إسلام زنب من ول المبعت فإخبا 
كانت نے آی العا بن اربع وعو مشر رآص داف تقح الاما 
حديث اہن عباس هذاء وهو يقتضي أا آسلمت حین هاجر رسول الله ٤لا‏ 
إلى المدينة. وكذلك قال ابن شهاب: أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة 
النبي وا وسيأتي ذكر ذلك. 

على أنه إن" كان إسلامها من حين المبعث كما حك فيه الإجماع آبو 
محمد بن حزم» فقال: وقد أسلمت زينب في أول مبعث أبيها لا لا 
حلاف في ذلك ثم هاجرت إلى المدينة وزوجها كافرٌء فكان بين إسلامها 


(1) «إن» ساقطة من المطبوع. 
( االمخل٤(۷/ :)١5‏ 


o۲ 


وإساامه اريد عن تمان عشرة منت وقد ولیت فق علال ذلك عل بن آبی 
اأساض.. 

وهذا الذي قاله أبو محمد هو الحق» وأنا لم تزل مسلمة من حين بعث 
رسول الله ای ویمکن التوقیت بالسنتين أو بالست كان بين إسلامه وظهور 
إسلامها وإعلانه بالهجرة فإن نساء المؤمنات كن يَستخفينَ من زواجهن 
باللإسلام في مكة» فلما هاجر رسول الله َة أظهر من هاجر معه منهن 
إسلامهاء وزينب هاجرت بعد رسول الله ية وبعد وقعة بدر» فكان بين 
ظهور إسلامها مجرتها وإسلام أبي العاص سنتان. وآما الست سنين فهي بين 
هور السام العام باليجرة وإتات آبى العاص. 

على أن عبد الرزاق' قد ذكر عن ابن جريج» عن رجل» عن ابن 
شهاب قال: أسلمت زينب بدت رسول الله اة وهاجرت بعد النبي لاء ني 
الهجرة الأولىء وزو جها آبو العاص بن الربيع بمگة مشر ثم شهد آبو 
العاص بدرا مشرگاء فار فقدی وکان موسراء ثم شهد أحدًا مشرگاء ورجع 
لے کد وکت اما اء اش کم شرج إل الام اجر ا قاي بطري الغا 
أسره نفرٌ من الأنصار» فدخلت زينب على النبي ئة فقالت: إن المسلمين 
بُجير عليهم أدناهم» فقال: «وما ذاك يا زينب؟)» فقالت: جرت أبا العماص» 


(N)‏ برقم »)۱۲۹٤۹(‏ وسنده ظاهر الانقطاع مع جهالة أحد رواته. وقي بعض متنه نكارة» 
وهو قوله: «ثم لم جز جوارَ امرأة بعدها»» فقد صح آنه َة آجاز جوار آم هانئ يوم 
الفتح. 


tor 


فقال: «(قد أجزٽت وارك ثم لم یجز جوار امراة بعدهاء ثم سلما( فکانا 
على نكاحهما. وكان عمر خطبها إلى النبي مي فذكر لها النبي يو ذلك» 
فقالت: أبو العاص يا رسول الله حيث علمت» وقد كان نِم الصهرء فإن 
رأيت أن تنتظره» فسكت النبى هو عند ذلك. 

قلت: قوله: «ثم أسلما) أي اجتمعَا على الإسلام» وإلا فزينب أسلمت 
قبله قطحا» وهاجرت بعد بدر قطًا كما في «المسند» واالمشن ا سن حدیت 
عائشة كته قالت: لما بعث آهل مكة في فداء أسراهم بَعثث زينب في 
فداء آبي العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتّها ها 
على آبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله ية رق لها رقَةً شديدة» وقال: 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرَّها وتردوا عليها الذي لها»» قالوا: نعم. وكان 
رسول الله َة أذ عليه أو وعدّه أن يُخلي سبل زينبَ إليه» فبعث رسول الله 
کيا زيد بن حارثة ورجلا من الأنصارء فقال: «كونا ببطن ياج" حتى تمر 


)١(‏ كذاء وعليه شرح المؤلف الآتي. والظاهر آنه تصحيف في النسخة التي اعتمدها 
المؤلف» فإن الذي في جميع طبعات «المصنف): «آسلم» بالإفراد» وكذا فيما اطلعت 
عليه من النسخ الخطية» وكذا نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» .)۳۲۸/١١(‏ وهو 
مضي السياق ففى آول الخديث:«اأسلمت زيتب».. 

(۲( کد ۷ راس آبی دارو (۹83 رالا لخو ا چ اا 
الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )٤۲۷‏ والحاکم (۳/ ۲۳) بإسناد حسن. 

( يأجج: واویتص من مطل الشمس إل مكة نريپ متها اظر: نمسج ما 
استعجم» (۲/ .)۱۳۸٠١‏ وهو على ثمانية أميال من مكة كان ينزله عبد الله بن الزبير. 


0 


و کے سر 
بکما زینب» فتصڪباها حتیٰ تاتيا بھا) . 


راھ سا عل مم ب اا تعلق صت وت سگ 
الأئمة حديثه هذاء وبينوا آنه أولى بالصحة من حديث عمرو بن شعيب آنه 
رذها بنکاح جديلِ» وآن ذلك لا ثبت يثبت» كما تقدم حكاية كلامهم. واەالا تة 
عل أ مساق وشهادتهم له بالإمامة والحفظ والصدق E‏ 
القدح فيه. 


قال آبو عمر": إن صح حديث ابن عباس هذاء فلا يخلو من أحد 


رجن ایا لبا گی کاو ی ین اسلو جیا ر ایا آ18 کا 
منسوح e‏ تغالي: و ا برَدهِن فى ذلك [البقرة: ۲۲۸]ء يعني 
في عدتهن» وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء: أنه عنى به العدة. 


e 


وقال ابن شهاب في قصة زينب هذه: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض”" 


(۱) آي: في حديثه عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس آن رسول الله وة رد 
زينب على أبي العاص بالنكاح الأول. 

FIAT TUES (O 

)۳( أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ )۲٠٠١‏ من طريق سفيان بن الحسين عن 
الزهري به. وسفيان بن الحسين ثقة إلا في روايته عن الزهري» فإنه ليس بالقوي فيه. 


£060 


وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 


لملم وال 0 


وقد روی عمرو بن شعيب عن بيه عن جده أن النبي با رد ابتته إلى 
أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. وإذا كان هذا سقط القول في قصة زينب. 


وكذلك قال الشعبي -مع علمه بالمغازي -: إن النبي اة لم يرد زينب 
إلى أبي الحاص إلا بنكاح جديد. ولا حلاف بين العلماء في الكافرة تسلم» 
ویأبیٰ زوجها من" الإسلام حتی تنقضي عدتہاء أنه لا سبي له عليها إلا 
بنکاح جدید. 


وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس راكفعخً: «ردها على النكاح 
الآول» آنه آراد به على مثل الصداق الأول إن صح وجلیت قرو ية 


(1) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ )٠٠٠‏ من طريق يحي الحماني عن حفص بن 
غياث» عن داود بن أبي هند عنه. وفيه وصف الطحاوي للشعبي بقوله: «(مع علمه 
بمغازي رسول الله ل كما هناء فالظاهر أن ابن عبد البر صادر عنه. 
وني صحَّة هذا القول عن الشعبي نظرء وذلك لضعف يحيى الحماني» ولأن سعيد بن 
منصور روئ في «سننه» (۲۱۰۷) عن هشيم عن داود عنه أن النبي َيه «ردها عليه 
بالنكاح الأول». هذا إسناد صحيح على رسم مسلم. وكذلك آخرج عبد الرزاق 
)۱۲۹٠(‏ من طريق جابر الجعفي» وابن سعد في «الطبقات» (۱۰/ ۳۳) من طريق 
إسماعيل بن أبي خالدء كلاهما (جابر وإسماعيل) عن الشعبي بنحوه. 

(۳) «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل و«الاستذكار). 
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شعیب عندنا صحیح. انتهی کلامه'. 


قلت": أما كونها لم تحض في تلك السنين الست إلا ثلاث جيَّض» 
e el ga‏ 
2 لثقل» ولم ينقل ذلك أحد ولم يحدٌ النبي ئة بقاء النكاح بمدة العدة حت 
يقال: لعل عدا قأخرت» فلا التحديدٌ بالفلاث حیض ثبت ولا تاخرها 
میت س معاد 

وأما ادعاء نسخ الحديث فأبعد وأبعد فإن شروط النسخ منتفية» وهي 
وجرد المعارعی تارمت رتا غر قاين مکی وا من هله آلا 

راعج ها ووی ا کن الاح کر ی وده آي 
برَدهِنَ فى الك [البقرة ١‏ فإن هذا ني المطلقات الرجميات بنص القرآن 
,قاق الامة ولم يقل أحد: إن إسلام المرأة les E‏ 
بردها في عدتماء والذين يحكمون بالفرقة بعد انقضاء العدة لا يوقعوما من 
حين الإسلام» بخلاف الطلاق فإنه ينفذ من حين التطليق» ويكون للزوج 
الرجعة فى زمن العدة. 

وأما قول الزهري: إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائتض» فكأنه راد أن 
الخديتا مسر قال وين الفاسخ له سن كاب ال أو فة رضسوله؟ قإن 


(۱) آي کلام ابن عبد البر في «الاستذكار». 
(۳) «له» ساقطة من المطبوع. 


» ۹ 0 ت ي ى f‏ ا r.‏ 

قال: الناسخ له قوله تعالى: #لا هن جل لهم ولا هم يلون لهنَ € [الممتحنة: 

٠١‏ فيقال: هذه الآية نزلت في قصة صلح الحديبية باتفاق الناس» ورد زينب 

على آبي العاص كان بعد ذلك لما قدم من الشام في زمن الهدنةء ولهذا قال 

ت 4 ٍ 

النبی م لزینب: «آکرمی مَثواه ولکن لا يصل إليك»» امتثالا لقوله تعالى: 
e‏ ی ا کے ا ا ی س عا کک TT‏ 

الودائع والأمانات التي كانت عنده» ثم جاء فأسلم» فردّها عليه بالنكاح 

الأول. 


وقوله: «إن ذلك كان قبل آن تنزل الفرائتض» لم يرد به فرائض الإسلام» 
فابن شهاب أعلم وأجل من أن يريد ذلك» والظاهر أنه إنما راد فريضة 
تحر تام المشر ك وآلر دد 


وأقصى ما يقال: أن رد زينب على آبي العاص ونزول آية التحريم كانا ني 
زمن الهدنةء فمن أين يُعلم تأخر نزول الآية عن قصة الزوجين لتكون ناسخة 
لها؟ ولا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال. 
وأما قول قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 
المسلمين والمشركين= فلا ريب آنه كان قبل نزول براءة» ولكن أين في سورة 
براءة ما يدل على إبطال ما مضت به سئة رسول الله ية من حين بث إلى آن 
رن ا LETE SE E a gn‏ 
بالإسلام؟ والعهود التي نبذها رسول الله َي إلى المشركين هي عهود 
الصلح التي كانت بينه وبينهم» فهي براءة من العقد والعهد الذي كان بينه 
وبينهم» ولا تحرص فيها للنكاح بوجه من الوجوه. وقد أكد الله سبحانه 
0۸ 


البراءة بين المسلمين والكمار قبل ذلك في سورة الممتحنة وغيرهاء ولكن 
هذا لا يناقض تربص المرأة بنكاحها إسلام زوجهاء فإن أسلم كانت امرأته 
وإلا فهى بريئة منه. 

وما قوله: «وقد رویٰ عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده آنه ردّها بنکاح 
شعيب» ولكن دون الوصول إليه مفاور مُجبة معطشة لا تسلّك فلا 
ارق بدك اجيف الذى ههد ائم بعد 

وآما قول الشعبي: «إن النبي َيه لم يردها إلا بنكاح جديي)» فهذا إن 
Ei aE A 9‏ 
منقطع لا تقوم به حجة» فبينَ الشعبي وبين رسول الله ميل مفازة لا يدرى 
تڪالها. 

وأما قوله: لا خلافَ بين العلماء في الكافرة تسلم» ويأبى زوجها من 
اللإسلام حت تنقضي عدتهاء آنه لا سبیل له علیها إلا بنکاح جدید = فهذا 
اله آیو خم رسج آل ال2 حوب ما بلقا الا گرا ق الاد 
مذاهب تسعة» وذكرنا مذهب علي» ولا يُحمَظ اعتبار العدّة عن صاحب 


(1) وقد بيتا أنه لا يصح» يل الصحيح عنه خلافه. 
(۲) «من» ساقطة من المطبوع. 

0 «جديد» ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: «المسلمة» تحريف. 


0۹ 


واحلٍ البتة» وأرفع ما فيه قول الزهري الذي رواه مالك عنه في «الموطاً('. 
REE EY E LEE‏ 
HEL Re ER‏ 
رسول الله مي فبايعه» فثبتا على نكاحهما ذلك. 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا آن امرآة هاجرت إلى الله وإلى رسولهء 

7 e e . E 8» ۰ 

وزو جها كافر مقيم بدار الكفرء إلا فقت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن 
يقم زوجها مهاجرًّا قبل أن تنقضي عدتها. وآنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها 
وبين زوجها إدا قم وهي فى عدبا" . قلا يعرف في اعتبار العدة غير هذا 
الاثر. 

وما قوله: «إنه رها على النكاح الأول» أي: على مثل الصداق الأول»» 
فلا يخفى ضعفه وفساده» ونه عكس المفهوم من لفظ الحديث» وقوله: «لم 
کحل رف شيئا“ يأباه. ونحن نذكر آلفاظ الحديث لين نها لا تحتمل ذلك 

ففي «المسند» و«السنن»" من حديث ابن عباس ريفكت أن النبي 


.)۱١۹۸( رقم‎ (۱) 

(۲( رواه مالك في «الموطأ؛ برواية يحيئ الليشي )١١٦۷(‏ دون الجملة الأخيرة فهى في 
«الموطأً» برواية ابن بكير ( ق٠٠۲‏ - نسخة جامعة اسطنبول). ومن طريق ابن بكير 
عن مالك أخرجه البيهقي في «السنن» (۷/ ۱۸۷) و«الخلافيات» (1/ .)١٠١‏ وأسنده 
عك ال رای (1 ۲۱٤‏ ۱ ) عن حمر کن أبن هات ره 

( اتد أحمنا 0 1۸۷) واشت ابد داوئا 7 ١‏ 1)۲۲ وقد سق تخ چە مو سكا 


En 


وئي لفظ'“: بنكاحها الأول لم بُحدث صداقا. 

و أف : لم حل ت7 کیاد و لا سداق 

وني لفظ: لم بُحدث نکاحًا. 

فهذا كله صريح في آنه بقاهما على نفس النكاح الأول» لا يحتمل 
العجديث غير ذلك. 

وأما قوله: فحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح= فنعم إذا وصل إليه 

قال لر مکی ی کات الل ۴ سالج عه محید بی ماعا 
الیخاري؛ فقال: حدیٿ ابن عباس اصح فی هذا الباب هن حديث عمرو جن 


(۱) لأحمد(۳۲۹۰) والحاكم .)٤١/٤(‏ 

7 لاحمد ا 

(۳) «لم يحدث» ساقطة من المطبوع. 

.)۱۱٤۳( للترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ «العلل الكبير» بترتيب آبي طالب القاضي(ص۷٦١).‏ والمؤلف صادر عن 
«الخلافيات» للبيهقي .)١١١ /٩(‏ 


وڈگر آبو عبید'' عن پحن بن سعد القطان آن حجاج بن أرطاة - وهو 
راويه عن عمرو بن شعيب -لم يسمعه من عمرو» وآنه من حديث محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عمرو. 

قان الیھقی ٠“‏ قدا الحدیٹ لا با به جد يدر مآ الحديث. 


قال: والذي ذكره بعض الناس في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو 
وحدیث ابن عباس» بان قال: علم عبد الله بن عمرو بشحريم الله سبحانه 
وج ادت إن الكنارنم يكن لد لا ياح جين وأما ابن 
عباس فلم يعلم بتحريم الله عز وجل المؤمناتِ على الكقار حقى علِم برد 
زينب على آبي العاص فقال: ردّها بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن بينهما عنده 

قال الھکے ‏ چن هذابجمع صحيح» وماهو إلا سوء ظن 
بالص ايا جيك سهم إل السجازفة برراية الحديت علي ما رقم لهي من 
ر e‏ وحدیث عبد الله بن عمرو لم بشته الحفاظ على ما قدّمنا ذكره 
واب عباس لم بقل“ : «ردّها عليه بالنكاح الأولء ولم بُحدِث شيا إلا بعد 
إحاطة العلم به بنفسه و عمن يثق به» وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في 


3 كما يي «الخلافيات» (١١١ /١(‏ و«السنن الكبير» (۷/ ۱۸۸)ء ولم أجده في كتب أبي 
مید الط ع 

.)١١ ٤١ /١( في «الخلافیات»‎ )۲( 

.)١١٠١-١١٤ /٦( في «الخلافیات)»‎ )۳( 


0 


الممتحنة قبل رد النبي اة ابتته على أبي العاص؟ وإن اشتبه ذلك عليه في 
وقت نزولها لم يشتبه على مثله الخبر بعد وفاة النبي يي وقد علم منازل 
القرآن وتا ويله اا بد لا جر ر الخمل عله ان كلاه 

قال أصحاب هذا القول: ثم نقول: دعونا من هذا كله» وهَبْ آنه صح 
لكم جميع ما ذكرتم في قصة زينب» فمن أين لكم أن المراعى في أمر ابي 
العاص وأمر هند وامرأة صفوان وم حكيم وسائر من أسلم إنما هو العدة؟ 
ومن أخبركم بذاء وليس في شيء من الأحاديث الصحاح ولا الحسان ذكر 
عدّة في ذلك» ولا دليل عليها أصلا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع 
اا 


قالوا: ولا عدَّةَ في دين الله إلا في طلاق و خلع أو وفاة أو عتق تحت عبد 
أو حر فمن أين جئتمونا بهذه العدة» وجعلتموها حدا فاصلا بين الزوج 
المالك للعصمة وغيره؟ 

فصل 

تال الهطا م ولك هة قال اك سال وياب لِد بن اموأ إا 
ا ای ا e‏ 
وشل تزیکی ا رای ل بار لا غ جل فز 
کا و ا وت ولاف راب كود لرا مت 2 
وا EAT LEE E‏ عا 
E‏ 1۰ 


اا 


قالوا: فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحر أن يخرج عنه» وقد حرم فيه 
رجوع المؤمنة إلى الكافر» وصرّح سبحانه بإباحة نكاحهاء ولو كانت في 
ع عتا الروج ي يسل ي العلة او ها لي جر ناي اء لا سيا 
والمهاجرة تسترا سرت بحيضة» وهذا صريح في انقطاع العصمة بالهجرة. 

وقوله: رل ترا بوصم ألكوَافِرٍ4 صريح ني أن المسلم مأمورٌ أن 
لا يمك عصمة امرآته إذالم تسل فصح أن ساعة وقوع الإسلام منه تنقطع 
عصمة الكافرة منه. 

a 3 2:‏ نے ر ت 2 2 

وقوله تعالی: لا هُنّ جل لَه وَل هم لون له 4» صريح في تحريم 
أحدهما على الآخر في كل وقت. فهذه أربعة أدلة من الآيةء ودعونا من تلك 
المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفةء ففى كتاب الله الشفاء والعصمة. 
ربناء ولكن تأولتم الآية على غير تأويلهاء ووضعتموها على غير مواضعهاء 
وليس فيها ما يقتضي تعجيل الفرقة قة إذا سبق أحدهما الآخر بألف أو ها 
ولا فهم هذا منها أحدٌ قط من أصحاب رسول الله ية ولا من التابعينء ولا 
یدل عل ا ای آله اا 

أما قوله تعالی: فلا َرَجِعُوهُنٌ إلى أنْكَمْارٌ فإنما يدل على النهي عن 
رد النساء المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفارء فأين في هذا ما يقتضى أا 


)١(‏ كذا ف الأصل» ولعل المقصود: «بالإسلام أو الهجرة». وفي المطبوع: «بإلغائها»» ولا 
اسا الساق: 


NE 


لا تننظر زوجھا حتی یصیر مسلمًا مهاجرًا إل الله ورسوله» ثم ترذ إليه؟ ولقد 
أبحد النجعة كل الإبعاد من فهم هذا من الآية. 

وكذلك قرله: لا هنجل أ رلا هُمْ لون ُن إنما فيه إثبات 
لتحريم بين المسلمين والكفارء وأن أحدهما لا يحل للآخر» وليس فيه أن 
أحدهما لا يترص بصاحبه للإسلام فيحل له إذا أسلما. 

وأما قوله: ولا جاع عَلَيَم أن تنك هی دآ ايف aS‏ 
جُورَهُنًّ € فهذا خطاب للمسلمين ورفعٌ للحرج عنهم أن ينكحوا المؤمنات 
المهاجرات إذاينً من آزواجهن وتخلين منهم» وهذا إنما يكون بعد انقضاء 
ایا ااا لمعاو ر اة الا اة اتیک عا نے ا 
آن تتزوح من شاءت وبين أن تقيم حت يسلم زوجهاء فترجع إليه إما بالعقد 
الأول على ما نصرناه» وإما بعقد جديلِ على قول من يرى انفساخ النكاح 
بمجرد انقضاء العدة. 

فل وآ ق إة الحرا ق محبوسة على الزوج» لا تُمكنها أن تتزوج 
بعد آتقضناء ء العدةء شاءت آم أبت= لكان في الآية حجة عليناء ونحن لم نقل 
کک ا ل اک یلک ا 0 ا 
وإن شاءت تربّصت. 

اما قول تعالی: ولا مسوا بوصم الگ رَافر4 فإنما تضگن النهي 
عن اسقدامة انكام التهركة والعسك جا وهي مقا على شر ههار كرف 
وليس فيه انه عن الانتطار بها أن تسلم ثم يمسك بحصمتها. 

فان قيل: فهو في التربض ممسك بعصمعتهاء قلتا: ليس كذلك» بل هى 


ا 


8 


متمكنة بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره» ولو كائت الحصمة بيده 
لما أمكنها ذلك. 

وأيصًا فالآية إنما دلت على أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرأة أنه لا 
پُمسکها بل يفارقهاء فإذا أسلمت بعده فله أن يمسك بعصمتهاء وهو إنما 
أمسك بعصمة مسلمة لا كافرة. 

وأيصًا فإن تحريم النساء المشركات على المؤمنين لم يستفد هذه الآية» 
بل کان ثابتا قبل ذلك بقوله: ولا تنکځرواً امقر کت ك ومن [البقرة: 
۹ وإنما اقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء 
اللات برتددن إل الكقار واللا هاجرن إل" المسلمح :اة القرط كان قد 
عل ان م فا اون ق کي رر ا رید ل ر 12 
آن يدخل ني دين قريش وعهدهم دخل» فهاجر نسوةٌ اخترن الإسلام» وارتد 
نسوة اخترن الشرك» فحكم الله أحسنَ حكم بين الفريقين في هذه الآية» ونه 
المسلمين فيها ن يمسكوا بعصمة المرأة التي اختارت الكفر والشرك فإن 
ذلك منع لها من التزوج بمن شاءت وهي في عصمة المسلم» والعهد اقتضى 
آن من جاء من المسلمين رجالهم ونسائهم إلى الكفار يقر على ذلك ومن 
جاء من الكقار إلى المسلخين يرد إليهب: فإذا جاءت امرآةٌ كاف إلى 
المسلمين زالت عصمة نكاحهاء وأبيح للمسلمين أن يزوٌجوها. فإذا فاتت 
اعرا من امین إل الکقار قلو بیت فق عصمه سكا لها لكان فی دلاق 
ضر بہا إن لم يمكنها أن تزوّج» وضرر به إن أمكنها أن تتزوج وهي في 


(1) في المطبوع: «كافرة»» وهو خطاً. 


٦1 


عصمته فاقتضي كه المال الى لا اسن هه جيل الفريق به وبين 
المرآة المرتدة أو الكافرة عندهم» لتتمكن من التزويجح كما تثمكن المسلمة 
من التزويج إذا هاجرت. فهذا مقتضى الآية» وهي لا تقتضي أن المرأة إذا 
أسلمت وقعت الفرقة بمجرد إسلامها بينها وبين زوجهاء E‏ 
لم یکن له غلبا سيل. فيايقي أن عط اللصوص حفهاء والساة ها »فلا 
تعارض بين هذه الآية وبين ما جاءت به السنة بوجه ماء والكل من مشكاة 
واحدة يصدق بعضها بعصًا. 

قال شيخ الإسلام': وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين 
المشركين تحصل الفرقة قبل الدخول أو بحده» فهذا قول في غاية الضعف» 
فإنه حلاف المعلوم المتواتر من شريعة اللإسلام» فإنه قد علم أن المسلمين 
الذين دخلوافي کان يَسبق بعضهم بعصا بالتكلم بالشهادتين» فتارة 
يُسلم الرجل وتبقئ المرآة مده ثم تسلمء كما أسلم كثيرٌ من نساء قريش 
ی کل جف ورو ا ن کے کے ا ی ای 
فل ورا لم الرجل قل الاه فا بادا کے ارب 

وليس لقائل آن يقول: هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين» لوجهين: 


)١(‏ لم أجد كلامه في (مجموع الفتاوئ» وغيره. 

(۲) نعم آسلمت قبله» ولکنها لم تكن ز وجه حینئذ» بل لم تتزو جه إلا بعد إسلامه» وقد 
اشترطت عليه ذلك حین خطبها وهو کافر» کما في حدیث انس عند النسائی )۳۳٤۱(‏ 
وابن حبان (۷۱۸۷) والطبراني قي «الكبير» ١ /٠١(‏ وال ضياء ف «المخعارةة 
(EFS)‏ 


2V 


أحدهما: أنه لو قدر تقدم ذلك فدعوى المدعي أن ھا مالسو تحتاج 
إلى دليل. 

الوجه الثاني: أن يقال: فقد أسلم الناس ودخلوافي دين الله أفوا†جًّا بحد 
تول تجريج المشركات. ورول القوي هن السك ويضي الكوافرء نالم 
لاء ء بمكة وهم خلق كثيرء وأسلم أهل الطائف وهم أهل مدينةء وكان 
إسلامهم بعد أن حاصرهم ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحهاء تم قسم 
غنائم حنين بالجعرانة» واعتمر عمرة الجعرانة» ثم رجع بالمسلمين إلى 
المدينةء ثم وف وفد الطائف فأسلمواء ونساؤهم بالہلد لم يسلمن» ثم رجعوا 
وأسلم نساؤهم بعد ذلك. فمن قال: إن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 
يوجب تعجيل الفرقة قبل الدخول أو بعده» فقوله مقطوعٌ بخطئه 

ن سلاا ایت راید ت اسا ہی ایر اہی د کے . وقد قدم 

عایه وقود العریه وکائوا پسلمون ےم پرجمرن إل اهل یسل ساز 
على يديهم بعد إسلام أزواجهن» وبعث عليًا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن» 
فأسلم على آيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال والنساء» ومعلومٌ قطعًا طعا 
أن الرجل كان يأتيهم فيسلم قبل امرأته» والمرآة تأتيهم فتسلم قبل الرجل» 
ولم يقولوا لأحي: ليكن تلفظّك وتلفظ امرأتك بالإسلام في آنٍ واحلٍ» لتلا 
ينفسخ النکاح» ولم يفرٌقوا بین من ذخل بامرآته وبين من لم يدخل؛ ولا 
حدوا ذلك بثلاثة قروء» ثم يقع الفسخ بعدهاء بل علي بن أبي طالي 
رهت - وقد باشر ذلك بنفسه مح رسول الله َي وني غیبته عنه قد قال: 


ETA 


الھر ا امال تخرے سن نصرمات رن روا عد فا لے اکر مر دار 
ھجرتہ ا)۱ ولم يعجل الفرقة» ولا حدَهابثلاثة قروءٍ. وني قضية زينب 
و ا 

وكانت سنته ب آنه يجمع بين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر 
وتراضيا ببقائهما على النكاح» لا يفرّق بينهماء ولا يحوجهماإلى عقد 
جديي» فإذا أسلمت المرأة أولا فلها أن تتربص بإسلام زوجهاء أي وقتِ 
آسلم فهي امرآته» وإذا أسلم الرجل فليس له آن يحبس المرآة على نفسه 
ويمسك بعصمتهاء فلا يكرهها على الإأسلام» ولا يحبسها على نفسه» فلا 
يظلمها في الدين ولا في النكاح» بل إن اختارت هي أن تتربص بإسلامه 
تربصت» طالت المدة آو قصرت» وإن اختارث أن تتزوج غيره بعد انقضاء 
عدتها فلها ذلك» والعدة هاهنا لحفظ ماء الزوج الأول. وأيهما أسلم في العدة 
أو بعدها فالنکاح بحالهء إلا أن طق فلق ل ا 
ركن امرآتين له مشر كتين لما آنزل الله تعالى: رلا تُمَّکوأ بصم 
الگرَافر» أو تختار المرأة أن تزوّج بعد استبرائها فلها ذلك. 

وأيصًا فإن في هذا تنفيرًا عن الإإسلام» فإن المرآة إذا علمت أو الزوج آنه 
بمجرد الإسلام پرول الكاج رارق من بحب ولم له علوها سيل إل 
برضاها ورضا ولیُها ومر جدیل= = نقَرَ عن الدخول في اللإسلام. یخلاف ما 
إذاعلم کل منهما آنه متیٰ آسلم فالنکاح بحاله» ولا فراق بینهما إلا أن يختار 


(۱) تقدّم تخریجه وذکر ألفاظه ( ص .)٤٤١‏ 


2۹ 


هو المفارقة= كان في ذلك من الترغيب في الإإسلام ومحبته ماهو أدعى إلى 
الدخول فيه. 

راا ودا چا را غ ا م کی کی ی ال ی 
محض ومصلحة بلا مقسدة فإن الخشسلة إما بايتداء استيلاء الكافر علي 
المسلمةء فهذا لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة» وإن لم يكن فيه وطءًء كما 
لا يجوز استيلاؤه بالاسترقاق. وإما بالوطء بعد إسلامهاء وهذا لا يجوز 
أيضاء فصار إبقاء النكاح جائرًا فيه مصلحة راجحة للزوجين في الدين والدنيا 
من غير مفسدة» وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأت بتحريمه. 

وكذلك الردة أيضصًاء القول بتعجيل الفرقة فيها حلاف المعلوم من سنة 
رسول الله ئة وسنة خلفائه الراشدين» فقد ارتد على عهدهم خلق كثير 
ومنهم من لم ترتد امرآته» ثم عادوا إلى الإسلام» وعادت إليهم نساؤهم» وما 
عرف آن أحدًا منهم أير أن يجدّد عقد نكاحه» مع العلم أن منهم من عاد إلى 
الإسلام بعد مدة أكثر من مدة العدة» ومع العلم بأن كثيرًا من نسائهم لم ترتدًه 
ولم يستفصل رسول الله ي ولا خحلفاؤه أحدا من آهل الردة هل عاد إلى 
الإسلام بعد انقضاء العدة آم قبلها؟ بل المرتد إن استمرٌّ على ردته قتِل» وإن 
عاد إلى الإسلام فامرأته وماله باق عليه بحاله» فماله وامرأته موقوف» وني 
تعجيل الفرقة تنفيرٌ لهم عن العود إلى الإسلام» والمقصوهد تأليف القلوب 
على الإٍسلام بكل طريق. 


N 


فصل 

ومن هذا مر الحقود التي وقحت منهم في الشرك» فإن الذين أسلموا على 
عهد النبي ي لم يسأل أحدًا منهم: كيف كان عقدك على امرآتك؟ وهل 
نکحتها في عدَتہا أم بعد انقضاء عدَّتہا؟ وهل نكحتَ بولي وشهودٍأٌم لا؟ ولا 
سال من کان تحته أختان: هل جمعتَ بينهما في عقد واحد آم تزوجت واحدة 
بعد واحدة؟ وقد أسلم على عهد رسول الله ية الخلق الذين أسلمواء 
ودخلوا في دين الله أفواجًاء ولم يسأل أحدًا منهم عن صفة نكاحه» بل أقَرّهم 
على نكحتهم» إلا ن يكون حين اللإسلام أحدهم على نكاح محرم» كنكاح 
أكثر من آربع او نڪاح آخثین» فکان يمره أن ار ارا متهن وإجدى 
الأختين» سواءٌ وقع ذلك في عقي أو عقود. وإن كان متزوجًا بذاتِ مَحرم 
كامرأة أبيه أمره بفراقهاء وهذا قول أصحاب رسول الله لا وجمهور التابعين 
ومن ددهم 

وأبو حنيفة ينظر إلى صفة العقد في الكفر: هل له مساح في الإسلام آم 
لا؟ فان کان له مساعٌ صححه» وإلا أبطله» فإن تزوج أكثر من أربع في عقد 
واحلِ فسد نكاح الجميع» وإن كان في عقو ثبت نكاح الأربع» وقد فسد 
نكاح من بعدهن من غير تخيير» وكذلك الأختان. 


والكی بقح كه المة قرل الجمهرر كماف السا من خذي 


(۱) «سنن آبي داود» »)۲۲٤۳(‏ أخ رجه أيصًا أحمد ۱۸٠٤١١۱۸٠ ٤١(‏ واللفظ له) 
والترمذې (۱۱۲۹»  ),),)۰‏ وابن ماجه )۱۹٩۱(‏ وابن حبان »)٤٠٥٥١(‏ كلهم من 


ف ف 


الضحاك بن فيروزٍ عن آبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمرني النبي 
أن أطلى إحذاهما. وفي لفظ للترمذي: «(اختر آيتهما شئت». 1 

قال الإمام أحمد؟: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا 
معمرٌ» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وتحته عشر نسوةء فقال له النبي و4ا: «اخترٌ منهن آربعًا». فلما كان في عهد 
عمر طلَّق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر دة فقال: إني 
لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك» ولعلك 
أن لا تمك إلا قليآاء واي م الله لُراجِكَنٌ نساءك ول رجِكَنٌ في مالك أو 
زرو وا مرد کرد ف چ کما نچ کر ای رغال 


طريق آبي وهب الحيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي به. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» وصحح إسناده البيهقي في «معرفة السنن» .)۱١۸ /٠١(‏ وأعله 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ )۲٤۹‏ فقال: «في إسناده نظر»» وقال في موضع آخر 
(/ ۳): «لا يعرف سماع بعضهم من بعض». وضعَفه ابن القطان في «بيان الوهم» 
)۹٤ /۳(‏ لجهالة حال أبي وهب والضحاك. 

(۱) في «المسند» (۳۱٩٤)ء‏ وخر جه احمد أیصا )٤٨۰۹(‏ والترمذېي (۱۱۲۸) وابن 
ماجه )۱۹٥۳(‏ واہن حبان )٤۱٥۷ »٤۱٥٩(‏ والحاکم (۲/ ۰۱۹۲ ۱۹۳)» من طرق 
ن کی وک اعد ا چیھ کا سان وال جاری كاقل رمل ی خت وآ 
زرعة والدارقطني» فقالوا: الصحيح من رواه عن الزهري مرسل أنه بلغه ذلك عن 
النبي يا. انظر: «العلل» لابن ایی حاتم (۱۱۹۹) وللدارقطنی (۲۹۹۷). 


VY 


قال اچد ۲ اا جد ب خا کا م ار اا فاب 
الزهري» عن سالم» عن آبيه قال: آسلم غيلان بن سلمة» وتلحته عشر نسوة» 
فقال رسول الله ل4: «اتخذ" متهن آربعًا). 

وقال آبو بكر بن بي شيبة": حدثنا عبد السلام» حدثنا إسحاق بن 

ث ّ = | ّ ۰ » E. ٤‏ 
عبد الله» عن أبي وهب الجيشاني» عن أبي خراش” لے می ال دپادے 
قال قڌمت عل النبي ية وعندي آختان و چهما في الجاهلية» فقال: «إذا 
رجعت فطلق إحداهما». 


ورواه الخال * عن لخا بن فیروز» غر ايه قال: اسل 
وعندې امرآتان آختان» فقال رسول الله كيه: «اختر إحداهما). 


)١(‏ آسنده الخلال في «الجامع» )٠٠١ /١(‏ عن عبد الملك الميموني عنه. 
تنبيه: وقع في طبعتي «الجامع»: «أخبرني عبد الملك قال: حدثنا حنبل...». الصواب: 
«ابن حنبل»» آي: أحمد كما عند المؤلف هناء وله نظائر في «الجامح» نفسه. ثم إن 
عبد الملك لا يروي فن خنبل بن إسحاق ولا أدرك حل محمد بن جعش. 

(۲) في الأصل: «خذ). والمثبت من «الجامع». 

9 أسنده الخلال في «الجامع» )٠٠١ /١(‏ عن المروذي عن ابن بي شيبة به» وهو في 
«(المصنف» .)۱۷٤٦١1(‏ وهذااللإأسناد واه» إسحاق بن عبد الله هو ابن أبى فروة» 
متروك الحديث» وقد خالفه غيرُه فرواه عن بي وهب الجيشاني عن الضحاك بن 

)٤(‏ في المطبوع: «ابن خراش» خطاً. 


CYT 


وفي «المسند»* من حديث قيس بن الحارث قال: أسلمث وتحتي 
ثمان نسوة» فأتيت النبي بيه فقلت له ذلك فقال: «اختر منهن أربعًا». 

وحديث غيلان قد رواه اللإمام أحمد والشافعي" ومالك" لكن 
مالك آرسله عن الزهري» ومعمر وصله. وحكم الناس لمالك في إرساله» 
O E‏ 

قال الآئرم: ذگرت لابى عبد الله الحديث التي رواه البصريوكاغن 
معمر] عن الزهري» عن سالم» عن آبيه أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوةٍ 


(۱) کذاء ولیس فيه ولم جد من عزاه إلیه. وقد أخرجه ابو داود (۲۲۲۱) وابن ماجه 
(۱۹۲) وأبو یعلیٰ (1۸۷۲) والدارقطني (۳۹۹۰) وغیرهم من طریقین - کلاهما 
یا عن یو الفار 05ع تس بو آلحار تر قالخاو ين يس. 
وحميضة مجهول» ولكنه توبع» تابعه رجل (وقد اختلف في اسمه) من ولد 
الحارث بن قيس قال: أسلم جي وعنده ثمان نسوة...إلخ» أخرجه البخاري في 
«التاريخ» (۲/ ۲ والدارقطني (۰۳۹۹۲ ۳۹۹۳) والبيهقي في «السنن» (۷/ ۱۸۳ 
٤4‏ ) من طريق المغيرة بن مقسم الضبي عنه. 
والحديث حسَنه الألباني في «الإرواء» )۱۸۸١(‏ بمجموع طرقه وشواهده. 

(¥) قدت رواية جمد وار جه الشافعي في «الآم» /١(‏ ۰ / ۹ ) قال: أخىرنا 
الثقة - قال الربيع: أحسبه ابن علية -عن معمر موصولا. ومن طريق الشافعي أخرجه 
البیهقی في «السنن» (۷/ )۱۸١‏ و«الخلافیات» /٦(‏ ۹۸). 

.)۱۷١۱۷( في «الموطأً»‎ O) 

.)۳٠۱۸ /۳۲( و«مجموع الفتاوی»‎ »)٠١ /۱۰( ابطر: «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ كمافي «الجامع» للخلال (۱/ .)۲٠۲‏ والزيادة مله. 


N٤ 


أصحيح هو؟ قال: لا ما هو صحيح. 

قال مھا : سالت آ خمد عن حدڀٿ معمر عن الزهري» عن سال عن 
ابن عمرء عن النبي بي أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوةء قال: ليس 
بصحيح» والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول :عن معمر» عن الزهري 


⁄ 


وسا 


وقال مسلم بن الحجاج": هذا الحديث رواه معمر بالبصرة متصلا 
هکذا» فان رواه عنه ثقة خارج الوس ن حكمنا له بالصحة» آو قال: صار 
الجديت ضجيجا 4 ولا فالارسال أولن. 


قال البيهقي”: فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري وعبد الر یر ت 


الفضن ا و 

(© ماق «المص» ۱ ١۲١١‏ )ر ووواية عبد الرزاق وهر صتعان خن مجر أصدح 
ا ا ا کے یو ا اکب یا ال ییات واد ا سمو 
کان یتعاهد کتبه وینظر فیها بالیمن» بخلاف حدیثه بالبصرة ففیه اضطراب لان کتبه لم 
تكن معه. انظر: «شرح العلل» لابن رجب .)۷٦١/۲(‏ 

(۳) کمافي «المستدرك» (۲/ ۱۹۲) و«الخلافیات» /٦(‏ ۹۸). 

0 في الأصلل: «حديثا». 

)٥(‏ في «الخلافيات» /١(‏ ۹۸) متابعًا في ذلك كلام شيخه في «المستدرك) (۲/ ۱۹۲)» ثم 
أستد روات لاء افلائ من طریق الحاکه. قلت ولا پفیذ کوھم کوتیین شا 
لهم سمعوه منه بالعراق» لا باليمن حيث كان يحدّث من كتبه على الصحة. انظر: 
«التلخيص الحبر» (۳/ .)١١۸‏ 


Vo 


۱ ا‎ TF, * 1 ۱ .) ١ 5 

قال( وروآة یحی بن آبی کر وعو پمامی؛ عن Mr‏ 

وهو خراساني؛ عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن آبيه» عن رسول الله 
اة فصح الحديث بذلك» والله أعلم. 


م ل ¢ EN‏ : ن ٥‏ 


الله ثنا سرار بن مُجَشرِ» عن آيوب» عن نافع وسالم» عن ابن عمر: أن 


غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة» فأسلم وأسلمن محه» فأمره النبى کيا 
آن يختار منهن اربعًا. 


قال البيهقي: قال لنا أبو عبد الله: رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم بهم 
1 لحجة. وقال أبو علي الحافظ: تفرد به سرّار بن مجشر» وهو بصري ثقة. 


.)۱۹۳ /۲( تبعا «للمستدرك»‎ )٠٠١٠١ /1( في «الخلافيات»‎ )١( 

(1) كذافي اللسخةء وهو خطاء إذ ليس يرويه يحيى بن أبي كثير عن الفضل بن موسئ» بل 
الرواية عن كليهماعن معمر به. وسياق البيهقي: «وروي عن يحيئ... وعن 
الفضل...». وقد آخرج الحاکم (۲/ ۱۹۳) الحديث من طريقيهما. 

(۳) من طريقه أخرجه البيهقي في «الخلافيات) (1/ »)٠٠١‏ وليس في اسننه». وأخرجه 
أيضصًا الطبراني في «الأوسط» »)٠۷١١(‏ والبيهقي (۷/ ۱۸۳) من طريق عمرو به. وأعلّه 
الطبراني والدارقطني بآنه غریب من حدیث أیوب» تفرد به سرّار پن مجشر عنه» وتفْرّد 
به سيف برح عد الله عرم سر ار .انظر: «أطر اف الغر ائب:والاأفرات .)٤٣١٥ /١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «يزيد بن عمرو» وهو خطاً. 

(ه) في المطبوع: «سوّار» تحريف. 


EV 1 


وبالجملةء فشهرة القصة ني عن إسنادهاء فالبي لل خير ولم برق 
بين الأوائل والأواخر ولم يستفصله» ولو اختلف الحال لتعيّن الاستفصالء 
فإن الرجل حديث عه بالإسلام» غير عارف بشرائع الأحكام وتفاصيل 
الحلال من الحرام» فجعل الاتيار إليه» ولم بَحْجُر في ذلك عليه. 

قال المنازعون: قد ثبت عن النبي ية في حديث بريدة ومعاذٍ وغيرهما 
الأمرٌ بدعاء الكفار إلى أن يكون لهم ما للمسلمين» وعليهم ماعلى 
المسلمين والمسلم لجس له أن جروج أكر من أربعة والاخحين ى قد 
واحل» وقد قال ا «کل عمل ليس غايه آمرتا فهو راء وهذا نص في 
المسأآلة قاطع للنزاع. ۰ 

قالوا: ونكاح الخمس في عقد واحلِ لا يختلف فيه حكم البقاء والدوام 
في المنع» فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولا يرد علينا النكاح بغير شهود ولا ولي» والنكاح في العدة؛ لأن 
ذلك يمنع الابتداء دون القاء. 

قالوا: وليس تحريم الخامسة من جهة الجمع» فلم يختلف فيه حال 
الابتداء والاستدامة» والإسلام والكفر» كعقد المرآة على زوجين. 


قالوا: ولو باع ذم درهكًا بدرهمين» ثم أسلم قبل القبض لم يخير في 


اخ التر هم ذلك اذا أسلم وتحته أختان يجب أن لا يخير في إحدى 


(۱) أخرجه مسلم )۱۷١۱۸(‏ من حديث عائشة ريكتها بلفظ: «من عمل عملا ليس...». 


¥ 


الأختين» وبأن العقد على الخمس في حال الشرك لايخلو من أحد أمرين: 
إما أن تقولوا: إنه صحيح أو فاسد» ولا يجوز أن يقال: إنه صحيح» إذلو كان 
كذلك لم يجز نقضه بعد الإسلام فثبت أنه فاس وإذا كان فاسدًا لم 
تة الإسلام» كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولاأنه عقد على عدو محرم» فلا يثبت فيه التخييرء كعقد السلم. 

قالوا: وآما الحديث» فنحن آول آخذ به» إذ المراد بقوله: «(اختَرٌ منهن 
أربعًا» تعقد عليهن عقدًا جديدًا. وكذلك قوله في الأختين: «اختر أيتهما 
شئت»» إنما هو تخيير ابتداءٍ لا تخيير استدامة» لما ذكرنا من الأدلة. ولو كان 
تخيير استدامة لاحتمل أن يكون غيلان عقد عليهن في الحال التي كان يجوز 
فيها العقد على أكثر من أربع» ا فإن القصر على أربع 
إنما وقع في سورة النساء وهي مدنية بالاتفاق. سلما اء اجوز أن 
يكون النبي بيه قد علم صورة الحال» وآنه تزوجهن في عقد واحل, فأمره أن 
يختار منهن أربعًا يبتدئ نكاحهن» ولا سبيل إلى العلم بانتفاء هذا. 

قال المصححون: الآن اشتد اللزام» واحتدً الخصام» ووجب التحيز إلى 
فة الحديث الذين قصدهم الانتصار له» أين كان ومع من كان. 

قالوا: آما احتجاجکم بقوله 4ل فآغلِمهم أن لهم ما للمسلمين»(٠‏ 


فما أصحْه من حديث! وما أضعَفَّه من استدلال! وهل نازع في هذا مسلم 


(YFI اک جه الات (۷ ۴ م حديت د نوج وة و‎ G7 
کر ي م بر اجج‎ 
دمعتاه.‎ 


VA 


حت تحتجون' عليه به؟ وهكذا نقول نحن وكل مسلم: إن الرجل إذا أسلم 
فحينئذ رصير له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم» وآما قبل ذلك فلم يكن 
كذلك. فالحديث حجة عليكم» فإنه لم يقل: أخبزهم أن عليهم ما على 
ملين ل الأساك. راللىي على المع آله ل حن عن الدع 
اج ادا ولا استدامت 

وهكذا قوله بي كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رذا» وليس أمره لا 
على الجمع بين الأختين والتزوج بأكثر من أربع» فلذلك كان ردا بالإسلام» 
وهو يا لم يقل: إن ما كان في الجاهلية مما يخالف آمري ومضى وانقضى 
فهو رد وإنما يرد منه ماقام الإسلام وهو على خلاف أمره» وهكذافعل 
سواءًء فإنه أبطل نكاح إحدى الأختين وما زاد على الأربع إذ ذلك خلاف 
أمره» وجعل الخيرة في المُمْسّكات إلى الزوج» وهذا نفس آمره» فما خالف 
هذا وهذا فهو رد فالحديث حجة على بطلان قولكم» وبالله التوفيق. 

وما قولكم: إن نكاح الخمس في عقد واحلِ لا يختلف فيه حكم الابتداء 
والدوام» فکان باطلا کنکاح ذوات المحارم» فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن تحريم ما زاد علي الأربح إنما كان من جهة الزيادة على 
العدد المباح» والزيادة يمكن إبطالها دون النصاب» فإن المفسدة تختص بهاء 
فلا معن لتعدية الإبطال إلى النصاب» فإن في ذلك إضرارًا به وتنفيرًا له عن 
اللإسلام من غير مصلحة» وقد أمكن إزالة المفسدة بمفارقة ما زاد على 


(1) كذافي الأصل بإثبات النون: 


C۷۹ 


النصاب» و النكاح ٤‏ حی الأربع ححا فهذا محص القڀاس» ا 
ا وهذا بخلاف نکاح ذدوات المحارم» فان المفسدة التى فيه 5 
رول[ ولان الام يام سيب اريه 


الوجه الثاني: آن تحريم الزائد على أربع إنما نشا من جهة انضمامه إلى 
اوا واا ی واج ی ر اتوت راع ایا 
تحريم ذوات المحارم» فإنه ثابت لذاتها وعينهاء فقياس أحد النوعين على 
الاختر قاس 

الوچه الثالت: أن تجري م الزاقدعلي الأريع آحف من تحر ذرات 
المحارم» ولهذا أبيح لنبينا كَإاٍ الزيادة على أربع» ولم تبح له ذوات المحارم» 
فلا يصح اعتبار أحد النوعين بالآخر. ونحن لا ننظر إلى ابتداء العقد كيف 
وقع» بل إلى حاله عند اللإسلام» ولهذا قد ساعدتم' على أنه لو تزوجها 
بغير ولي ولا شهود ولا مهر» آو ني عدة ثم انقضت» أو بغير تراض= لم ببطله 
الإسلام» فكذلك إذا عقد على خمس لم نبطله بالإسلام» وإنما يبطل الزائد 
عل الاب 

وأما قولكم: إن تحريم الزائد على الأربع إنما كان من جهة الجمع» فلم 
يفترق الحال فيه بين الابتداء والاستدامةء كعقد المرأة على زوجين= فما 
أفسدّه من قياس! فإن هذا مما لم تختلف فيه الشرائع ولا الطبائم» ولا تسرّغه 
9 الأمم على اختلاف أديانها وآرائها. وأما الجمع بين الأختين وبين 


35 كذاق الاضا. 


CA“ 


اکر من ار ظد کا چار ای بض الغا کہا فال کا کزان فا 
ب ق الا إلا ھا قد سل 4ا والجمع بين أكثر من أربع قد 
فعله داود وسليمان وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وبالجيله فد الر جل علي أكتر من أمراة مهلا رلجحةءو ةقد 
المرأفعل أكر هن رجل مقسدة خالصة آو زاجح قاعتار أحدخما بالا ر 
ا وا ا 

وآما قولكم: لو باع ذم درهمًا بدرهمين ثم أسلم لم يُخيّر في أحد 
الدرهمين» كذلك لا يُخيّر في الأختين= فما أفسده من قياس! فإن الصرف إذا 
یی لم بام في الد إ6 یشیم سل او واتار 
تعاقدوا عقود الربا وتقابضوا ڈ لے ا ہج یھ ہے یچ یر ل 
تُمْضها. وهكذا النكاح» فإنه إذا اتصل به الدخول» وسبب التحريم قا 
أبطلناه» وإن كان قد انقضى لم عرض له. وإنما لم نخيره في آحد الدرهمين» 
وخيّرناه في إحدى الأختين؛ لأنه لا فائدة له في تخييره في آحد الدرهمين» ولا 
غرف له ق دلت زلا مهس لاف کیره تین دی الا خي علي آنه 
لايمتنع أن يُحْيّر العقد في درهم بدرهم» ويجعل له الخيار في آيهما شاء» 
فنفيي الحكم في ذلك غير معلوم بنص ولا إجماع. 

وأما قولكم: العقد على الخمس في حال الشرك إماآن يقع صحيحًا أو 
فاسدا... إلى آخره» فجوابه من وجهين: 


(1) في الأصل: «لم يفسخ». والمثبت يقتضيه السياق. 


$A 


أحدهما: آنه صحيح في الجميع» فإذا أسلم فسخ العقد في إحداهن. هذا 
جواب القاضي آبي يعلیٰ. 
قال: وقد نص أحمد على هذا: : إذا تزوج الحربي أا وسا ثم أسلم قبل 
(۱) 
الدخحول» انفسخ نکاح الام : 
قال: وهذا يدل على أنه قد صح النكاح في البنت حتىٰ صارت هى من 
أيهما شاء» لأنها لم تكن من أمهات النساءء والجمع بين الأم والبنت في العقد 
قال: وإنما حكمنا بصحة العقد في الجميع؛ لاله ان سار الخافسة 
بعد إسلامهء ويستديم نكاحها على حديث غيلان وغيره» ولايجوز آن 
پستدیم نکاخا حکمنا بفساده. 
وقولکم'": نه لو کان صحیًا لم یجز تغیبره ونقضه بعد الإسلام» كما 
لو عقد على آربع لا اح ؛ لآن الإسلام لار يغير ما يطابق حكم الإإسلام» وما 
زاد على الأربع يخالف حكمه» فلهذاغيّره» كما لو تعاقدا عقَدَ صرف 
وأسلما قبل التقابض حكمنا بفساده» وإن كان الصرف في الجملة جاثرًا. 


)١(‏ انظر: «الروايتين والوجهين» (۲۳۸/۲)» و«الإرشاد» (ض١۲۸)»‏ و«الهداية» 
للكلوذاني (ص »)٤١ ٠۱‏ و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)٠١۳ /٠(‏ 

(۲) في الأصل: «وقولهم». 

(۳) في الأصل: «تعاقدوا». 


AY 


ولآنه لو أسلم الوثني قبل الدخول انفسخ النكاح بعد الحكم بصحته. ولأن 
تخييره بعد الإإأسلام إنما هو إلزام» ولا يمتنع أن يو جب اللإسلام إزالة أشياء لم 
تکن حال الكقر» کالحہادات. 


وعندي جوابٌ آخر: وهو أن العقد الذي وقع في حال الكفر -على هذا 
الوجه-لايُحكمله, بحا ولا فسات بل شروت ليه كما یقروت قل 
e :‏ د : ٠‏ 1 3 
ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلاتّه من حين الإسلام» لا قبل ذلك» كالحكم في 
سائر عقودهم من بياعاتهم وغيرهاء فما كان قبل اللإسلام فهو عفو لا نحكم 
له بأحكام الإسلام» قال الله تعالى: تايها الذِينَ ءَامَنُوا نموا آللّة وَذَرُوا مَا 
بقى مِنَ ألرَيأ€ [البقرة: ۲۷۷]ء فأمر بترك ما بقي دون رد ما قہض» ولم يكن 
صخا بل کان عقوا کما تال محال فن جاءور روط ة ن ر 
انت فَلَهُد ما سلف [البقرة: »]۲۷١‏ فجعل له ما سلف من الربا وإن لم 
يحرمه اللإسلام. وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب جميعه» فإنه تعالى لم 
بطل ما وقع في الجاهلية على حلاف شرعه» وأمر بالتزام شرعه من حين قام 
الشرع. ومن تأملل حكم رسول الله بء ني باب أنكحة الكفار إذا أسلموا 
قليها وبجده مشا م آلقر أت اها د 


وأما قولكم: إنه عقد على أكثر من أربع» فلم يصح فيه التخيير كعقد 
السلم= فهل في القياس أفسد من هذا؟ وهل يمكن أحدًا أن يطرد هذا القياس 


CAY 


فيفسح كل نكاح وقع في الشرك» وكلّ بيع وكل إجارةٍ وكل عقدٍ لم يستوفِ 
شروطه في الإسلام» كالنكاح بلا ولي ولا شهودٍ ولا مهر» وکل عقد فاسل 
وقع فيه التقابض ؟! 

وأما قولكم: إنكم ول من أخذ بالحديث- فكااء بل أول من تلطّف في 
رده بما لا برد به» وما تأولتم به الحدیث من آن المراد به تخیبره في ابتداء 
العقد على من شاء منهن= باطل لوجوو: 

أحدها: قوله في بعض آلفاظه: «أمسك أربعًا وفارق سائرهن»» وهذا 
يقتضي إمساكهنٌ بالعقد الآولء كما قال تعالى: #وَإذ تَمُول لِلَدِى انع أل 
ع ایك غ اسك كلتك جت 4 مرب اوقل 
#فإمَساك بمَعَرُوفي# [البقرة: ۲۲۷]ء ولا يعقل الإمساك غير هذا. 

فإن قلتم: يعني «أمسىك أربعًا منهن»: تزوّح أربعًاء خرج اللفظ عن 
القياس إلى الإلغاز واللبس الذي يتنزه عنه كلام المبيّن عن الله. 

الثان: أنه جحل الإهساك والااتيار [إليه]"؟ »ولو كان المرادبةالعقد 
لكان الاختيار إليهن لا إليه؛ لأنه لا يعقد عليهن إلا برضاهن. 

الثالث: آنه مره بالاختيار» وذلك واجب عليه»ء ولو كان المراد تجديد 
العقد لم يجب عليه. ولهذا لو أبئ الاختيار أجبره عليه الحاكم» فإن امتنع 
ضربه حت يختار لأنه واجب عليه. 


)١(‏ زيادة ليستقيم المعني. 
A‏ 


الرابع: أن هذا التأويل لا يصح عندكم إلا إذا كان قد تزوجهن) في 
عقد واحل» فأما إذا تزوجهن بعقود متفرقة» فإنه يصح نكاح الأربع الأول 
ويبطل نكاح من عداهن» وحينئْلٍ فيكون المراد من الحديث: إذا كنث قد 
تزوجتهن في عقد واحلٍ فنكاح الجميع باطلْ» ولك أن تتزوج أربعًا منهن. 
ومعلومٌ أن هذا لا يهم صلا من قوله: «اختر آربعًاء وفارق سائرهن»» ولا 
يفهم المخاطب ولا غيره هذا المعنى من هذا اللفظ البتة. 

الخامس: أن النبي بيه لم يسأل هذا الحديث العهل بالإسلام الجاهل 
بالآحكام عن كيفية عقده» ولا استفصله. 

السادسن: ما رواه الشافعي "عن عوف0) ب الخارت: 2 
نوقل بن معاوية الديلي؟ قال: أسلمت وعندي حمس نسوةء فقال النبي 
بيا : «أميمك أربعًاء وفارق الأخرىئ» فعمَدت إلى أقدمهن صحبة: عجوز 
عاقر معي منذ ستين سنةء ففارقتها. ففهم المخاطب من هذا اللفظ حقيقته» 


)١(‏ في الأصل: «تزوجها». 

0 ق الأصل: «وذلك. والغيت قتي السياق. 

)۳( في «الآم» )١ /٦(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» .)٠٠١ /٦(‏ وفي إسناده 
لين لإبهام شيخ الشافعي في الإستاد. 

)٤(‏ قي المطبوع: «عمرو» وهو خحطا. وأبعد المحقق النجعة في التعليق عليه» ولو راجح 
«الآم» لتبين له الأمر. 

(ه) في الأصل: «بن» خطاً. 

(10) في الأصل: «الديلمي»ء تحريف. 


A0 


وعمل ہا. 

السايع: أنه قال للذي أسلم على أختين: «طلَی هما ڈ IBE.‏ 
معن له على قول المنازع» فإنه إن تزوج إحداهما بحد الآحرى فنكاح الثانية 
پاطل ولیست ما للطادق» رن ترو چھیا ما فنا مهما عتا پاطا» 
وليست واحدة منهما محلا للطلاق. 

القامن: أن في بعمض طرق الحديث: «أمسك إحداهما»» وهذاعلى 
قولکم لا یتأتی» فإنه إن جمعهما في عقد لم يكن له سبيل على واحدة منهما 
حت يمسكهماء وإن سبق عقد إحداهما الأخرى كان الواجب عندكم أن 
و ا ی ی ر 
إحداهما» و( آیتهما شئتَ 

وأما قولكم: إن هذا يجوز أن يكون في الوقت الذي كان يجوز فيه العقد 
علیٰ آکثر من آربع» فجوابه من وجوو: 

أحدها: آنه لا يُعلم آنه كان العقد على أكثر من أربع جاترًا في وقتٍِ من 
الأوقات في الإسلام» لا قبل الهجرة ولا بعدهاء ولو كان ذلك لنقل مع ما تقل 
بج الام و الاسر رلم عل أحد مداو 

فإن قيل: نحن لم ندع أن ذلك آبيح لفظًا ثم تُسخ» بل كان على أصل 
الإباحة والعفو حت حرّمه القرآن. 

قيل: هذا لا يصح» فإن الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله 
ورسوله» كما آن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله» 


CA“ 


رفك هذا القر؟ والساعي الأصل ها الم والحل الاما يط ال 
ورسوله وحرمه» وهذا تقرر في موضحه. 

الثاني: آن هذا لو كان مشروعا أو مباحًا إباحة العفو لكان في المسلمين 
ولو رجل واحد يفعله في الإسلام قبل التحريم» مع حرصهم على النكاح 
واللاستكثار منه. آلا ترىئ نهم فعلوا المتعة لما كانت مباحة» وشرب الخمر 
منهم من شرا قبل التحريم. 

الثالث': أن النبي بيه لم يسأله عن وقت العقد: هل كان قبل التحريم 
و بعده؟ کما لم یسأله عن کیفیته. 

الرابع": أن هذا لا يصح على أصول المنازع» فإن أبا حنيفة قال: إذا تزوج 
الحر بأربع نسوةٍ ثم استرق» فإنه يبطل نكاحهن» ومعلو م أنه إنما حرم عليه نكاح 
ما زاد على الثنتين بالاسترقاق» ونكاح الأربع وقع في الوقت الذي كان يجوز له 
فيه نکاحهن» فکان یجب عل ما ذکروا من التأآویلات -آن یختار منهن اثنتین؛ 
لأنه عقد على آربع في حال كان ذلك مباخًا له فيهاء ثم ورد التحريم. وهذه 
المسألة ذكرها محمد بن الحسن في «الجامع الكبير»"'. 

وآما قولكم: إن النبي ية يجوز أن يكون علم الحال» وأنه تزوجهن في 
عقد واحيِ» فخيّره بين أربع يبتدئ نكاحهن= فهو باطل من الوجوه التي 


االافلة الان 
(۲) في الأصل: «الثالث». 
(۳) لم آجدها في مطبوعته. 


CAV 


ج 


رید مت. 

ونزيد هاهنا وجها اخر: وهو أن ذلك يتضمن تعليق الحكم على غير 
السيب المذكور ف الحديثء وإلعاء السب الى ذكر فيه وهدا باطل م 
الوجهين جميعًَاء فإنه إنما علق الاختيار بكونه أسلم على أكثر من أربع» 
وعندكم الأختيار إتما علق علي اجتماعهن في عقد واخ لو كان اختيارًا. 
وباله التوفيق. 

ب ا 7 ن f‏ 

فان قیل: ما تقولون لو اسلم وتحته آم وبنتها؟ 

قيل: إن أسلم قبل دخوله بواحدة منهما فسد نكاح الأم» لآنها صارت 
من آمهات تساته» وثبت تكاح البتت لأا ريي ة غير مدخو ل يامها. هذا 
مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي» اختاره المزني'. 

وقال ف القول الآأحر: له آن يار أيتهما شاء؛ لأن .عفد الشرك إنما ثبت 
له حكم الصحة إذا انضم إليه اللاحتيار» فإذا اختار الأم فكآنه لم يحقد على 
لشفلا کر ن عن آمهات سات 

والمنازعون له ينازعونه في هذه المقدمة ويقولون: أنكحة الكقار 
صحيحة يثبت لها أحكام الصحةء ولذلك لو انفردت إحداهما بالنكاح كان 
صحيحًا لازمًا من غير اختيار» ولهذا فوّض إليه الاختيار هاهناء ولا يصح أن 


)١(‏ انظر: «المخني» .)۲١/٠١(‏ والكلام على هذه المسألة هنا مأخوذ منه. 
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قالوا: وقد قال ا مهلف ابڪ € [التعا» ١‏ ؟]ء هة e‏ 
اھات سات کول رمه 

قالوا: ولآنا آم" زوجته فتحرم عليه» كمالو طلق ابنتهاني حال 
الشرك. ولاأنه لو تزوّج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمّها إذا أسلم 
فإذا لم يُطلقها وتمسّك بنكاحها فأولى بالتحريم. وإنما اختصت الام بفساد 
نكاحها لأا تحرم بمجرد العقد على البنت» فلم يمكن اختيارهاء والبنت لا 
تحرّم قبل الدخول بأمهاء فيتعيّن النكاح فيها. 

تا 0 

وإن کان قد دخل [بهما] حَرْمَتا على التأبيد: ما الأم فلكونما أم 
زوجته» وآما البنت فلاا ربيبته من زوجته التي دخل ہا. 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من آهل العلم. 

وكذلك إن کان دخل بالام وحدهاء لن القت اا النفشيل بايا 
والآم حرمت بمجرد العقد على البنت. 

وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمهاء كمالو لم 


(۱) في الأصل: «(هي» بدل «من». 

)۲( «أم» ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في الأصل و«المغني»» وبها يستقيم المعنى. 
(۳) اعتمد المؤلف فيه عل «المغنى» .)١٤ /۱١(‏ 

)€( زيادة من «المخني». . 


۸۹ 


یدخل بہما. 

ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أم الأخرى» وقد وطتهما جميعًا حرمتا 
علية علي التأبيدء وإن كان قد وطيع إحداهما حرمث الأخرى علي الثأبيد 
ولم تحرم الموطوءةء وإن كان لم يطاً واحدة منهما فله وط٤‏ اهما شاءء فإذا 
وطئها حرمت الأخحرى على التأبيد. 

فصل 

فان طاق إحداهما أو طلّق ما زاد علی الأری م ثبت النکاح ف خير 
المطاقةء وکانت المطلقة ھی المفارقة: ذکرہ شیکدا ٤و‏ متا جد الوجھین 
لأصحاب أحمد والشافعي. 

وقال الأصحاب: تكون المطلقة هي المختارة» وينفسخ نكاح البواقي» 
وهذا الذي قاله آصحاب الشافعي» وأظنه نصه. وقاله أصحاب مالك» ولكنه 
غير منصوص عنه. وحجتهم أن الطلاق لا يكون إلا ني زوج" قالوا: 
فتطليقه لها اختيار لهاء ويقع عليها الطلاق لأهازوجة» وقد أوقع عليها 
الطلاق» فتطلق» وينفسخ نكاح البواقي باختيار المطلقات. 

قال القاضي“: فإذا قال: آمسکت هذه» أو أمسكت نكاحها أو 


)١(‏ في الأصل: «الأربعة». 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی) (۳۲/ ۹۲ ): 


( انظ ال 9 1۷/۷ 
4 لم أجد كلامه فيما رجعت إليه من المصادر. 


۹۰ 


اشحترتهاء آو اشحترٹ نکاحهاد لزم نکاحها وانفسخ تکام من عداها. ون قال: 
فسخت نکاح هذه أو عقدَهاء أو أخرجتها من جبالي» أو تركتهاء ونحو 
ذلك= كان ذلك فراقا لها. فإن قال: فارقتهاء أو فارقت عقدهاء أو س حتها- 
احتمل أن یكون فسخا؛ لأنه يحتمله» فتبين منه ويبق نكاح البواقي. واحتمل 
أن يكون اختيارًا لهاء ويقع الطلاق؛ لأنه صريح في الطلاق. وإن قال: طلَقَّت 
هذه كان ذلك اختيارًا لنكاحها وطلاقا؛ لأن الطلاق لا يوقع إلافي زوجة 
فتطليقه لها [یکون] اختيارًا وتطليقا. 

فإن وطئ واحدة فقياس المذهب أنه يكون اختيارًا لها؛ لآنه قد نض 
على أن الوطء يكون رجعة؛ لأن الوطء يدل على الرضا اء فحصل بذلك 
الإمساك. ولهذا قلنا في الأمة إذا أعتقت تحت عبد: لها الخيارء فإن وطئها 
قبل الخار بطل خيارها؟ لأت تمكيتها بدل على الرضاء ركدلك إذا رماث 
وطنها كان وطؤها قطعًا لخيارها؛ لأنه يدل على الرغبة فيها والرجوع في 
طلاقهاء خلافا لأأصحاب الشافعي: لا يكون الوطء اختيارًا لأنه لم يوضع 
لذلك» وكذلك لا تحصل به الرجعة. 

والدليل علي أن الوطء اخار: أنه يو جب الاعتيار باللفظ ومقصوذه 
وماله» فهو آقوی من مجرد قوله: اخترعها؛ لآن قوله: «اخترتها» جعل اختيارًا 
لدلالته على إيثاره لها ورضاه اء فوطؤها آقوى في الدلالة من مجرد اللفظ. 
ولهذا كان الوطء رجعة عند جمهور العلماء» وإنما نازع فيه الشافعي وحده. 


إذا غرف هتا فالصواب أن تطليق [إحداهن لا يكوت اختيارًا لهاء بل 
اختيارًا لغير المطلقةء والنبي بيه لما قال للديلمي: «طلَق إحداهما» لم يُرد 


2۹۱ 


1 اا ا ا ا 
التخاطب» وإنما فهم من قوله: «طلق أيتهما شئت» مفارقتها وإخراجها عنه 
وامساك الاحر ب ولو کان قر له فطل عاذت اج ارا لهالدة 
الطلاق عليهاء وانفسخ نكاح الأحرى بآنه لم يخترها"» فيكون أمرّا له 
بإرسال الاثنتين: هذه بالتطليق» والأخرى باختيار غيرها. وقد صرح به 
أصحاب هذا القول فقالوا: لا يكون الطلاق إلا في زوجة» ففي ضمن تطليقه 
لها اختيار" منه لهاء فينفذ الطلاق وتنقطع العصمة بينه وبين البواقي. 


وهذا باطل قطعًاء وكيف يكون الطلاق الذي جُعل لرفع النكاح وإزالته 
وجل اما جل شا م تود ا كما وا لار ووا واا 
قلب الحقائق! وهو بمنزلة جعل الإمساك والاختيار دليلا على الفراق 
والطلاق» وآي فرق حقيقة أو لغةً بين قوله: أرسلتك» وسيبتك» وأخرجتك 
من نکاحي» وطلقتك؟! 

وقولهم: إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن الطلاق المضاف إلى زوجة لايكون إلافي زوجة» وأما 
الطلاق الذي هو عبارة عن اختيار غير المطلقةء وإخراج المطلقة عن نكاحه 
فلا يلزم أن يصادف زوجة. 


)١(‏ «مفارقتها وإخراجها... آيتهما شئت» ساقطة من طبعة رمادي. 
9 ق الا ضا «لم يختارها». 
(۳) في الأصل: «اختيارًا». 


آ۹ 


الفان: أن الطلاق هاهنا كتاية عن السب والإإرسال» فهو بمترلة قوله 
رغبتٌ عنك وأرسلنّك» فهو طلاق مقَيّدٌ بقيد القرينة» وهي من أقوئى القرائن. 

الثالث: أنه كيف يمكن أن يقول هذا القول من يقول: إن آنكحة الكفار 
صحيحة؟ ولهذا قال: ينفذ الطلاق في المطلقة» وإذا كانت صحيحة فطلق 
واحدة صارت كأنها لم يعقد عليها» وصار البواقي هن المعقود عليهن» فكأنه 
أسلم وتحته ربع و إحدى الأختين فقط. 

فإن قیل: ٻالاإسلام زال صحة نكاح الجمیع» فلا پمکن أن پقال: نكاح 
الخمس صحيح بعد إسلامه» ولا يُحكم ببطلان نكاحهن» فإذا طلق واحدة 
علمنا آنا حينئذِ زوجة» ومن ضرورة كونها زوجة بطلان ناح من عداهاء 
فإذا كان تحته ثمان فطلق أربعًا علمنا نهن حين الطلاق زوجاته»ء فبالضرورة 
یکون نكاح من عداهن مفسوغاء إذ لا يمكن أن يكون حال الطلاق نكاح 
الثمان صحيحًا. 

قيل: هذه الشبهة التي لأجلها قالوا: إن الطلاق يكون اختيارًا. وجواب 
هذه الشبهة أن النكاح بين الإسلام والاختيار موقوف لم ينفسخ بتفس 
الإسلام ولا بقي صحيحًا لازمًاء إذ لو انفسخ بنفس اللإسلام لم يختر» وهذا 
واضح. ولهذا له آن يُمسك من شاء من الثمان إلى تمام النصاب» فما منهن 
واحدة إلا والنكاح في حقها صحيح إذا اختارهاء وباطل إذا أخرجهاعن 
عصمته» فالطلاق صادف هذه الزوجة الموقوفةء ولا يلزم منه اجتماع الثمان 
ي ار ساام ي ققد دزم ولي المجدور توق دنك 


0 


فصل 
واختلاف الدارين لا يوقع الفرقةء وإنما التأثير لاختلاف الدين. 
قال أحمد في رواية ابن القاسم”': الزوجان على نكاحهما ما دامت في 
العدةء فإذا أسلمت فهما على نكاحهما لا يُفْرّق بينهما. وكان الشافحي يحتج 
على أصحاب آبي حنيفة إذا آسلمت وهي في دار الحرب» ثم أسلم هو: آغہا 
امرآتهء وكذلك SF‏ 


وقال أبو حنيفة"': اختلاف الدارين يوقع الفرقة» فعنده إذا خرجت 
الحربية إلينا مسلمة وخلفت زوجها ف دار الحرب كافرًا وقد دخل 0 
وقعت الفرقة بينهما فى الحال. 

وقد تناظر الشافعى هو ومحمد بن الحسن -رحمهما الله تعالى في هذه 
المسألة» وساق الربيع المناظرة فقال الشافعي: [إن] قال قائل: ما دلّك على 
ذلك؟ قيل له: أسلم أبو سفيان بن حرب بمرٌ الظهران*» وهي دار خزاعة 
رشزاعة مسلود قل الفغح في دارالإساكه ورج إلى نك وجعد ردت عة 


.)١٠١ /١( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) انظر: «المبسوط» »)٥۱ /٥(‏ و«فتح القدیر» (۳/ ۲۹۱). 

(۳) في الآصل: «بينهما». 

(6) في «الام» (7/ .)۳۹١ -۳۹ ٤‏ والزيادات بين المعكوفتين منه. 

)٥(‏ مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة» بينهما خمسة آميال. انظر: «(معجم البلدان» 
CVs O)‏ 
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مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم 
أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرق وكانت كافرة مقيمة بدار ليست 
بدار الإإسلام يومئذ» وزوجها مسلم في دار الإإسلام» وهي في دار حرب. ثم 
صارت مكة دار إسلام» وآٻو سفيان ا مسلم» وهند كافرة» ثم اسلمت قبل 
انقضاء العدة» فاستقرًا على النكاح؛ لآن عدتا لم تنقض حتىٰ آسلمت. 

وكان كذلك حكيم بن جزام وإسلامه وأسلمت امرآة صفوان بن أمية» 
وامرآة عكرمة بن أبى جهل بمكة» فصارت دارهما دار الإسلام» وظهر حكم 
رسول الله ية بمكة» وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب [وصفوان يريد 
اليمن وهي دار حرب»]ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام» وشهد 
حنيتًا وهو كافر» ثم أسلم» واستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول [ورجع عكرمة 
وأسلم» فاستقرّت علده امراته بالنکاح الآول»ء] وذلك اة لم تنقضص عدتپا. 

فقلت له: ما وصفت لك من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما[وآمر 
صفوان وعكرمة وأزواجهما] مر معروف عند آهل العلم بالمغازي. وقد 
حفظ أهل المغازى أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة» فا لك 
وهاجرت إلى المدينة» [فقدم زوجها] وهى في العدة» [فاسلم]» قاضاھر | جلي 
النكاح. انتهى كلامه'. 


وقد روئ البخاري صح حه)(۳) عن ائ عباس SES‏ قال: کان 
3 أي كلام الشافعي. 
7 برقم )٥۲۸٩١(‏ ومنه الزيادة. 
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المشركون على منزلتين من النبي بي والمؤمنين: [كانوا] مشركي“ آهل 
حرب يقاتلهم ويقاتلونه» [ومشركي آهل عه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وکان 
إذا] هاجرت" امرآةٌ من أهل الحرب لم تخطّب حت تحيض وتطهرء فإذا 
طهرت حل [لها] النکاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. 

فهذا هو الفصل في هذه المسألة» وهو الصواب. 

وليس هذا الحيض هو العدة التي قدّرها كثيرٌ من الفقهاء أجل لانقضاء 
النكاح» بل هو استبراءً بحيضة ت تسا بعدها للأزواج» فإن شاءت نكحت» وإن 
شاءت آقامت وانتظرت إسلام زوجهاء فمتى أسلم فهي امرأته انقضت العدة 
أو لم تنقض. هذا الذي كان عليه أمر رسول الله بل وهو الصواب بلا ريب. 

قالت الحنفية: مر الظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام لأا قريبة 
من مكة» وهي کانت دار حرب» فکان حكم ما قرب منها حكمها إل أن 
استولى النبي ية على مكة وقهر هلها وغلبهم» فصارت هي وما حولها من 
دار الإسلام» فثبت ذا أن أبا سفيان آسلم في دار الحرب» فلم تخثلف به 
وبامرآته الدار. 

تال الجمهور رايو سفياذاسلم | يمر الظهرات عند النبي كلاب وقد تزلي 


(1) في الأصل: «مشركوا». والمثبت من البخاري. 
(۲) في الأصل: «وإذا كانت إذا هاجرت». والمثبت من البخاري. 
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قالت الحنفية: ولا حجة لكم ني هروب عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح» 
وصفوان ين أمية إلى اليمن أو الطائف أو الساحل» حتى وافاهما نساؤهماء 
رعذ “هما الآما تناق ةلا ھچ ضار شاق ت مهاسن دار 
الإسلام» فساحل البحر قريب منها. والطائف وإن كانت دار كفر إذ ذاك. 
فليس في القصة آنه وصل إليها بل قصدهاء ولعله لم يخرج من دار الإإسلام» 
ولم يصل إليها. 

وأما اليمن فإا كانت قد صارت دار إسلام» وأقَرٌ آهل الكتاب منهم 
بالجزيةء وأما عبّاد الأوثان فأسلموا على يد علي ومعاذ وبي موسي» فلم 
تختلف الدار بين هؤلاء وبين نسائهم. 

قال الجمهور: دار الإإسلام هي التي تزلها المسلمون» وجرت عليها 
أحكام اللإإسلام» ومالم تجر عليه أحكام اللإسلام لم يكن دار إسلام وإن 
لاصَقَهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدًاء ولم تصر دار إسلام بفتح مكة» 
زكقلك الساخا. 

رأما امن افلا ريت آنه كان فد فقا قيهم السلا ولم بستو تق كل 
بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي ئة في زمن خلفائه» ولهذا توا بعد موت 
النبي ييا أرسالاء وفتحوا البلاد مع الصحابة. وعكرمة لم يهرب من اللإسلام 
إل بلد إسلام» وإنما هرب إلى موضع يرئ أن هله على دينه. 


(1) فى الأصل: «وأخحذا». 


۹¥ 


نزلنا عن هذا كله» فالذين أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة لم يفرّق رسول 
الله وة بينهم وبين نسائهم قطعًا مع اختلاف الدار قطعًاء ولو لم تكن الآثار 
متظافرة بذلك لكان القياس يقتضي عدم التفريق باختلاف الدار» فإن المسلم 
لو دخل دار الحرب وأقام بها وامرأته مسلمة» أو أقامت امرأة الحربي في دار 
الحرب» وخرج هو إلى دار الإسلام بأمانٍ لتجارة أو رسالة= فإن النكاح لا 
ينفسخ. 

فإن قلتم: الدار لم تختلف هما هاهنا فعا وحكمّاء وإنما اختلفت فعلا؛ 
لأن حكم المسلمة في دار الحرب حكمهافي دار الإإسلام» وكذلك حكم 
المسلم فعلا. 

قیل کم ذا اسعر طعا کان من آهلها: رلهذا ذا قله جيش المسلمين 
ولم يعلموا حاله لم تجب عليهم الدية؛ لأن الدار دار إباحة فلم يتعلق بالقتل 
وجوب الدية» ولو تعمد قتل مسلم لم يجب عليه القود عندكم» ولكان 
الحربي إذا دخل إلينا مستآمتا ثبت له حكم الدار» ولهذا من قتله وجبت عليه 
دیته» ولم یجز سيه واسترقاقه وأخذ ماله. 

وأيضصًا فالنكاح عقد من العقود» فلم ينفسخ باختلاف الدارين كالبيع 
وکر 

وأيصًا فإن المسلم لو دخل دار الحرب وتزوّج حربية صح النكاح» ولو 
كان اختلاف الدارين يوجب فسخ النكاح لوجب أن لا يصح النكاح بينهما؛ 
لأن المسلم من آهل دار الإإسلام وإن كان في دار الحرب» والحربية من أهل 
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دار الحرب» فالدار مختلفة بينهما في الحقيقة. ولا يجوز أن يقال: إنہما 
مقيمان في دار واحدةٍ فلم تختلف بهما؛ لآنه لو كان كذلك لوجب أن تقع 
الفرقة بينه وبين امرآته التي في دار الإإسلام؛ لأنه قد اختلفت بهماالدارء 
ولوجب إذا دخل الحربي دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب أن ينفسخ 
النكاح بينهما لاختلاف الدار» فلما لم ينفسخ علم أن المسلم إذا كان في دار 
اللإسلام فهو من آهل دار الإسلام» والحربي إذا كان ني دار الإسلام فهو من 
آهل دار الحرب» ومع هذا النكاح لا ينفسخ» كذلك هاهنا. 

قالت الحنفية: قال الله تعالی: تأيه ا ألَذِينَ ءَامَنُرَاً دا ج اڪ 
أَلمُومِسَلتُ مهلجرات # الاآية [الممتحنة: »]٠١‏ فالدلالة منها من وجوه: 

سا فونه ول هی جل آ ولا هَُ لون لَهْنٌ)» وعندكم إذا 
حرج مسلمًا قبل أن تحيض ثلاث حيض فهي حل له» وهو حل لها. 


و 
نقَفُوأ#» ولو لم تقع الفرقة بينهما باختلاف 


سے سہ ے۶ 


الثاني: قوله: *وَءَاتوهُم ما | 
الدارين لم تؤمر برد المهر عليه. 

الثالث: قوله: ولا جُتَاحَ عَلَيَّڪُ أن تَنكُوهُنً» فأباح نكاحهن 
على اللإطلاق» وعندكم لا يباح نكاحها في الحال إذا كانت مدخولا ا. 

الرابع: قوله: ولا تُمَسّكوأ بعصم ألكرَافِر» وني المنع من العقد 
غلا تمك حصا الکوآقر. 

قال الحمهور: لا حجة لكم في شيء من ذلك» فإن قوله تعالى: لا هن 
حل لَهُمَ€ إنما هو في حال الكفر» ولهذا قال: قَإِنُ عَلِمْعُمُوهٌُ مُوَمِسَتِ فلا 
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رق إل آلکن ارہ م قال ول کی جل لھ ولا غ لرن آ4 

وآما فول ارخ عا اقفر قد تعارم الذای فيه فال طا 
هذا منسوخ'» وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه رة المهرإلئن 
الزوج الكافر إذا أسلمت امرأته» وهذا عندكم أيصًا منسوخ. 

وأمامن لم يره مسوا قلي يجب عند رد المهر لأعلاف الذارين: بل 
لا وف الدين او رهه المر اة عن الار الاه غاا اوا حاف > فة 
لکت فسها قإن شات ووچ وقد د عليه مر وات شات 
آقامت وانتظرت إسلامه. 

وآما قوله تعال: ولا جُتَاح عَلَيّْك أن تَنكَحُرهُنّ€» فإنما ذلك بعد 
انقضاء عدتهاء ورغبتها عن زوجها وعن التربص بإسلامه» كما قال تعالى: 


قان ا ا جاح E:‏ ف راجا [التر ۷۸5 والمراد يعد 
انقضاء عدتہا ورضاها. 


ارت بخان ادا مال عل ن المسالم ممتوع مکاح کار 
قالت الحنفية: زوجان اختلفت ہما الدار و فعا وکوا > فوجب أن تقع 


(3) انظ (الدر العكر رة( ٤ /١‏ ؟: 


الفرقة بينهماء صله الحربية إذا دخلت دار اللإسلام بأمانِء ثم آسلمت قبل 
م 

الدخول» وإذا سبي الزوج واخرج ال دار الإسلام فإن الفرقة تقع› للت 
هاهنا. 

قال الجمهور: هذا منتقض بما ذكرنا من انتقال المسلم إلى دار الحرب» 
ودخول الحربية إلى دار الإإسلام» ودخول الحربي بآمانِ لتجارة أو رسالة. 

وأما الحربية إذا دخلت دار الإإسلام وأسلمت فالموجب للفرقة هناك 
اختلاف الدین دون اختلاف الدارین» آلا ترئ آنه لو وجد ذلك في دار واحدة 
كان الحكم كذلك. 

راا لاء تات الا ق ارات ف اتات الذا ريق مرل طريان 
الرق» لأنا نحكم بالفرقة قبل حصول المرآة في دارنا بظهور الإمام عليهاء 
ولأنا لا نحكم بالفرقة بسبب طريان الرق عليهما. ولهذالو سبي الزوجان 
معا فهما على نكاحهما. وإنما نحكم بالفرقة لأن الغالب أن السباء إذا وقع في 
أحد الزوجين فلا سبي إلى معرفة بقاء الزوج أو هلاكه» فينزل المجهول 


المشكوك فيه كالمعدوم. 
قالوا: ولا يلزمنا هذا" إذا علمنا وجود الزوج في دار الحرب؛ لأنه 
نادر» والغالب عدم العلم به. 


قالوا: ولهذا المعنى حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سابيه؛ لأنه لا سبي 


(۱) في الأصل: على هذا». 


إلى محرفة أبويه غالبًاء فجعلناه كالمتحقق» وإن علمنا وجودهما حكمنا 
بإسلامه أيضًا لآنه ناد. هذا جواب القاضي وآصحابه» وهو بناءً على آن 
الزوجين إذا سبيا معا فهما على نكاحهماء ون الفسخ لم يكن للاستيلاء على 
بُضح المرآة ويلكه» وهذا هو المشهور عن أحمد. 

والصحيح أن الفسخ لم يكن لهذه العلةء بل للاستيلاء على جميع ملك 
الرجل وحقوقه» وبضح زوجته من آملاکه» وقد استولى عليه وملكه السابي 
كما ملك رقبتهاء فلا معني لبقاء العصمة في البضع وحده دون سار آملاكه 
وقوقساق أا السراة وستافيا وغل هدا فو رن بی آنا تسا و جا 
أو مع الزوج» وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: «وَألْمُحْصَكث من السا 
إل ملک ے نے 4 [النساء: ٤۲]ء‏ نزلت في السباياء فحرّم الله نكاح 
المعروجات إلا الشات إا انققت عدن ذلك قال آہی سعید ول 
فرق بین أن تسبیٰ وحدها أو مع زوجهاء وبين ¿ أن يُعلم هلاك الزوج أو يُعلم 
بقاؤه آو بُشك فيه. ولو كانت العلة إنما هي الجهل ببقاء الزوج» وتنزيل 
المجهول كالمعدوم= لما انفسخ النكاح مع العلم بوجوده في دار الحرب. 

وقولهم: إن هذا نادء والحكم للغالب= قول في غاية الفسادء فإن 
الحكم إذا ثبت لعلةٍ زال بزوالهاء وليس بقاء الزوج في دار الحرب نادرًاء ولو 


)١(‏ أآخرج مسلم )٠٤١١(‏ عن أبي سعيد الخدري قوله في سبب نزول الآية وتفسيره: آي 
فن لكم حلال إذا انقضت عدتينٌ. وانظر: (A lsd‏ 
9 ق الأضل فرق والمقيت بقتضيه السباق. 
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كان نادزا وهو معلومٌ كان بمنزلة المفقود في المَهْلَّكة إذا علم بقاؤه» ومشل 
هذا لا يقال فيه: نادء ونكاح الأول قائم» ووجود الزوج مقطوع به» هذا في 
غاية الفساد. 

والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي ية في السبايا والقياس: أن 
النكاح ينفسخ بسباء المرآة مطلقاء فإا قد صارت ملكا للسابي» وزالت 
اختیار ابی الخطاب و وهو مذهب الشافعى . 

وأما قولهم: إنا إنما حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سّابيه؛ لآنه لا سبيل 
ال م ة آية عا نها کال وان ا زر جر ھا کم 
پا اکم راء اه نادر= فالصحیح حلاف هذا القول» وآنه بُحکم بإسلامه 
تبحا لسابيه» ولو كان مع الأبوين أو أحدهماء فهذا أنص" الروايتين عن 
ë‏ ع 5 ء۶ 3 
أحمد» وهو مذهب الأوزاعي وهل الشام"» فإن السابي له أحق به من 
أبويه» وقد انقطعت تبعيته للأبوين بسباء المسلم له» وهو مولو د على الفطرة» 
وإنما جعلناه على دين آبويه تبعًا لهماء فإذا زالت التبعية صار مالكه أولى به» 
وخا کا که 

قالث الحنفية: فإن اختلاف الدارين يؤثر في قطع العصمة» ألا ترى أن 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۸۰)» و«الأوسط» لابن المنذر (۲۹۲/۱۱). 


() فى الأصل: (أقصن ٤‏ والمثبت فن هامشه: 
(۳) انظر: «المخني» (۱۳/ .)١٠١‏ وسيأتي الکلام عليه (۲/ ۸۵ وما بعدها). 
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ذميًا لو مات في دار الإإسلام وخلف مالا وله ورثة من أهل الحرب في دار 
الحرب لم يستحقوا من إرثه شيتاء وجعل ماله في بيت المال لاختلاف 
الدارين» ولو كان ورثته ذميين في دار الإسلام لكانواهم أحىّ بتركته من 
جماعة المسلمين» لأنه لم يختلف به وهم الدار. وكذلك لو سبي من آهل 
الحر ب دوق ابرا قماك صل عله انه اشکاف ۾ زابر ية لدان فاقطیح 
العصمة بينه وبينهماء فصار مسلمًا بالدار كاللقيط» ولو سبي مع آبويه آو 
أحدهما فمات لم يُصل عليه» لأنه لم يختلف به وما أو بأحدهما الدار. 


قال الآخرون: انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى اختلاف الدارين» لكن 
رجع إلى قطع الموالاة والنصرة» ولهذا لو كان ذميًا في دار [الإسلام] )١(‏ 
فدخل قريبه الحربي مستأمتا ليقيم مدة ويرجع إلى دار الحرب لم يتوارثاء 
أا دارو جد 

وكذلك [ دا شى الصسىذوت بريه وماك فإتةيصلى عليه بإة كات 
موته ني دار الحرب» لأنا نحكم بإسلامه بإسلام سابيه. وعلى أنا لا نسلّم 
انقطاع التوارث بينهماء فإن يعقوب بن بختان سأل أحمد عن رجل من آهل 
الذمة دخل بأمانِ فقتله رجل من المسلمين» فقال: ببعث بديته إلى أهل 
بلاده""'. فقد نص على أن ديته بُنفذ بها إلى بلاده» وإنما أراد بذلك إلى 


۰ 


)١(‏ زيادة ليستقيم السياق. 
(۲) لم جد هذه الرواية» وهي برواية الأثرم في «المغني» .)٠١۸/۹(‏ وهو قول مالك 
أيضا كما في «الأوسط» لابن المنذر .)١١١ /١(‏ 
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ورثته؛ لأنه لو لم یکن له ورت كانت ديثه في بيٽ المال. وقد نص على ذلك 
ى رواية آبى طالب في النصراني إذا مات ولیس له وارث: جُعل ماله في 
بيت مال المسلمين. 

وال و جه فيه قوله تعالیٰ: لوان کان مِن قوم بَيْنَّڪُم وَبَينَهُم يعلق فَدِيّه 
0 ال۔4 [النساء: ۹۱]» وهذا عام في الذمي والمسلم» وعام 
كان أهله في دار الإسلام أو دار الحرب. ولأنهما قد اتفقا في الدين» فجاز أن 
بتوارٹا کما لو کانا فی دار واحدةے ولأنہما لو اجتمعا في دار توارثاء فیجب أن 
تارا واڻ اخحافت بها الدارء دليله الشتاهن. 

يبين صحة هذا: أن أحكام الفستاین وال بے مد ت لآن الحعافة 
بحرم قتله» وتضمَن نفسه» ويقطع بسرقة ماله» والحربي بخلافه؛ ولأن اخحتلاف 
الدارين لا يوجب انقطاع العصمة» بدليل آنه لا يوجب فسخ الأنكحة. 

وقولهم: إن الميراث يث يثبت بالموالاة والنصرة» واخحتلاف الدارين يمنع 
من کک سے کا لم پس اقوت ادارا پالمیی واا د 
يبطل باليهود والنصارئ» فإنهم لا يتناصرون» ويتوارثون عند المنازع لنا 
وغندنا على إحدئ الروايتين» ولا يعوارثون على الرواية الأخرئ» لا لهذه 
الاة لو الاللاق الي فن دينهم مختلف» ولاك الضي والمك ية 
والنساء يرثون ٠"‏ ولا نصرة فيهم» ولهذا لما كان العقل طريقه النصرة لم 


(۱) «الجامع» للخلال (۹۲۳۲۷). 
CY)‏ الاصل: «يرثن». والضمير لا يرجع إلى السا خاصة. وسيأتي ضمير الجمع 


O 


یکن لهم مدخل فیه. 
فصل 
يمن قرع غل الال انه قبل الاحيار حن علي التكاحق حم 
ا IT‏ ا و 
احتارها کانت زو جه من غير تجدید م 
فصل 
ولو زوج الكافرٌ ابته الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ ڈ ثم أسلم الزوج 
والزوجات= لم یکن له الاختیار قبل بلوغه» فإنه لا حکم لقوله» ولیس لأبيه 
اللخان لأفكلك سن ملق بالهيرة قا قم فير مامت فت رح 
عليه الزوجات إلى أن يبلغ» فيختار حينئذ» وعليه نفقتهن إلى أن يختار. 
هذا قال ااا ؟ و العاقة. وهو في غاية الإشكال» فإنه ليس 
ي ال سلام مسلم تحته عشر نسوةٍ مسلماتٍِ يبقى نكاحهن مدة سنين» وف 
ذلك إضرار بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقىئ المرأة ممنوعة من الزوج 
مدة سنين» محبوسة على صبي لا تدري أيختارها أم يفارقهاء وفي ذلك 


المذكر «فيهم» لیثاسب الفعل. 
0 انظر: «المغني» .)٠١ /٠١(‏ 
اتظر المصتر السالق (۷5/ 6١0؟).‏ 
() انظر: «فتح العزيز» (۸/ ١١۱)»ء‏ و«روضة الطالبين» (۷/ .)٠١١‏ 


٥*٦ 


إضرار عطي بہاء وهو مععفی شرعًا. وقیاس المذهب أن پختار غنه وليه كما 
لو کان مسچتوتا. 

فإن قلتم: والحكم في المجنون كذلك» فهو في غاية الفساد» إذ تبقى 
ألخرآة عا اشا الله من المخين مر س عليه 

وف قرات البلرغ لس ركهي الي اة فا غ اقظاره بخلاف 
الجتون: 

قيل أولا: لا بذ لهذا الفرق من شاهل بالاعتبار. 

وقیل ثانيًا: :ريت أنه يشن علي ألمرآةالاتظار بضع عشرة سد 
بُدرى أيعيش الزوج حتى يصل إليهاء آم يموت قبل ذلك. 

وقيل ثالتًا: والجنون قد يزول عن قرب أو بعل وإن لم يكن لزواله آمد 
شرعي» وقد صرح الأصحاب بأنه إذا جن انتظر به عود عقله» ثم يختار. 

والصواب أن الولي يقوم مقامه في الموضعين 

فصل 

والاخهار لجخت عة القروة لان النبي ية مر به» والأمر المطلق على 

الفور» ولا سيما إذا تضكن التأخير إمساك المسلم أكثر من آربع» وهذا لا 


يجوز فإن أبى الاختيار أجر عليه بالحبس والضرب؛ لأنه حى عليه» وهو 
قاد على الإتیان به» فأجبر عليه كإيفاء ال 


۳ 


سيه لا 


.)٠١ /٠١( اتظر: «المخني»‎ )١( 


قال الشيخ في «الكافي“'“: وهكذا كل من عليه حق إذا امتنع من أدائه. 
قال القاضي في «الجامم»": فإن لم يختر حبسه» ويكون الحبس ضربًا 
من التعزيرء فإن لم يختر ضربه وعرره» ويفعل ذلك ثانيًا وثالتًا حت يختار؛ 
لأن هذا حق تعيّن علیه؛ ولا یقوم غیره مقامه» فوجب حېسه وتعزیره حتوا 
راا ذا کان لی رچ دہ ولدمال قا لا رق یکا 
وامتنح من قضاء دينه» فإن الحاکم يحبسه ویضربه. 
فصل 
فإذا اختار آربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يِن منه 
2 حت يفارقهن بفعله؟ فصرّح الشيخ في «المحرر»“ء وصاحب «(المغنى»() 
أبن بون منه بتفس الاختيار» ووقع في كلام بعض الأصحاب آنه يجب 
عليه آن يفارق غير المختارات. . وهذه العبارة توهم أن لا يبن حتى ينشئ 


لهن فراقا. 


EYe O) 

7 لم اك الف في «الجامع الصغير» المطبوع. 
)۳( في الأصل: «لا يعرض مكانه». 

TAFT GE) 

.)۱۸/۱۰( )0( 

.)٠١ /٠١( انظر: «المخني»‎ (1) 


وحكاه الخطابى' عن بعض أهل العلم قال: وحديث فيروز الديلمي 
حجةا لمن قال ذلك» يعني قوله: (وفارق سائرهن)» ولو بن منه بنفس 
الاحتيار لم يأمره بتحصيل الحاصل» وهذا مذهب مالك. والمسألة محتملة. 

فصل 

فإن مات قبل الاختيارء فقال القاضي: قياس المذهب يقتضي آنه يجب 
على جماعتهن عدة الوفاة؛ لأن أكثر ما فيه آنه ممنوع من استدامة نكاح ما زاد 
على أربع» وهذا لا يمنع من عدة الوفاةء كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت 
وجب فيه عدة الوفاة» نص عليه. وهذا أولى» لأنا نحكم بصحة العقد في 
الجميع. 

وتبعه الشيخ في «المققنع»"» وقال في «الكافي» و«المغنى»": والأولى 
أن من كانت متهن حاملا فعدتها بوضعه؛ لأن ذلك تنقضي به العدة في كل 
حال. ومن كانت آيسة أو صغيرةً فعدتها عدة الوفاة لأا طول العدتين في 
حقها. ومن كانت من ذوات الأقراء اعتذت أطول الأجلين من ثلاثة قروءٍ أو 
أربعة أشهر وعشر)» لتنقضي العدة بيقينِ» ولأن كل واحدة منهن يحتمل أن 


(۱) «معالم السنن» (۳/ )٠١۸‏ بنحوه. ولیس في حديث فيروز: «وفارق سائرهن»» وإنما 
خاطب به النبي ية غيلان بن سلمة الذي أسلم وعنده عشر نسوة. 

© ف 

.)١١٦/٠١( «المغنى»‎ »)۷٠ /۳( «الکافي»‎ )۳( 

ا الاضا: «وعشرًا٤.‏ والمثبت ما في «المغتي». 


0۰۹ 


تكون مختارة أو مفارقة» وعدة المختارة عدة الوفاةء وعدة المفارقة ثلائة 
قروءء فأو جبنا أطولهما لتنقضي الحدة بيقين» كما قلنا فيمن نسي صلاةً من 
ولو قیل: إن من کانت منهن حاملا اعتدت بالوضع» ومن کانت حائک 
ملعا غ او وکل کا کان ووا 0 ویم احمل پاي على جم 
العدة» فلا عدة رعده e‏ الحائل فاون التكاح قبل ا لار ي سكم الات 
بدليل آن من اختارها منهن فهي زو جة من غير تجديد عقد» ومن طلقها نفذ 
طلاقه» وغايت آنه ناځ غير مستقر وهو آئل إل الفسخ في حق بعضهن» ولم 
نالسر نکاحهاء والا جل ق كل واحدومي شا النكاح» وهذا 
أو إن الله تعالىٰ . 
فصل 
فأما ميراهن» فقال القاضي: فيهن أربع يستحققن الميراث» وأربع لا 
يستحققنه» فينظر؛ فإن اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن علي السواء أو 
علي التفاضل آو يكو لبعضهن= جازء وإن شارا فقياس المذهب آنه 
يقرع بينهن» فإذا وقعت القرعة لأربع منهن كان الميراث بينهن بالسوية(. 
قال واضل هدا عا تصض عليه جمد ق من طلق وأحدة من تساف ك 
ء ٤‏ 
بعينهاء او بعينها لكنه أنسيهاء فإنه يقرع بينهن» وتخرج بالقرعة» فإن مات قبل 


MENTE ٠ ( انظی: «(المخني»‎ :)3( 


01١ 


ذلك آقرع الورثة» وكان الميراث للبواقي منهن'. ومذهب الشافعي أن 
المیراٿ بو قف حت يصطلحن عليه. 
فصل 
وأما المهر فَيْنظرء فإن كان بعد الدخول فالمهر واجبٌ لكل واحدة منهن 
لأجل الدخول» وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لهاالمهرء وإن 
مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام فإن كان الزوح وجب 
عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن» وإن كان 
السا آلا و جات قلا مهر لر اخدة هرا لان الفرقة جاەت من جو هن تل 
الدخول. 
فصل 
فإن طلّق الجميع» فقال أصحابنا: يخرج منهن أربع بالقرعة» فيكنْ 
عليهن. فإن كان الطلاق ثلاثًا فمتى انقضت عدتهن فله أن ينكح من الباقيات› 
لأنمن لم يطلقن منه» ولا يحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة". 
قلت: وهذا ناء علین آن الطلاق یکون يارا(" للمطلقات» فيك هن 
الزوجات ومن عداهن أجنبيات» وعلى أنه إذا كان تحته أربع فطلقهن لم 


KOT LV) aul shes OJ 


(۲) انظر: «المغنى» CAN ٠(‏ 
(۳) في الأصل: «اختيار». 


A4 


يحل له نكاح خامسة حتى تنقضي عدة واحدة منهن. 

وعندي ينفذ الطلاق في الجميع» لأنمن في حكم الزوجات قبل الاختيار 
وكل واحدة منهن صالحة للإبقاء من غير تجديد عقلٍ. وكون النكاح 
[فاسةا)' لا في الجميع» وآئا إلى الفسخ فيما زاد على الأربع= لايمنع 
وقوع الطلاق» فإن الطلاق عندنا يقع في النكاح الفاسد الذي لا سبيل إلى 
الاستمرار به وهنا له سبيل إلى الاستمرار بكل واحدة على انفرادهاء ومع 
ثلاث آخر. 

)٩( فصل‎ 

فلو آسلم» ثم طلق الجميع قبل إسلامهن»؟ ثم لمن ني المد لعدة-= آي 
آن يختار آربعَا منهن» فإذا اختارهن تبيتًا أن طلاقه وقع بهن لأهن زوجات 
تددن من حین طلاهء ويال لاقي باختیاره لغیرهن» رلا بشع بین ¿ طللاقهء 
وله نکا اح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات؛ لأن هؤلاء غير مطلقات. 

والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها: أن طلاقهن قبل إسلامهن ف 
زمنِ ليس له الاختيار فيهء فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئ وني التي قبلها 
طلقهن وله الاختيارء والطلاق يصلح اختيارًاء وقد أوقعه في الجميع» وليس 


بعضهن أولى من بعض» فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق. 


۷ ابائ ق الأضل. 
() انظر: «المختے :)۱۹61۸/١ ٠(٤‏ 
٤ 9‏ الأصل: اقا ا المت م ١ال‏ ځني). 
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اسا 9 

من حین الا سلام؟ فيه وجهان: 

أشهرهما: أنها من حين الاختيارء لآنهن إنما بن منه بالاختيار. 

ووجه الوجه الثاني: اق ان منه بالإإسلام» وإنما يتبين ذلك بالاختيارء 
فيثبت حكم البينونة من حين اللإسلام» كما إذا آسلم آحد الزوجين ولم يسلم 
الآخر حتى انقضت عدتهاء فإنها تبين بانقضاء عدتها من حين الإ سلام» 
وفرقتهن فسخ لا طلاق. 

وأما عدتهن› فقال ايتا كعدة المظاق اص ثلاته فروءِ؟ لن عدة من 

ول چیک يقي وأحلدةء و ذلك عة ا 5 لمختلعة وسائر 
من فسخ نكاحهاء لأن العدة إنما جُعلت ثلاثة قروءٍ لتمكنِ الزوج من الرجعة 
فيهاء وأما الفسوخ - كالخلع وغيره _ فالمقصود منها براءة الرحم» فيكتفى 


قال: وبذلك أفتل النبى بيه المختلعة". 


.)۱۸/٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 
ETTI لم أجد نص كلامه» وانظر: ((مجموع القتاوئ»‎ (3 


(۳) كمافي حديث الرْبيّع بنت معوذ بن عفراء الذي أخرجه الترمذي )۱۱۸١(‏ وغيره. 


o1۴ 


قال: وهو مذهب ابن عباس» ولا يعرف له مخالف من الصحاية(). 

فلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟ فقال: الطلقة الثالثة من 
جنس الطلقتين اللتين قبلهاء فكان حكمها حكمهماء هذا إن كان في المسألة 
إجماع. انتھیٰ . 

وإن ماتت إحدیى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتاء فله آن ینک 
واحدة من المفارقات» وتکون عنده علیٰ طلاق ثلاث؛ لأنه لم يطلقها 
قبا :دلت 

(0) | 

وإذا آسلم وتحته ثمان نسوةٍ فأسلم أرب منهن» فله اختيارهن» وله 
الوقوف إلى أن يسلم البواقي. فإن مات اللاتي أسلمن ثم أسلم الباقياتٌ فله 
اسار لمات وله اختیار الباقیات» وله اختیار بعض هؤلاء وبحض هو لاء 
لان الا تیار لیس بعقلِ» وإنما هو تصحيح للعقد الأول في المختارات. 


وإسناده صحيح. 
وک قال الترمذي بعد الحديث :)۱۱۸١(‏ «واختلاف أهل العلم في عدة المختلعة› 


فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة 


الات جيرا 
ر( ااا" «(عدة» خطاً. والتصويب من «المغخني» (۰ ١‏ الذي صدرعنه 
الموؤّلف. 


(۳) انظر : «المخني» (۰/۱۰). 


والاعتبار فی الاختیار بحال ثہوته وصحته» لا بحال وقوعه» وحال ثبوته کن 
أحباءً. 

ران اسلمت واعدا نھن فقال: اتر تھا جاز قإذا اختار آربعا عل هذا 
الوجه انفسخ نكاح البواقي. وإن قال: اخترت فسغ نكاحها لم يصح» لأن 
الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع» والاختيار للأربع» إلا آن يريد بالفسخ 
الطلاق فیقع لأنه کنای ویکون طلاقه لھا اختیارًا لهاء ذكره أصحابنا'. 

والصحيح أنه يصح» فإنه ما منهن واحدة إلا وله أن يختارها ويختار 
مفارقتهاء فإذا قال: فسخ نكاح هذه فهو اختيارٌ لفراقهاء وله آن يفارقها 
وحدهاء ويفارقها" مع جملتهن» ويفارقها مع الزائدات على النصاب. فإِذا 
قال: اخترت فسخ نکاحهاء فكأآنه قال: هذه من المفارقات» وهو لو اختار 
ربعا سواھا ولم صرح بفسخ نکاحھا'' انفسخ نکاحهاء فكیف إذا ص 
4؟! 

i E RA‏ 2 8 چ ê‏ م 


فیا i Sua‏ يبَر في إبقائها ومفارقتهاء فإذا عجُّل 
مقار قا كان أخفاةا مته لحد الا مرين: 


5 کا ی ادر ال تکرر 

(۲) في الأصل: «ويفارقهن». والمثبت يقتضيه السياق. 

(۳) «ہفسخ نكاحها» ساقطة من المطبوع. و«انفسخ» الآتي تحرف إلى «نفسخ». 
)٤(‏ في الأصل: «يختر» تصحيف. 
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وفولهم: إن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع» قلنا: إن أردتم 

الانفساخ فصحیح› فإنه ادا اختار اوریعا انسح نکاح الو اتل عليهن» وان آردتم 

أن إنشاء الفسخ بالاختيار لا يكون إلا فيما زاد على الأربع فليس كذلك» فإن 

O DS‏ اور ا 
قصل ٠۱‏ 

وٳذا آسلم قبلهن ولم يُسلمن حتیٰ انقضت عدتہن تبیتا هن بن منه منذ 

اختلف الدینان» فإن کان قد طلَفهن قبل انقضاء عدتهن تًا أن طلاقه لم يقع 


اناا ا ا 
وطئ اجنبیات. وكذلك إن لرل م: منهن أو ظاكَرَ تبيتا أن ذلك وقع في أجنبيةٍ 


خان سام بعضھن فی المد تی أا زوجة فیقع طلاقه بها فإذا وطتها بعد 
ذلك كان قد وطيء مطلقته. وإن كانت المطلقة غيرها فوطوًه لها وطءٌ 


لامرأته. وإن طلّق الجميع» فأسلم أربح منهن أو أقل في عدتهن» ولم يسلم 
البواقي= تعيّتت الزوجية في المسلمات» ووقع الطلاق بهن فإذا أسلم 
البواقي فله آن يتزوْج منهن» لأنه لم يقع طلاقه هن. 

قلت: هذا مبنيّ على آن الطلاق اختيار» وقد علمتَ مافيه» وعلي أن 
البينونة إذا انقضت العدة تكون من حين الإإسلام لا من حين الاختيار. 


ويحتمل أن يقال: إن البينونة إنما تقع من حين الاختيار؛ لأن كل واحدة 


(۱) انظر: «المغني» (۱۰/ .)٠۹‏ 


منهن قبل الاختيار في حكم الزوجة» ولهذا له اختيارها وعليه نفقتهاء وإنما 
عم خروجهاعن زوجیته باختیار غیرهاء فکان اختیار غیرها فراقا لهاء 
فتكون البينونة من حين ثبتت مفارقتهاء وقد صرح الأصحاب بأنه إذا اختار 
منهن أربعًا وفارق البواقي فعدتن من حين الاختيار» لا من حين إسلامه. 
فصا (۱) 

وإن اختار أربعًا وفارق البواقي» قماقت ادق السخارات: أو باتت فنه 
وانقضت عدتهاء فله أن ينكح من المفارقات تمام آربع» وتكون عنده على 
طلاق ثلاثِ. لآنه"“ لم يطلقها قبل ذلك. 

وإن اخعار أقل س آربح» باق اعیتار و خد مم انه أو اختاز ا 
الجميع»› فقال في «المغني»"': ا اا أربع أو تمام أربع» يعني : ا 
بطلاق ادبع فيما إذا اختار ترك الثمان» آو بتمام ربع فما دآ انتحار واجدة 
رال قال: لأن الأربع زوجاتٍ لا بَنّ منه إلا بطلاتق أو ما يقوم مقامه. 

قلت اجار ةا الجميع أو الأكثر كاف في فسخ نكاحهن» فلأي شی 
يمر بطلاقِ آربع في إحدى الصورتين»ء وتمام ربع في الصورة الثانية؟ 

قو" لآن الأربع زوجاتِ لا يِن منه إلا بطلا آو مايقوم مقامه» فلا 
ريب أن اختياره تركهن قائ مقام الطلاق في إحدى الصورتين» فإنه إذا قال: 
)١(‏ انظر: «المغني» .)۱۸/٠٠١(‏ 


)۲( في الأصل: الان ¿). والمثبت من (المغني». 
(TAT O9‏ 


اخترت تزگهن کان بمنزلة قوله: احترت فراقهن» وهذا كاف في مفارقتهن» 
واختیاره بعضهن فسخ لنكاح من عدا المختارات» فإن قوله: اخترت هذه هو 
اختيارٌ لها ومفارقة لمن عداهاء كما لو قال: الحترتٌ هؤلاء الأربع فإنه لا 
يلزمه أن يطلق الأربع البواقي» بل بمجرد اختياره للأربع تين منه البواقي. 
فإن قيل: : الفرق بين الصورتين آنه إذا اختار أربعًا كر هر الزوجات» 


فانفسخ نکاح من سواهن لزيادتهن على النصاب» فلا يحتاج آن يطلقهنء ولا 
بنشئ ما يقوم مقام طلاقهن» بخلاف ما إذا اختار واحدة من ثمانٍ فإنه لا 


یکون اختیارها فراقا لمن عداهاء فلهذا آمرناه بطلاق أربع أو تمام أربع. 

قيل: هذا لا يصح أولًا لأنه قد يريد فراق الجميع أو مَن عدا المختارة 
فكيف يؤمر بطلاق أربع وهو مريد لفراق الثمان؟ هذا لا معنى له. 

وقوله: اخترت تركهن ومفارقتهن ونحو ذلك قائ مقام الطلاق» وكافِ 

وأيضا فإن قوله: اخترت هذه جعل إبقاءً لنكاح المختارة وفسسًا لنكاح 
من عداهاء كما لو قال: اخترت هؤلاء الأربع. 

فصل 

فإن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتهاء فقال الأصحاب: لا يصح 

لأن الاختيار لاي صح تعليقه على الشرط ولايصح في غير معين. 


0 ٠ ( «المغني»‎ )۱( 


ويحتمل' أن يصح» ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط» كما يصح 
تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق» وكذلك يصح آيضا تعليق 
الرجعة بالشرط» وإن قال كثيرٌ من أصحابنا وغيرهم: لا يصح. والأصل في 
الشروط الصحةء والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا. 

وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرطء كما ثبت ذلك ف فرله 5: «آما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك»"'. 
مى هذا العمل فاجعل تراب لفلان. 

وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط» نحو: اللهم إن 


)١(‏ هذا تعقيب المؤلف على كلام الأصحاب. 

5 خر جه احمد (1۷۲۹» ۷۰۳۷) وابو داود )۲۹۹۲٤(‏ والنسائي (۳۹۸۸) من حدیث 
ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۳) هذاجزء من الدعاء للميت في صلاة الجنازة» آحرجه الطبراني في «الكير» 
(۲۲/ ۲۹) والحاكم في «المستدرك» )۳١۹/۱(‏ من حديث يزيد بن ركانة مرفوعا. 
وصححه الحاكم. وروي موقوفًا على أبي هريرة ونس بن مالك وزيد بن ثاہت» 
انظر: «(مصنف عبد الرزاق» )٠٤٤١ ›٦٤۲٤٥(‏ وابن أبي شیبة .)۱١۱۸۲۷۰۱۱٤۹٥(‏ 


۱۹ 


ممن منع تعليقه» وهو إسقاط محص» فهو كالطلاق والعتق. 
وكذلك الفسوخ كلها يجوز تعليقها بالشرط. 
وقد صح عنه 4: : «آمیر کم زی فان قل ف فحعفرٌ فان قل فعبد الله بن 


روا9 


وبي( سنن أبي داود»" من حدیث طارق بن اهرقم آنه قال: من يعطي 
رمځًا بثوابه؟ فقال له رجل: وما ثوابه؟ قال: ازوٌجه اول بنتِ تکون لي. فلما 
ولذت اها مديد كرهة ملف آة لايس ا ياء رلا رداق سر 
وحلف الزوج أن اديا غير ذلك» فقال النبي بية: «[أرى] أن 
ت تترکھا»"» ثم قال: :لا تأثم ولا يأثم صاحبك». . ولم ينكر عليه الشرط ولم 
يقل له: لا نکاح بینکما. 


وقد نص أحمد وقبله ابن عباس على جواز تعليق النكاح بالشرط» وهذا 


(۱) آخرجه البخاري )٤۲۹۱(‏ من حدیث ابن عمر پنحوه. 

(۲( برقم (۲۱۰۳)» وآخرجه آیصًا أحمد (۲۷۰۹۲) وابن قانع في «المعجم» (۲/ )۳۹٤‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )0۸۸٤ »۳۹٤۸(‏ من حديث سارة بنت مقسم عن 
ميمونة بنت كردم أنها سمعت أباها يستفتي النبي بيه في ذلك. وفي إسناده لين لجهالة 
حال سارة بنت مقسم الثقفية. 

(۳) في الأصل: «إن تركتها». والمثيت من «سنن أبي داود». 


o۰ 


فقال الأثرم'“: سألت أبا عبد الله عن الرجل تزوّج المرآة على آنه إن 
a ee 9 E e A MEYA HS I all e‏ 

ه ي ر "CC‏ اک " 
حدیٿ اپ عباس: النكاح ثابت والشرط فاسد؟ قال: نعم. 


ونقل عنه ابن منصور": إذا قال: إن جعت بالمهر إلى كذا وكذاء وإلا 
فليس بیننا نكاح» فالنكاح والشرط جائزان. 

وهذا هو الذي تقتضيه أصوله وقواعد مذهبه» ومن ضعّف هذه الرواية 
لم يضعَفها بما يقتضي تضعيفها. وغاية ما قالوا: ن النكاح مما لا يدخله 
الخيار» فشرطه فيه يفسده كالصرف والسلم. 

فيقال: نمَتَع منكم بسؤال المطالبة» وهو تأثير الوصف في الأصل وثبوته 
في الفرع» ثم نتبرع بالفرق بأن السلم والصرف يجب تسليم الحعوض فيه في 
مجلس العقد بخلاف النكاح. 

قالوا: الخيار ينفي الإباحة في وقتِ يقتضي إطلاق العقد ثبوته» فصار 
کما لو تزوجها شهرًا. 

رست قة هتا القياس القسوية بين الق د الطلق ر الك وعدا متقضن 
بسائر الشروط التي تثبت في العقد المقيّد دون المطلق. ثم يقال: كون العقد 
المطلق لا يقتضيى ثبوتها لا يقتضي أن الحقد المقَيّد لا يقتضي ثبوتاء بل 


)١(‏ لم أجد هذه الرواية في المصادر. 
(۲) أشار في «المغنى» (۹/ )٤۸۸‏ إلى هذه الرواية. 


o۱ 


مقتضئ العقد المقيّد ما قيّد به» فهذا إذن مقتضيئ هذا العقد» وإن لم يكن 
مقتضى العقد المطلق. 

قالوا الد قا ادن راڈ جل : المتعة حرا وكل نكاح في 
وقت اؤ شر ط فهو قاد 

قیل: هذا لفظ عام» وما ذکرناه عنه فهو خحاص. وكلام «المخنى» يقيّد 
مطلقه بمقيّده وخاصّه بعامّه» كيف وقد عُلم من مذهبه تخصيص هذا العام؟ 
فإنه يصحح النكاح بشرط أن لا يُخرجها من دارهاء وأن لا يتزوج ولا 
خمری غلهاء ویش فعل ذلك فلها الخپان ومذا تظير إن جا#ها بالمهر إلين 
وقث كذاء وإلا فلها الخيارء فالصواب التسوية بينهما 

وقوله: «كل ناح فی وکت او شط کی قاسا ا انیا اراو په ھت ا 
ls TPE RA E‏ 

ERE E E EAT 
لأنه قد أبطل نكاح المحلل لما فيه من الشرط المانع من لزومه.‎ 

قيل: هو لم بطل نكاح المحلّل لذلك» وإنما أبطله لأنه ناح محرَمُ 
(1) كمافي «الهداية» للکلوذانی (ص‌۳۹۳). 
(۲) فيه (۹/ :)٤۸۳‏ «وإذا تزؤجها وشرَط أن لا يُخرجهامن دارهاأو بلدهافلها 


شرطها...» وإن تزوّجها وشرط لها أن لا يتزوّج عليها فلها فراقه إذا تزوّج عليها». 
ا «بشرط» ساقطة من المطبوع. 


oY 


ملعون فاعله» منهٌ عنه. ولهذا لو قصد بقابه التحليل ولم يشرطه» آو شرط 
أن بُجِلها للأول فقط ولم يشرط طلاقها= کان نکاځًا باطلاء مع أنه لا شرط 
وأحمد عنه في هذه المسألة ثلاث روايات منصوصات“: صحة النكاح 
والشرط. وهي أنص الروايات عنه وأصرحهاء نقلها [ابن] منصور كما تقدم. 
وصحة النكاح وفساد الشرط» كما نقل الأثرم. وفساد الشرط والنكاح» وهي 
التي نقلها حنبل باللفظ العام. 
والمقصود آن تعليق الاختيار على اللإسلام يصح. 
ويصح تعليق الفسخ أيصًا على الشرط» وهو أولى بالصحة لأنه إزالة 
لی الطاڈق ساضا وچھان' ک6 کال گل من یکت بد ہا ہے طالز: 
Oi‏ 
فصل 
وإذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرةء ثم أسلمنَء فله الاختيار؛ لأن 


+ 
2 


الاختيار استدامة للنكاح وتعيينٌ للمنكوحةء وليس بابتداءٍ له. 


(۱) انظر: «المغني» .)٤۸۸ /۹٩(‏ 
(۲) انظر: «المختی» ,)۲۱٤۲١ /۱١(‏ 
7( انظ المض فر السا ۳١/١ ١(‏ 


OTY 


وفيه وجه آخر: آنه ليس له الاختيار» وهو اختيار القاضي ومذهب 
الشافعي. والخلاف هاهنا كالخلاف في رجعة المحرم. 
والصحيح في الموضعين الجوازء لأا إمساك فلا ينافيها الإحرام. 
قصل (۱) 
وإذا أسلم الجميع معه ثم مِتنٌَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًاء 
فیکون له ميراثهن» ولا يرث من الباقيات لأنمن لسن بزوجاتِ. وإن مات 
منهن أربع وبقي ربع فله اختيار الميتات فيرثهن» وتبينْ الحيات» وله اختیار 
الحيّات فيستمرٌ بهن» ولا يرث الميتات» وله اختيار بعض هؤلاء وبعض 
هو لاء. 
قصل )١(‏ 
وإذاتزوج آخحتين ودخل بہماء ثم أسلم وأسلمتا معه» فاخحار 
إحداهما= لم يطآها حتى تنقضي عدة أختهاء لتلا يحون واطتًا لإحدى 
الأختين في عدة الأخحرىئ. وكذلك إذا أسلم وتحته ثمانِ قددخل بهن» 
فأسلمن معه» فاختار أربعًا وفارق البواقي= لم يطاً واحدة من المختارات 
حت تنقضي عدة واحدة من المفارقات» فإذا انقضت عدة واحدة فله وطء 
أي المختارات شاءء فإن انقضت عدة اثنتين فله وطء اثنتين» وكذلك إلى 


.)۲١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 
الجضلر ق( ار‎ €( 


(۳) في الأصل: «أسلما». والمثبت من «المغنى». 


o £ 


تمام الأربع. فإن كن خمسًا ففارق إحداهن فله وطء ثلاثِ من المختارات 
دون الر ابت وان کن سما ارق انتين قله وط تین من المخارات۔ وإن 
كر سبعًا ففارق ثلاثًا' فله وطء واحدة من المختارات» وكلما انقضت عدة 
واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات. 

وهذا مبنع على أن الرجل إذا طلَّق امرأته لم ينكح أخكَها ولا الخامسة ني 
عدة المطلقةء لئلا يكون جامعًا لمائه في رحم أختين أو أكثرَ من أربع. قال 
8آ اا قا ع ف خد فما ذا طق أإعحدئ الا غتين آو 
الخامسةء وذلك لحديث زرارة بن أوق"': ما أجمع أصحاب محمد على 
شيء ما أجمعوا على أن الأخحت لا تنكح في عدة أختها. ولأنه بذلك يكون 
جامعًا ماءء في رحم أختين» فلا يجوز كجمع العقد وآولى. 

وعندي أنه إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة 
المفارقات» وهو قول الجمهورء لأن النبي بيا أمره أن يمك أربعًا ويفارق 
سائرهن» وأمر مَن تحته أختان أن يفارق آيتهما شاء» وهو حديث عهلِ 
بالإسلام» ولم يأمره أن ينتظر بوطء من أمسك انقضاءَ عدة من فارق» ولا 
کر له ها يذل عل ذلك برجه وتار الباق لا يجوز عن وقت الحاجة. 
والمفارقات قد بنٌ عنه وخرجن عن عصمته» وقد يسافرن إلى آهاليهن» وقد 


)١(‏ في الأصل: «ثلاثة». والمثبت من «المغنى». 
)¥( لم آجده عن زرارة» وهو مروي عن عبيدة السلماني كما في «المغني» (۹/ )٤۷۸‏ 
وامجموع القتاو) /۳۲١‏ ۷۲). 


OY 0O 


N 
يذهبن حيث شئن» فلا تعلم آحوالهن» فما يدريه بانقضاء عدتهن؟‎ 


لات اترك كانرها و اة الج ولا تاي الس به 


وإن قلشم: ينثظر مقدار ثلاث حيض = فالحيضة قد يطول زمن مجيئهاء 
فلا يعلم مت تجىء» فكيف تنقضى العدة بالشك؟ 


فان قلتم: هذا بعينه وارد فيمن طلق إحدى الأختين أو واحدةً من أربع» 


فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنص يجب التسليم له 
ولا إجماع لا تجوز مخالفته. 


وما ما ذكرتم من إجماع الصحابة فسألت شيخنا عنه فقال لى: الظاهر 
أتة أراذ عدة الرجعية» وهاهنا يتحقق اللإجماع» وأما البائن فأين الإجماع 
فها؟(۱). 

قال الشافعي”": والحجة على جواز ذلك انقطاعٌ أحكام الزوجية 
بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك. 


قال: وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر آهل دار السنة وحرم الله. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ١۷۲‏ ۷۳). 
(۲) کما في «السنن الکبیر» للبیهقي (۷/ .)٠١١‏ وانظر: «الام» /٦(‏ ۳۸۰» ۳۸۱). 


o 


وقال مالك في «الموطاً»": عن ربيعة أن عروة والقاسم كانايقولان في 
الرجل يكون عنده أربع فيطلق إحداهن [البتة] : إنه يتزوج إذا شاء» ولا ينتظر 
حت تمضي عدت ا. 

سا ب الوا وجا کا ع ارم ت اقل ادا 
منهن]: إن شاء تزوج الخامسة في العدةء وكذلك قال في الأختين. 

قال الق ورويناه عن الحسن وعطاءِ وبكر بن عبد الله 
وخلاس بن عمرو. 

الوجه الثاني: الفرق بين المسألة المذكورة وبين مسألة الطلاق بآن في 
مسألة الإسلام تبنّا أن المفارقات لم يكن زوجاتِ بين الإسلام والاختيارء 
وما قيل ذلك لا تحكم عليه بشيء» قيجري وطؤهن قبل الإسلام مجرى 
وط ألكبهة. سلاف المطاف اعا كانت رجه فاه وباط ةق 
جقها اثر من آثار تكاح يح لازم قابل للدرام؛ فلا يلجى به الوطء ي تكاج 
لا يجيزه الإسلام» ولا نحكم له بالصحة. 

ا 

شر آها الذمة عل الانكحة الفاسدة يشرط : 

.)۱٥۷۷( برقم‎ )۱( 


(۲) أخرجه البيهقى في «السنن» (۷/ .)٠١١‏ ومنه الزيادة. 
)۳( في «السنن» (EV)‏ 
() افظي: «المغني» /٠١(‏ ۳۷). 


OV 


أحدهما: أن لا يتحاكموا فيها إليناء فإن تحاكموا فيها إلينالم رهم 
على ما لا مساع له في اللإسلام. 

ا ا ا ای ا کارا ت درل تریی 
وبطلانه لم نرهم علیه» کما لا ز رهم على الربا وقتل بعضهم بعصا وسرةة 
أموال بعضهم بعصًاء وقد رجم رسول الله با اليهوديين لما زنياء ولم بُقَرّهم 
عل ذلك 

فإن قيل: فهل تقون المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم 
جوا ذلك» إذا لم يترافعوا إلينا؟ 

قيل: هذه المسألة فيها روايتان عن اللإمام أحمد: 

إحداهما: أنم بُقَرّون على ذلك» نص عليه في رواية مهنا ٠ء‏ وقد سأله 

عن المجوسي هل حال بينه وبين ٩ a Ca‏ وذکر له حديث عمر: 
E E‏ ا el‏ یت 
ذلك ولم هم2٩‏ 

وقال ی روایة اہی طالب ٠‏ لا شرق ین حرینه ربیف آنما قال: شارا 


(۱) «الجامم» للخلال (۱/ ۲۳۷). 
(۲) أخرجه الببخاري )۳۱٣٣(‏ 


(۳) قول الحسن آخرجه سعید بن منصور (۲۱۸۳) والبيهقي في «السنن» (۸/ .)۲٤۸‏ 
)٤(‏ «الجامع» للخلال .)۲۳۸/۱١(‏ 


بهم سنة هل الكتاب»» وليس هم أهل كتاب. 
فإن قيل: فهل تروهم على الزنا واللواط والرباء وهو دون نكاح الام 
وا 


فی ا قَرهم عليه» نص عليه أحمد في رواية إبراهيم بن بان في 


سیوس لی قاق لپ له ماگ ربطریق السامن علبه ور یری این 
الطريق» فقال: يُخرَج ولا يترك؛ لأن المسلمين يزنون معه. 

والفرق بين إقراره على نكاح محرمه وإقراره على الزنا والربا واللواط: 
أن ذلك يتعدى ضرره إل المسلمينء وأا نكاح محرمة فيخثص ضرره به 
کو ن :السا 

وعارض أحمد قول" عمر رنه بإقرار النبي ية فإن النبي ية 
أحذ الجزية من المجوس ولم يشترط عليهم ترك آنكحتهم» ولم يفرق بينهم 


03 المضدر السابق (۷/ وفيه: «إبراهيم أن أباه) وهو تحريف» وهو إبراهيم بن 
أبان الموصلى» له عن اللإمام أحمد مسائل. انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۹۳). 

(۲( كذا في الأصل هنا وفيما بعد» والذي في «الجامع»: «يربي» و«يريبون» من الربا. وقد 
أشار محققه إلى أن في نسخة (ح) منه كما هنا. وعلى مثل هذه النسخة يكون اعتمد 


(۳) في اللأصل: «بعد). والمثبت يقتضيه السياق. 


oY ¢ 


الذي هو أعظم من نكاح محارمهم» فإقرارهم كإقرار اليهود على نكاح بنات 
الإخوة والأخوات» وعلى سائر أنكحتهم الفاسدة. 

والثانية: لا يُمَرْون» فإن أحمد قال في مجوسي تزوج نصرانيةًء قال: يحال 
بینه وبینها. قیل: من يحول بینهما؟ قال: الإمام'. ذکره ہو بک ر ثم قال: 
لأن علينا ضررًا في ذلك» يعني بتحريم أولاد النصرانية علينا. قال: وهكذا 
يجيء على قوله ي تزويج النصراني المجوسية. 

: ê ۰ NA 8 ۰ e 

قال في «المغني» : ويجيء على هذا القول أن يحال بينهم وبين نكاح 
a a‏ 
کے فلن پہا اام التصاری تہ میٹ نرا تك سی ی زا 
باس أن یطأهاء وقال آبو بکر: لا يجوز له وطؤها أيضاء لما ذكرنا من الضرز. 
الضرر بتحريم ابنتها عليناء ولا حطر هذا التعليل يبال أحمد! وأي ضرر علينا 
ترك تكاح تسائهم بالكلبة؟ ولو كات التسيب إلى تسريم اليف ضرا عليت 
لكان في تحريم نكاح نسائهم مطلقا ضرر» ولا ضررَ علينا بحمد الله من ذلك 


)1( «الجامح» للخلال (۲/ .)٤۷١‏ 

3 کمافي «المغني» /٠١(‏ ۳۸). 

TAY O) 

)٤(‏ في الأصل: «محارمهن). والمثبت من «المغني». 


0 3 


بوجو من الوجوه. ا کین امل ااي رجن ھن 
المجوس» فلا يجوز آن يمن المجوسي والوثني آن يعلو امرآة ديتها خير 
E E E REE‏ کے اران ن 
تزويج المجوسية؛ لأنه أعلى ديت منهاء وإن حرم علينا نحن نكاحهاء ولا يزم 
م تيمها غلا تحر بها عل آهل اللكاب ران 1 ترح غل تكاحها كما 
رهم على أكل الخنزير وشرب الخمر. وإذا آقررنا المجوس على نكاح 
ذوات محارمهم فإقرار آهل الكتاب على مناكحتهم آولیٰ وآحری 

ولايخرح من هذاالنص عدم إقرار المجوس على نكاح ذوات 
محارمهم لما ذكرنا من مأخذه. 


ڃš‎ 


o 


وكذلك تصة غل مجوسى ملك آم نصرانبة حال بپنهماء إئہا ذلك 
لأن دينها أعلى من دينه» وقد صرح بهذا التعليل بعينه» فقال: لأن النصارى 
لهم دينٌ. فإن كان الأصحاب إنما أخذوا هذه الرواية من هذا النص فليست 
برراية والنسالة وراي ةواحدة. وقد تاملك تضرصهة ی عذا الباب ي 
«الجامع)» فلم أجد عنه نصا بهم لا يُقَرْون على نكاح ذوات المحارم. 

وأما تفريق عمر هَن بينهم وبين ذوات محارمهم فاجتهاد منه 
وکت وقد آقرهم رسول اله ل وخلیفته. وقد یقال: کات شبوکتهم قوی 
في زمن رسول الله ي وزمن بي بكر ر كن فلما عر الإإسلام وذل 
المجوس في عهد عمر ر اا وکاترا اذل ما انراد رای أن بلرمه بار 


)١(‏ «وخليفته... َيةٍ» ساقطة من المطبوع. 


o۱ 


نكاح ذوات المحارم وأن بُفْرّق بينهم وبيٹهن. 

وعلى هذاء فإذا قويت شوكة قوم من أهل الذمة وتعذر إلزامهم بأحكام 
الإسلا م أقررناهم وما هم عليه فإذا ذلوا وضحُفَ أمرهم آلزمناهم بذلك» 
فهذا له مساغ. 

إلا آنه قد يقال: فقد صالحهم رسول الله ية وضرب عليهم الجزية 
ولم پار ایم e‏ دوات محارمهم» وهو ئي لا يقر على 
ما لا يَسوغ الإقرار عليه 

a RSE 
لهم» وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم وملکهم» فلما صارت ممالکهم‎ 
للمسلمين وصاروا آهل ذمة منعهم عمر رََعَنة من ذلك» وحال بينهم‎ 
وبينه. وهذا من أخسن اجتهاده وة وأقزاه» وأحبّه إل الله ورسو له‎ 
ل من أعظم القبائح التي ببخضها الله ورسوله: نكاح الرجل أمّه وابنته‎ 

عمّته وخالته» ولا ريب أن إزالة هذا من الوجود حب إلى الله ورسوله من 
الإقرار عليه» ويكفينا في ذلك النقل الصحيح عمن ضرب الله الحقّ على 
لسانه وقلبه» ومن كانت السكينة تنطق على لسانه» ومن وافق ربّه في غير 
حكم» ومن آمرنا نبينا ئة باتباع سنته". وهو أحبٌ إلينا من النقل في ذلك 


9 كذا في الأصل» وفي المطبوع : «(فأان) , 
e (۲)‏ ا ا ES‏ 


a1 


عن أحمد والشافعي ومالك وأمثالهم من الأئمة تهر 
فصل 
فإن قيل: فما تقولون في نصراني تزوج يهودية أو بالعكس» هل تروم 
على ذلك آم لا؟ وإذا فعلوه فما حكم هذا الولد؟ 
ک2 ل پار ما آ۵ پت ادوا حل ذلك أو ریم قان دوا جلد از 
و رهی ا فی واد ارا ممم کم م ع اد 


۶ 


رهم علیٰ نکاح یعتقدون بطلانه وآنه زا 


OC EET‏ آنه ذا تروّج یجو سی کاسا شرق یما وأطلق 
الجواب» وظاهره التفريق وإن لم يترافعوا إلينا. 

وأما إن تزوًّج الذمي وثنية أو مجوسيةء فهل يُقَرٌ على ذلك؟ فيه 
وجهان(: 

أحدهما: يقَرٌ؛ لأنه أعلى ديتًا منهاء فيقر على نكاحها كما يمر المسلم 


رضألعتها» وفي الباب عن غيره. ونطق السكينة على لسان عمر أخرجه أحمد )۸٣٤(‏ 
)٤۰۲(‏ ومسلم (۲۳۹۹) من حديث آنس بن مالك رجئلفكنة. E‏ 
خر جه احمد )۱۷٠٤٥١(‏ وأبو داود )٤1٠۷(‏ وغيرهما من حديث العرباض بن 
سارية رسَهكَتة» بلفظ : «(فعليكم بسنتي وسنة الخلمفاء الراشدين المهديين... 

.)١۳ /٠١( تقدم قريبًا. وانظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) اتظر :۶« ال ۱(۲ ۳۲). 


NT 


على نكاح الكتابية. 
والثاني: لا يقر لأا لا يقر المسلم على نكاحهاء فلا يقر الذمي عليه. 


وعندي انه إن اعتقد جواز هذا النكاح أقَرٌ عليه» وإن اعتقد تحريمه لم 


فإن قيل: فإن أسلموا على ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النكاح أم 
پستمر وك عليه ؟ 

قيل: يحتمل أن يقال: لا بد من تجديد النكاح؛ لأن الأول لم يكن نكاخا 
يعتقدون صححته. ويحتمل أن يقال وهو أصح -: لا يحتاج إلى تجديد 
نکاح» واللإسلام صح ذلك النكاح كما يصح الأنكحة الفاسدة في حال 
الكفر إذا لم يكن المفسد قائمًا. 

وآما حکم الولد هل یتبع آباه آو آمه» فالولد یتبع خير آبویه دیتا» فإن نکح 
الكتابي مجوسية فالولد كتابي» وإن وطى مجوسنّ كتابية بشبهةٍء فالولد 
كتابي آيصًاء وإن كان أحدهما يهوديًا والآخر نصرانيًاء فالظاهر أن الولد 
يكون نصرانيًا» وصرّح به أصحاب أبي حنيفة» فإن النصاری تؤمن بموسئ 
والمسيح› واليهود تفر بالمسيح» فالنصارى أقرب إلى المسلمين» واليهود 
حير من منکری النبوات› وکلما کان إیمان الرجل بالنبوات أكثر كان حيرا 
مھا یکر فا دی ا 

وأيضا فإن اليهود بعد مبعث عيسى خرجوا عن شريعة موسي وعيسى 
چیا ف شریا مرس مرا بمج المحيج فان يجب غليهم اتباعد 


O 


وا یي #لتجد ادن اغد ر د التاي دو ٤‏ للَذِينَ اا آل ود الاب 
أ کا وَلكَجدَنَّ ت للدي غاا ا E‏ َصریٰ) [الماتدة: 
٠٤‏ ولذلك أبقى الله سبحانه للنصارى مملكة في العالم» وسلب اليهود 
مُلکهم وعڙهم بالكلية إلى قيام الساعة(). 
فصول في احکام مهورهم 
قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية 
قل فلا من چس کے آسلما. قال إن دحل چا فهو چات واذ لم یکن 
دخل ہا فلها صداق مثلها. 
IKON N‏ 
جریج أنه قال لعطاء E REE PTE‏ 
٠ (۱)‏ نریٰ الوم من شوم ودولتھم فهو کما قال تعالیٰ: e‏ ارہ 
ماش فوا الا لِم َه سبلم الاس 4 [آل عمران: ۲.] والواقع كبر شاهد 
على ذلك. 
ki‏ كماقي «الجامع» للخل (۱/ .).٥ ۲٣۶‏ وهو في «مسائله» (۱/ .)٤۲۸‏ 
(۳) هي الجرّة الكبيرة من الفخار وغيره. 
)£( «الجامع» (۱/ .)۲۳۶١‏ 
)6( الوعاء الكبير للخمر ونحوهاء يكون مدبب القعر لا يث يثبت على الأرض إلا أن حفر 
له. 


() كذافي الأصل و«الجامع». وغيّره في المطبوع إلى «أسلما». 


۵ھ 6۳ 


أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ فقال: ما بلغنا إلا ذلك'“. فسألته: ما قوله؟ 
نكا آو طلاق؟ قال: يقَرّون على نكاحهم» وجرّْز طلاقهم في الجاهلية. 

وقال الخرقي”"': وما سمي لها وهما كافران» فقبضته» ثم أسلماء وإن 
کانت حرامًا فليس لها غیره. ولو لم تقبضه وهو حرامٌ» فلها عليه مهرٌ مثلها أو 
اس یت و وات 

وهذا الذي ذكره هو الذى دل عليه الكتاب وسيرة رسول الله علا 
وأصحابه في الكقار في هذاء وفيما هو أعم منه من عقودهم ومعاملاتم. 

Ta E ES AEE EF 
إن كنم مَوَمِِينَ) [البقرة: 1۲۷۷ء فأمر تعالى بترك ما بقي دون ما فٌبٍض.‎ 

وقال تعالی: فمن جاءَ مَوَعِطۂ من ربو فانتگ قله مَا سل 
5ا إلى أله € [البقر: ٠‏ وقد أسلم الخلق الحظيم على عهد رسول الله 
كيا وخلفائه وأصحابه» فلم يتعرض لأحل منهم في صداق أَضدَقه في حال 
الكفرء إلا أن يكون المفسد مقارتًا للإسلام» كنكاح أكثر من أربع ونكاح 
الاشتين: و ا مکی کن اا ر او ودک ر ا ا 
معلوم بالاضطرار من دینه وسیرته. 

فإن لم يتقابضا ثم أسلماء أو ترافعا إليناء فإن كان المسمى صحيحًا 


9 ار چە غد الرراق ۱۲۹۴۲۲( واین آی شی 0443 
(۲) انظر: «(مختصر الخرقي مع شرحه المغني» .)١۳ /٠٠١(‏ 


o۳٦ 


متا لها به أو بَصفه حیث يتتصف» وإ كان راما كالخمر والختزير بطل 
فقال الشافعى وأحمد وأصحاما: لها مهر المثل أو نصفه؛ لأن التسمية 
بطلت بالإسلام» فصارت كأن لم تكن» فتعيّن المصير إلى مهر المشل 
E‏ 
الك وإن کانا غير مين لها الخمر قي دف الختزير هر اتر 
PPE E Er‏ 
ممنوع من إثبات اليد صورةء والذي يمتنع بالإسلام إثبات الملك على ذلك 
أو ما هو بمعناه من إثبات اليد المعنويةء ولا يمتنع إثبات اليد الصورية. 
وأيصًا فإذا عيّنَّا خمرًا أو خنزيرًا أجري تعيينه مُجرى قبضه» لتمكنها 
بالمطالبة متىى شاءت» ولاإأقرارنا لهم على تعيينه والتعاقد عليه. 
وسر المسالة: أن لها حق القبض ف العين» وآما إذالم تعيّن فليس لها 
)١(‏ انظر: «المغني» .)١٤ /٠١(‏ 


(۲) في الأصل: «كالتفويض» تصحيف 
(۳) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ .)١١١‏ 


OV 


ثم اختلف آبو حنيفة وأصحابه'» فقال أبو حنيفة: يجب في الخمر 
المصير إلى مهر المثلء لكن تعذر القبض بالإسلام» فصار كمالو تعذر 

وأبو يوسف يقول: لما تعذر القبض كان الفساد في حق القبض بمنزلة 
الفساد في حق العقد» فو جب مهر المثل. 

وأبو حنيفة يقول: الأصل صحة التسمية» وهي تمنع المصير إلى مهر 
المشل» إلا آنا استقبحنا في الخنزير إيجاب قيمته» فأوجبنا مهر المثل؛ لأن 
القيمة كانت واجبة قبل الإإسلام أصلا في حت التسليم لا خلمًاء فإن القدرة 

2 

القبول مع القدرة على الخنزير» فدل على أا وجبت أصلاء فلا يمكن 
إيجابا بعد الإسلام خلمًاء ولا يمكن الإيجاب على ما كان قبل الإسلام؛ 
لآنه إنماوجب قبله ضمتا لوجوب تسليم الخنزير» وقد سقط وجوب 


السا الاك 


9 اه ل ار ليا ال ار ١‏ 6 و السو اکس( 2 
EAN‏ 


o۸ 


ؤم أوجب مهر الحفل فى هذه السقدمات أوي بعضهارقول ؟: الخمر 
لا قيمة له في الإإسلام» فهو كالخنزير» فصار وجود تسميته كعدمهاء فقد خلا 
النكاح من التسمية المعتبرة شرعاء فيجب مهر المثل. 


قالوا: وليس في شريعة الإسلام للخمر قيمة حتى نعتبرها هاهناء وإنما 
هھ ارہ رت ۷ تھے 3 دجم وس لدا ق ال 

يقي قول محمد أا قد رضيت بإخراج بُضعها على هذا المسمىء 
والزوج إنمادخل على ذلك فلا پلزمه أکثر منه» لِم پلزمه ولا آلزمه به 
الشارع» وكون الخمر والخنزير لا قيمة له عندنا لا يمنع من اعتبار قيمته 
وقتَ العقد فإنما رضيت بماليته» وانحصار المالية في هذا الجنس» فإذا فات 
ما اننحصرت فيه المالية بالإسلام صرنا إلى قيمته وق العقد كمالو عدم 
ذلك الجنس» ولا محذور في تقويم ذلك لتعيين مقدار الواجب للضرورة» 
كما يقوّم الحر عبدًا في باب الأرْش"' لتعيين مقدار الواجب. 

يوضحه أن المسكّى حال الغقد كان مالا بالنسبة إليهم فكان مغقومَا 
بالنسبة إلى هذا العقد والمتعاقدين» وبالإسلام فاتت ماليته» فتعينت قيمته 
حي العقد. وهذا القول هو الذي نختاره» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «ويقول». 
0 أ الدية: 


6۳4۹ 


فصا )٩(‏ 
۰ 8 2 م ك۶ 
فإن قبضت من المهر بعضه وبقى بعضه سقط منه بقدر ما قبض› 
ووجب بحصة ما بقى من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف» فإن 
اصادفھا شر رای خم عجارن یب خمد وچب امت م 
المثل أو قيمة الخمسة»ء على ما تقدم. 
فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل: 
أحدهما: يعتبر المقبوض»› والباقی بالکیل. 
والثاني: يعثبر العددء لأنه لا قيمة لھا فاستوی کرها وضصخر ه". 
وها قا فإنه إذا أصدقَها زقا كبيرًا وآخرَ صغيرًاء فقبضت الكبيرء 
لم يكن الصغير نصف المهرء كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة آخماسه 
ك 
وبهي حمسه. 
E ۰ NE‏ ا م CS‏ 0 
وكذلك الوجهاة 7 قمالر أصد ةا عشرة نازیر بعضهاش م 
بعض» فقبضت ما حَيرٌه دوه وأخس منه. 


انظ الم 9 (2/١‏ 

3 جمع زق» وعاء من جلد جز شعره للشراب وغیره. 
(۳) في «المغنى): «(صغيرها وكبيرها». 

(£€ هذا تعليق المؤلف على الكلام السابق. 

.)١٤ /۱١( انظر: «المغنی»‎ )( 


0۰ 


فإن أصدقها كلبًا وخنزيرين وثلاثة زقاقِ خحمرء ففيه ثلاثة وج4( 


لآصحاب | والشافعی: 
أحدها: يُقسّم على قدر قيمتها عندهم. 


وألكاد: : يقسّم علا عو اللاي فعا اكا جلاعي 
فللکلب ثلثه» و لتر یری له و للخم تلثه. 

والثالث: يسم علي العدد كله» فللكلب شدس المهرء وللخنزيرين 
ثلثه» ولل FA‏ 


فی (5) 

فإن نكحها نكاحا لا يُقَرّون عليه إذا أسلمواء كنكاح ذوات المحارم» 
فأسلما قبل الدحول» وترافعوا* إلينا= فرق بينهما ولا مهرّ لها. وإن دخل 
ها فهل يُقضى لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمة بشبهةء 
وفيه عن آحمد لات ووا 


إحداهن: لها مهر المثل؛ لأآنه استوف منها ما يقابله. 


() الجضدر فة 27١ر‏ 54 

(۲) «وللخنزير ثلثه» ساقطة من المطبوع. 

)۳( الذي في «المغني»: «ولكل واحد من الخنزيرين والزقاق سدسه). وهو مخالف لما هنا. 
)٤(‏ انظر: «المغتي» .)١١ /٠١(‏ 

() كذافي الأصل و«المغني». وجعله في المطبوع: «وترافعا). 

.)١١ /٠١۰۱۷۰ /٩( انظر: «المخني»‎ )0( 


£١ 


والثانية: لا مهر لها؛ لآن تحريمها تحريمٌ أصلي لا يزول بحال» فلم 
يو جب وطؤها ا و 


E E lape 


وقد نص أحمد؟ في رواية أبي بكر بن صدقةء ني المجوسية تكون 
تحت أخيها أو أبيهاء فيطلقها آو يموت عنهاء فترتفع" إلى المسلمين تطلب 
مهرها: انه لا مهر لها. ولم يفرق بين ما قبل الدخول وبعده» بل صرح 
بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهي الموت. 

وکذلك زص ٢‏ ني رواية أحمد بن هشام في المجوسية تكون تحت 
اھا او آبعاء شمو نت أو بظافها فا نداق لما 


5 
فان تزوج ذم ذمية على أن لا قاداق لھاء أو سکت ع دذکره»فلها 
المطالبة بعوضه””' إن كان قبل الدخول» وإن كان بعده فلها مهر المثل كما 


(1) كمافي «الجامع» للخلال (۲/ .)٤۷۳‏ وليس فيه ذكر أبي بكر بن صدقة. 
)۲( كذا في الأصل. وني «الجامع): «فترجع». 

() کمافي «الجامع» (۲/ .)٤۷۳‏ ولیس فيه ذكر أحمد بن هشام. 

.)١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصل» وني «المخني»: «بفرضه». 


o۲ 


وقال أبو حنيفة: إن تزوجها على أن لا مهرَ لها فلا شيء لهاء و إن سكت 
عن ذكره فعنه روايتان» إحداهما: لا مهر لها. والأخرئ: لها مهر المثل. 

قال من رجح هذا القرل: المهر ودف التكام لح آش ولهذاليى 
أسقطاه وتعاقدا على أن لا مهر لها لم يسقط» والذمي لا يُطالب بحقوق الله 
من زكاة ولا حج ولا غير ذلك. 

وأيصًا فنحن نرهم على أنكحتهم ما لم يكن المفسد مقارنًا للإسلام في 
حالة*' التراقع إليئاء وغدم ثبوت المهر ي هذه الخالة لا يقتضي قرضه فيه 
وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه» وهذا قول قوي جدا. 

ا 


ي ضابط ما يمع e mal‏ 
ارك ر وجل و ن گنت تاخ تنه ندل سط4 [المائدة: 
و وان اح ڪُم بيهم ERE‏ قرا حدر 
0 کہ کس 4 اول ا ليك € [المائدة: \0[. 

وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي وقع العقد 
عليها ولم نسألهم عنهاء ونظرنا إلى الحال التي آسلموا و ترافعوا فيهاء فإن 


)١(‏ في الأصل: «وحالة). 
(۲) انظر: «المخئی» .)۳٣/٠١(‏ 


كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن أقررناهماء وإن كانت ممن لا 
يجوز ابتداء نکاحها فرق بینهما. 

ون عمد ما يال جلي آنا لطر ئى المفسد فان كان ر ار ب 
علی تحریمه لم نَقَرّهم» وإِن لم یکن موبَّدًا ولا مجمعًاعلی تحریمه 
أقررناهم» فإذا أسلماء والمرأة بنته من رضاع أو ناء أو هي في عدو من مسلم 
متقدمة على العقد= فرق بينهما؛ لأن تحريم الرضاع موبَّدٌ مجمم عليه 
وتحريم ابنته من الزنا وإن لم يكن مجمعًا عليه فهو مود والمعتدّة من مسلم 
تحريمها وان لم يکن موبَدَا فهو مجمع عليه. 

وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمد» مأخذ الإقرار 
أن المفسد غير موب ولا مُجمع عليه» فإن من لا يرى صحة نكاح الكفار لا 
يوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة. 

وإن كانت الزوجة حبلى قبل العقد أو قد شرط فيه الخيار مطلقًا أو إلى 
مدة هما فيهاء فو جهان: 

اسدھما: لا ر عليه» لقيام المفسد له. 

والتان: يقر؛ لأن المفسد غير مجمع عليه» فمن الناس من يرى جواز 
کا الیان من الزتاہ ومتھم ہن پر سسا اکا المشروط يهالا : 
كما هي إحدى الروايات عن أحمد بل أنصها كما تقدم. 

وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهود, أو في عدةٍ قد انقضت» أو 
علیٰ آخت وقد ماتت- أقرا عليه لمدم مقار المفسة لاإسلام» وح اة 
الترافع إلى الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله. 


62 


شهود؟ قال: هو كذلك» مرون على ما أسلمواعليه. 

قلت: فإن" تز وج امرأة في عدتها ثم أسلماء يران" على ذلك؟ قال: 
نعم» يقران على ذلك» اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأة في عدتها ثم سلما 
ا آسلمر ا علي قال سا بلا إلا دالت . 


قال مهنا*: وسألت أحمدعن حربي تزوج حربية بغير شهو د ثم 
اا ل ف او ااا عه مو امت ع وار م 
قلت لأحمد: حربي تزوّج حربية في عدتها من طلاقق أو وفاةٍ بغير شهود» ثم 
أسلما؟ قال: هما على نكاحهماء من اسلم على شيء فهو عليه. 


قال الخلال؟: آخرنا یحی بن جحقر» حدثتا عبد الوهاب» حدثنا ابن 


0 «الجامع؛ للخلال (۱/ .)۲۳٣‏ 

(۲) في الأصل: «فإنه». والمثبت من «الجامع». 

(۳) في الأصل: «يقرا» هنا وفيما يتي بحذف النون. والمثبت من «الجامع». 
)٤(‏ تقدم (ص٥٩٥).‏ 

.)۲۳٣/۱( «الجامع»‎ )٥( 

(٦)‏ «الجامع» (۲۳۸/۱). وهو مرسل. 


o£ 


علیه» من طلاق آو نکاح أو میراٿِ توارثواعليه. قال ابن جریج: فذكرٹ 
ذلك لعطام فقال: ما بلغا إلا ذلك 
فصل 
في الكافر يكون وليًا لوليته الكافرة دون المسلمة 

م 4 ا ب Sa mel a‏ ج 

قال تعالىن: #والمَومِنُونَ وَالمُومتَث بَعَصَهم أَوَلِياء عض # [التوبة: 
۲ء وقال: #والذينَ کا بَحْصهُمَ | بض 4 [الأنفال: ٤‏ ۷]. 

۶ ء۶ ۳ 

قال حنبل: سمعت آبا عبد الله يقول: لا يزوج النصراني ولا اليهودي» 
ولا يكون النصراني واليهودي وليا. 

قال: وسمعت آبا عبد الله قال: لا يَعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح 
علولا ملت ولا ران و ج ن مما ٠‏ 

وقال في رواية الميموني" وقد سأله رجل عن النصرانی يكون وليًا إذا 
کات ايه مسل ثال: السلطان آول!. 

وقال سا سالی آا عد اله عن تصران او پهودى أسلمة ابه 
آيزوجها آبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوٌجها إذا كان نصرانًا أو 


9 لضو و و 
الججتر ا ١‏ 


يهو دبًاء فقلت له: فإن زو جها؟ قال: لا يجوز النكاح» يعني يرد النكاح. قلت 
فعل» وأذنت الابنة؟ قال: يعيد النكاح. قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر 
اء م فالا لي احمد ہن جل اون قر مجر 

قال الخلال': وقال في موضع آخر: قلت لا يسافر معها؟ قال: نعم. 

قال أبو بكر": وهو الصواب» وبيّنها مهنا مرة في قوله: لا. قلث: فكيف 
يسافر معها و ھر ل2 : يعيد النكاح إذا انها بام ها قال: : لعم» هو يعيد 
کا زد لیے و کرو کیت الخد ر اوی مسان ره 
tag er a RN HETE‏ 
KE lê gË ÛÎ‏ 1 یجبّر ؟ فقال: E‏ : يجبر. 

أحدها: أن الكافر لا يصح آن يزوج وليته المسلمة. 

والثاني: آنه لا یکون مَحرمًا. 


والقالت: آنه لا يجبر على النفقة مع اختلاف الدين» وسنذكر الكلام في 


(1) فى الحضر تفسه عقب الرواية المذكورة: 

مدر س 

(۳) في المطبوع: «يقول» خطأ. وضمير الخطاب لأحمد كما في «الجامع». 
)٩(‏ كذا في الأصل و«الجامع» بالآلف واللام» وحذفهما في المطبوع. 


0S 


هاتين المسالتين عن قرب» إن شاء الله تعال. 

قال ا حدشا شریح بن النعمان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
جعفر بن أبي وحشية أن هانى بن قبيصة زوج ابنته من عروة البارقي على 
أربعين ألقاء وهو نصراني» فأتاها القعقاع بن كور فقال: إن أباك زوجك 
وهو نصراني لا يجوز نكاحه» زوٌجيني نفسَكِ» فتزۇٌجها على ثمانين ألم 
فأتى عروة علي بن أبي طالب رييعَتة فقال: إن القعقاع تزوّج بامرأتي» 
A SAN eA NA TES SUE‏ 
زو جها وهو نصراني لا يجوز نکاحه. قال: فمن زوّجك؟ قال: هي زوجتني 
نفسَّهاء فأجاز نكاحها وأبطل نكاح الأب» وقال لعروة: خذ صداقك من 


0% 

قال یل !قال أب و عيد ال إنما جعل الأعر إلبها لأ الأب تصران 

لا يجوز حكمه فيهاء فرد الأمر إليهاء ولا بد أن يجدّد هذا النكاح الآخر إِذا 

رضيت» وإنما صيّر لها الأمر بالرضاء ولا يجوز أن تزوّج نفسها إلا بولي. 

وعليّ حينئٍ السلطان» فأجاز ذلك وليهاء وقال: خذ مهرك من أبيها؛ لأنه لم 
یکن دخل اء ولو كان دخل ا لكان المهر لها والعدة عليها. 


وقال حربٌ: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم» مَن 


CYTE I /١( كماقي «الجامع»‎ )۱( 
.)؟؟٣‎ /١( «الجامع» لللال‎ )۳( 


02۸ 


يزوجها؟ قال: الأخ. قلت: فهل للمشركين من الولاية شيء؟ قال: لا. 

وقال صالح': قال أبي في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم» قال: لا 
يكون الذمي وليًا. 

فصل 

فإن تزوّج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي» فهل ينعقد النكاح؟ 

فقال القاضي في «الجامع»": لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد 
TET a‏ 

ر لا کل مر کے مإ شیا ای لا سے 

قال: وعلیٰ هذا القیاس لا لی في مالھا كما لا يلى في نكاحها. 
الكافرة*“ من مسلم» قال: لآنه وليهاء فصح تزويجه لها كمالو زوّجهامن 


0)3 المصدر تقد( / .)۲٣۴۳‏ 

(۲) لعله «الجامع الكبير»ء فليس النص في «الجامع الصغير» له. 
(۳) انظر: «المخنی» (۹/ ۳۷۸). 

.)۳۷۸ /۹( كما ني «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «المسلمة). والتصويب من هامشه. 


0۹ 


کافرء قال: ولأنہا امرآة لھا ولیٰ مناسبٌ فلم يجز أن يليها غيره» كما لو 
تزو جها دمي . 

قال الشيخ في «المغني»”': وهو أصح. 

قلت: هو مخالف لنص أحمد كما تقدم لفظه. 

فصل 

ولا يلي المسلم نكاحَ الكافرة» لما تقدّم من قطع الموالاة بين المسلمين 
والكفار» إلا أن يكون سلطاتًا أو سيدا لأمة. فإن ولاية السلطان عامة. وما 
سيد الأمة فإن له أن يزوجها من كافر» وإن لم يملك تزويج ابتته الكافرة من 

والفرق بينهما آنه يزوٌجها بحكم الملك» فجاز ذلك كمالو باعهامن 
كافر» بخلاف ابنته» فإنه يزوجها بحكم الولاية» وقد انقطعت باختلاف الدين 

فإن قيل: فما تقولون في آم ولد الذمي إذا أسلمت» هل يلي نكاحها؟ 

فيل فيه وجهان لأسا 


أحدهما: يليه لأا مملوكته» فيلي نكاحها كالمسلم» ولأنه عقد على 


AFVAIO 


أنظر: قالمت ۷۷/0 
)۳( »ا لمغتي» (۹/ ۳۷۷). 


00۰١ 


منافعهاء فيليه كما يلي إجارتا. 

والثاني: لا يليه لقوله تعالى: #وَالمُوَهِنُونَ وَالمُومِسََت بَعَصَهُم أوَلِيَاءُ 
عض 4 [التوية: »]۷١‏ ولانا مسلمة» فلا يلي نكاحها کاينته. 

قال الشيخ في «المغني»'': وهذا ولي لماذكرنا من الإجماع. يعني 
قول ابن المنذر”": أجمع كل من تَحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا 

وقد قال في «المحرر»: ولايلي مسلمٌ نكاحَ كافرةٍ إلا بالملك أو 
السلطنة. ولا يلي كاف نكاحَ مسلمة إلا بملك تقر له عليهاء كمن أسلمت أم 
ولده أو مکاتبته أو مدبّرته ني وجو. ويلي الكافر نكا موليته الكافرة من كافر 
ومسلم. وهل يباشر تزويجَ المسلم في المسألتین» أو بشرط أن يباشره پإذنه 
مسلم أو الحاكم خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه. 

قلت: في المسألة الأول الزوجة هى المسلمة والولى كافرْ» وني المسألة 
الثانية المولية كافرة والزوج مسلم. وقد حكى' الأوجه الثلاثة في 
المسالت ٤‏ فالضرات أن يقرا «وهل يباشر تزويح المسلم في المسالتين» 
ليعمٌ الصورتين» آي الشخص المسلم. وأما على ما رأيته في النسخ: «(وهل 


YY 
.)۲۹۲ /۸( (الاٌوسط)‎ )۲( 
OVE EAD O) 


() في المطبوع: «وقلت على» بدل «وقد حكئ». 


00۱ 


يباشر تزويج المسلمة؟» فإنه يختص بالمسألة الأولي» إلا أن يقال: أراد 
الس المسلمة. 

وبکل حال فمن قال: يباشر تزويجَ المسلم» فحجته آنه يزوجها بحكم 
الملك ني المسألة الأولى» ويزوج الكافرة بحكم الولاية في المسألة الثانيةء 
وهي ولايةٌ على كافرة» ولا ولاية له على الزوج» فلا يمتنع تزويج الكافرة له. 

ومن قال: يعقده الحاكم خاصة» فحجته انقطاع الولاية بين الكافر 
والمسلم» فهذه المرأة في حكم من لا ولي لها في الصورة الأولى. وأمافي 
الثانية فلما كان الزوج مسلمًا وللولي عليه ولاية ما فإنه هو الذي يوجب له 
عق النكاح» والكافر ليس هلا" لذلك» فكانت الولاية للحاكم. 

ومن قال: نأذن لمسلم يباشر العقد فلأنه ولي في الحقيقة» ولكن اتصال 
هذا العقد بمسلم يمنع من مباشرة الكافر له» فيباشره مسلم بإذن الول جمعا 
بين الحقين: حق الولي وحق المسلم. 

فان تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين» فنص آحمد على آنه لا يصح. 
ران او مجو سين» فال لا وصلح إلا عذوك..وهذا قرل الشاف. 


)١(‏ في الأصل: «أهل». 
(۲) کمافي «الجامع» للخلال (۲۲۸/۱). 


0G 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يصح النكاح). وخرّجه الأصحاب0) 
وجها ني المذهب بناءَ على قبول شهادة بعضهم على بعض. 

وحجة من أبطله قوله: «لا نكاحَ إلابولي وشاهديٰ عدل»"» وأن 
الها لما فرطت لاتبات الفراقى عند التجاحد» ولا يمكن [ثباته بشهادة 
E‏ شهادتهم كلا شهادة» فقد خلا النكاح عن الشهادة» وبأن النكاح 
لو انعقد بشهادتما لسمحت شهادتهما على المسلم فيما يرجح إلى حقوق 
اللكاح من وجوب المهر والنفقة والسكن» وهذا ممتنع. 

قال المجوزون: الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرةء لما 
يشهدان عليها بإثبات ملك بُضعها له أصلاء فهي في الحقيقة شهادة كافر على 
كافر» ونحن نقبلهاء فنصحح العقد ا. وأما حقوق النكاح فإنما تثبت ضمتا 
وتبعًاء ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع» ونظاة چ 

قصل 
رلا يکر ن الكافر مرها للسلمة. ت عة امك قال آي العار ع0 


.)۸٤ /۳( انظر: «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١1( 

.)١٤۹ /٩( انظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) آخرجه ابن حبان )٤٠١١(‏ من حديث عائشة بزيادة «(وشاهدي عدل»» وقال: ولا 
يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وإسئاده حسن. ورأجع كلام الدارقطني 
)۲٣٣ ۲۰ /۳(‏ والبیهقي (۷/ (٠۲١ -۱۲ ٤‏ عل هذه الزيادة ومن رواها. 

.)۲۲۹ /۱( «الجامع» للخلال‎ )٤( 


oo 


e © r: ۶‏ چ 
قال اي الار ك اخ و خا ا عا ا عن اعرا سا ها ای 
نکاح آمه» فکیف یکون لها مَحْرمًا وهو لا يوْمَن علیها؟! 
وقال مهنا ": سألت أحمد عن مجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي يُفَرٌّق 
بینه وبینها؟ قال: نعم» إن کان يتقئ منه. فقلت له: وآي شيء يتقی منه؟ فقال: 
وقال بو داود": سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته يُحال 
بینهما؟ قال: نعم» إذا خافوا أن يأتيها. 
يزو جهاء قال: ليس هو لها بولي. 


وقال علي بن سعيد: سآلت آحمد عن النصراني واليهودي يكونان 
اک کی ی ەو مه ؟ 


() المصدر نفسة: 
3 الم اقا ب 
(۳) المصدر نفسه. 
( الجهل تقد 
(6) المسدر م( ٢۶‏ 
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وقال مها ٠‏ سالت ابات اله عن اتصرانی آو پهږدی آسلمت ابه 
يزو جها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوّجها. فقلت له: فإن 
وها قال لا يجوز النكاح. قلت: فعل وأذنت الابنة. قال: يعيد النكاح. 
OF A a PRE E SEES‏ 

فقد نص على أن مَحُرم المسلمة لا يكون كافرًا. 

فإن قيل: فأنتم لا تمنعون من النظر إليهاء والخلوة بهاء وكونممافي بيت 
واحد. 


2 
2 


قيل: بل نمنعه إذا كان مجوسياء» كما نص عليه أحمد. وأما اليهودي 
والتصراق فلا يزم غليها ف السفر أن بيحها أو تله اايسيب عنذاأوة الذي 
وهذا منتفي في خلوته اء ونظره إليها في الحضرء فافترقا. والمقصود من 
المَحرم كمال الحفظ والشفقةء وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك. 

فصل 

فإن قيل: فما تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف 
الدين؟ لقوله تبارك وتعالى: وَل أَلرَارث هفل َلك( [البقرة: »]۲١١‏ 
واختلاف الدين يمنع الميراث. 


قيل: إن كانوا من غير عمودي النسب لم تجب نفقتهم مع اختلاف الدين]" 


:) ١ الخضصدو تمدو(‎ (١ 
.)٠١١ /٦( زید ما بين المعكوفتين ليستقيم السياق. وانظر: «زاد المعاد»‎ 9 


000 


وأما عمود النسب ففيهم روايتان''“: 


والثانية: تجب لتأكد قرابتهم بالعصبة. 


وحكى بعض الأصحاب في وجوب نفقة الأقارب مطلقًا مع اختلاف 
الدين وجهين» وهذه الطريقة أفقه» فإن اخحتلاف الدين" إن منع وجوب 
الإنفاق منع في سائر الأقارب» وإن لم يكن مانالم يمنع في حق 
قرابة الكلالةء كالرق والغن. فأما أن يكون مانعًا في قرابة دون قرابة فلا وجه 
له» ولا يصح التعليل بتأكد القرابة؛ لن الآخ والأحت أقرب من أولاد 
الات 

aa aS 
ا4 کرت ۷ #رإن جه داك عل‎ O LTS IE 
أن فرك بی ا لَيَّس لَك بي عل قلا هتا لان ا‎ 
a مَعروفًا 4 [لقمان:‎ 
في غاية الضرورة والفاقة» وهو في غاية الغنى. وقد ذم الله تبارك وتعالى‎ 
قاطعي الرحم» وعظّم قطيعتهاء وأوجب حقها وإن كانت كافرةء قال تعالئ:‎ 


(© ائظ :المخد 1۳۷57/137 ¥). 
iW‏ ا «(بالبعضية). والتصويب من هامشه. 
(۳) «وجهين... الدين» ساقطة من المطبوع. 


o8 


ور وازقوا | ادل آل ES‏ هو ا E‏ 1 وقال تعالی: 


جرا 


لوالذينَ يََمُصُونَ عَهَدَ أله مِنَ بَعْدِ مِيقهء و 
يوصَل 4 [الرعصد: ١‏ وي الحديث: «لايدخل الجنة قاط رج« 
و«الرّجم معلَقةٌ بساق العرش تقول: يا ربّ» صل من وصللنيء اق ن 
قطعني»("» وليس من صلة [الرحم]" ترك القرابة تملك جوعَا وعطشًا 
وعَريًاء وقريبه من أعظم الناس مالًا. وصلة الرحم واجبة وإن كانت لكافرء 
فله دینه وللواصل دینه. 

وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد فإن الميراث مبناه على النصرة 
والموالاةء بخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة» وقد جعل 
لله للقرابة حًا وإن كانت كافرةء فالكفر لا يُسقط حقوقها في الدنياء قال الله 
تعالی: و واغیدوا آله ولا کشرگواً بے شیا | 
قري زیي الکن وات ر ذی أَلْمُرّي وجار اب والضاحب 
اقب وان أَلسَيِيلٍ رتا مَلگث يشم (لساء "[ 


ا ا وان 


رگ س کر مک ا وی راون سان اء فنا بال 3ی 
القربى وحده يخرج من جملة من وصّى الله بالإحسان إليه؟ ورس الإحسان 


(۱) اخرجه البخاري )٥۹۸٤(‏ ومسلم )۲٥٥٦(‏ من حديث جبير بن مطعم. 

aE E i ial E Fly (۲( 
re aE PE TF 

)۳( لتق الاضل 
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الذي لا يجوز إخراجه من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته»ء وإلا 
فكيف يو صل بالإحسان إليه في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان ولا 
يجب له الإحسان أحوج ما كان إليه؟ والله سبحانه وتال حرم قطيعة الرحم 
وإن كانت كافرة» وترك رحمه يموت جوعا وعطشا وهو من أغنى الناس 
وأقدرهم علیٰ دفع ضرورته= أعظم قطيعة. 

فإن قيل: فهل تقولون بدفع الزكوات والكفارات إليه؟ 

قيل: إن كان في المسألة إجماعٌ معلومٌ لم يجز مخالفتهم» وإن لم يكن 
فيها إجماع احتاج القول بعدم الجواز إلى دليل. 

وال e E a‏ اا کا سل اا 
تصرف قي جهات معينة وهي باد يشترط لها الثية ولا تؤدئ بقعل الغير» 
ولا تسقط بمضى الزمان» ولا تجوز علي رقيقهو_ائمه..والنفقة يخلاف 
ذلك اد ااا ی ا فاسىد. 

ثم يقال: إن لم يكن بينهما فرق ولا إجماعٌ فالحق التسوية» وإن كان 
بينهما فرق امتنع الإلحاق. 

فصل 

م کر وال ية 
ألۇمىدت والن خضت ین ادي اورا التب ین 5 ب [الماندة1]ء 
والمحصنات هنا هن العفائف» وأما المحصتات المحرّمات فى سورة التساء 
فهن المزوّجات. 


o0۸ 


1 


الکتاب. 

والصحيح الأول لوجوه: 

أحدها: أن الحرية ليست شرطًا في نكاح المسلمة. 

الثای: آنه دكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرآة» 
فقال: لدا ءَاكَيتموهنَ wa‏ صنينَ 4 Br O‏ 2 وهذا إحصان عفة بلا 
شك“ فكذلك الإإاحصان المذكور ٤‏ جانب الخراة. 


بحن هن الحراقي» ولهذا لم تقحل إماء آهل 


الثالث: أنه میج کر السات a SS i‏ 
فقال تعالی: اليو أڃٌّ كم آلطْيَجَت وَطعَامُ آلذِينَ EE cE‏ 
لم وَطعَامُڪ ن ا الک م آل بت زاج ص ون 
ا اوتوأ لكلب مِن قَبْلَِح4 [المائدة: .]٦‏ 

والزانية خبيشة بنص القرآن» والله سبحانه وتعالى حرم على عباده 
الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح» ولم يبح لهم إلا الطيبات. وبمذا 
يتبين بطلان قول من أباح تزويج الزواني» وقد بينا بطلان هذا القول من أكثر 


من شرن رجا فی غير غلا الكاب. 


0 أشار إلى ذلك في «أعلام الموقعين» .)۳٤۷ /٥(‏ وانظر: «زاد المعاد» /٥(‏ ١١٠١ء‏ 
١)ء‏ و«إغاثة اللهفان» »)١١٠١ -۱٠۸ /١(‏ فقد ذكر فيهما بعض الوجوه. 
وللتفصیل راجح: «مجموع الفتاوی» (۳۲۲/ ٤-1 ٠٩‏ ۳(). 
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والمقصود أن الله سبحانه باح لنا المحصنات من أهل الكتاب» وفعله 
أصحاب نبينا و فتزوج عثمان نصرانية» وتزوج طلحة بن عبيد الله 


2 م 
نصرانية» A‏ حديفة بهو دية. 


المر د فال E O OAR‏ 
أصحاب النبي يا . 


وقال صالح بن أحمد): : حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
و أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن 
المعلىٰ-وذك ر آخر_ -تزوجوانساء من آهل الكتاب» فقال لهم عمر: 
طلقرهن فطلقر] إلا حليةة. فقال عمر: طلَها. فقال: تشهد أا حرام؟ قال: 
چ ا کی ایا لے کے فد 
قد علمت آنا جَمْرة» ولكنها لي حلال. فاي أن ها دلا اد با 
طانھا ھل لد آلا طلا ہے ا ل ص ؟ ل رھت اظن التا آن 
رکیت آمرا لا ینبتی. 


(1) «الجامع» للخلال /١(‏ ١٤۲)ء‏ وفيه آنها رواية حنبل عن أحمد. 

(۲) «الجامع» (۱/ »)۲٤۳‏ وهو في «مسائله» (۲/ .)۳۲١‏ وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١١٠٥۷(‏ 
عن معمر عن فتادة مختصرًا. . وهو مرسل» قتادة لم يدرك عمر رة هته . 

(۳) في «الجامع): «(خمرة) تصحيف. 


0 * 


وقد تاولت لش الآبة عل ضر تأويلها فقالوا: «المحصنات من 
المؤمنات» من كانت مسلمة في الأصل؛ و المجصنات مسن الذين أوتوا 
الکتاب من قبلکم» من كانت كتابية ثم آسلمت. 

قالوا: وحملنا عل هذا التأویل قول تعالن: رلا تنکځرا الق ر کت 
E aie‏ 

وأجاب الجمهور iE‏ 

اهما آن الماد یالمش ر كات الور تات 

قالوا: وأهل الكتاب لا يدخلون في لفظ المشركين في كاب الله تعالى. 
قال تعالی: لل کیا رر ينأل الكسب والشرن 
مُنقَځينَ االة: ا وقال تعالی : ان ا اا ا ادوا 
والصلبعين وَلَصّلرى وَالْمَجُوس وَألَذِينَ أشرَكرأ [الحج: ۱۷]. 

للك الكو افر المهخ عن السك بعضمه آنما هو الجر كات: 
فان الأب تزلت ق قضصة الحدیيةء زلم یکن للمسلمین وجات من آهل 
الكتاب إذ ذاك. وغاية ما في ذاك التخصيص» ولا محذور فيه إذا دل عليه 


کو 


د 


() انظر: «المخني» (۹/ Caf ٥٤٥‏ 
(۲) في الأصل: (هى». 


الجواب الثاني: جواب الإمام أحمد» قال في رواية ابنه صالح': قال الله 
سال ورا ییا آل ری ل وس که ونال ق سورة الماندة 
وهي آخر ما نزل من القرآن: «وَالُْحْصتدث يِن اين أونُوأ لكب يِن 
تل 

فصل 

فإن قیل: فإذا کان وله وال کک م آل2 tU‏ 
قَبَلكَم المراد به إحصان العفة لا إحصان الحرية» فمن أين حرمتم نكاح 
الأمة الكتابة؟ 

قيل: الجواب من وجهين" أحدهما: أن تحريم الأمة الكتابية لم 
ينعقد عليه الإأجماع» فأبو حنيفة يجوزه". وقد قال أحمد في رواية ابن 
القاس الكراهة في إماء آهل الكتاب ليست بالقويةء إنما هو شيء تأوله 
الحسن ومجاهد. هذا نصه. 

وهذا من نصّه كالصريح بأنه ليس بمحرّم» وأقل ماني ذلك توقفه عن 
التحريم» لكن قال الخلال°: 5 واف احمد ن وراي این القاسے ‏ رل 


.)۲۲۳ /۲( وهي في «مسائله»‎ .)۲٤١ /۱( «الجامع» للخلال‎ N 

.)٥١٤ /۹٩( انظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ ۸۸). 

:)۷۹ ١ «(الجامع» خلال‎ )٤( 

)٥(‏ الذي في «الجامح» له :)۲۸٠ /١(‏ لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذاء وإنما 


۲ 


من قطع. وقد روى عنه هذه المسألة أكثرٌ من عشرين نفسًا آنه لا يجوز. 

فالمسألة إذن مسألة نزاع» والحجة تفصل بين المتنازعين'). 

قال المبيحون: قال الله تعال: قان ڪځوا مَا ظابَ لَّڪُم مَنَ ألنْسَاءِ4 
[النساء: ۳]» فإذا طابت له الأمة الكتابية فقد أذن له في نكاحها. وقال تعالى: 
لوأل لّكُم مًا وَرَآء لُ4 [الساء: ۲]» ولم يذكر في المحرمات الأمة 
الكتابية. وال اتسا ونځ وأ الاي منم وال لجن مِنْ 
ا وإ ابڪ 4 الور [۳١‏ والمراد بالصالجن من صلح للنكاح» 
هذا صح التفسيرين. وذهبت طائفة إلى آنه الإيمان". والأول أصح» فإن 
له سبحانه لم يأمرهم بإنكاح أهل الصلاح والدين خاصة من عبيدهم 
وإمائهم» كمالم يخصّهم بوجوب الإنفاق عليهم» بل يجب على السيد 
إعفاف عبده وآمته كما يجب عليه الإنفاق عليه» فإن ذلك من تمام مصالحه 
وحقوقه على سيده» فقد أطلق الأمر بتزويج الإماء مسلماتٍ كن أو كافراتِ» 
ولم يمنع من تزويج الأمة الكافرة بمسلم. 


حك قلة تقوية ذلك عنده. والعمل على ما روى عنه الجماعة من كراهية ذلك. 
وانظر: «المغنی») (۹/ .)٥١ ٤‏ 

Ck)‏ اثظلر الكلام علي قي لمجم رع الفع اوئ) ۴۲| ۰-۱1 ۱۹)» و(زاد المعاد») 
«(IVA «<1YY /°)‏ و«المخني» (۹/ ي )م و 1 ا لات دكار /Y‏ 7+ 784( 
و«الحجة على آهل المدينة» (۳/ .)١٠١ ٠٥۹‏ 


7( انظ راد المسے) ۷ /۳۹): 


ا ا 


سے 
ا کوت ا 


قالوا: وقد قال: «وَلامَة مَوهِتَهُ حَيرمّن مشركة لو أعَجَبَ تڪ 4 
[البقرة قل عل چو از کا اح النوعين» وآن هذا خير من هذا. 

alya a 

TE aE حرائرهم‎ OE قالوا:‎ 

قالوا: ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقهاء فيجوز نكاحها قبله كالأمة 
الهسطمة 

قالوا: ولأنهايجوز للذمي نكاحهاء فجاز للمسلم نكاحها كالحرة 

قالوا: ولأنه تباح ذبيحتهاء فأبيح نكاحها كالحرة. 

قال المحرْمون: قال الله تعالى : وم من اَم جَسَعَطِغ ن رلا أن 


كع ألْثْحْصََتِ المُومِتَتِ ین ما مََگث أيَسڪم يِن فيي 
لومت [النساء: ٠‏ فأباح تعالى نكاح الأمة بثلاثة شروط : 


أحدها: عدم الول لنكاح الحرة. 

والثاني: إيمان الأمة المنكوحة. 

والثالث: خحشية الحَتت. 

فلا تتحقق الإإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة؛ لأن الفرج كان حرامًا قبل 
ذلك» وإنما آبيح على هذا الوجه وبمذا الشرط» فإذا انتفى ذلك بقي على 
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قال المبيحون: غاية هذا أنه مفهومٌ شرط والمفهوم عندنا ليس بحجة. 

قال المحرّمون: نحن نساعدكم على أن المفهوم ليس بحجة» ولكن 
سبحانه إنما اباح نكاح الامة المؤمنة» فيبقى ماعداها على أصل التحريم. 

۶ ب‎ ۳ I . ٢ 
علىل آن الإإيمان لو لم يكن شرطا في الحل لم يكن في ذكره فائدة» بل كان‎ 
زيادة ف الفط رتقصاتا من الحم رترها لماص الل يحض ماآن‎ 
وكلام العقلاء فضلا عن كلام رب الأرض والسماء يُصان عن ذلك.‎ 

يوضحه أن صفة اللإيمان صفة مقصودةء فتعليق الحكم با يدل على آنا 

» م ء 

هى العلة في ثبوته» ولو لغيت الأوصاف التي علقت با الأحكام لفسدت 
ا ی ا 
و لصتل 0 [ الا ٤‏ ٣٤ي‏ ونظائره اکر ان تحصر ۔ 

قال المبيحون: لا يمكنكم الاستدلال بالآية؛ لأن الله سبحانه قال: 
ومن لم يَسَعَطعَ ِنَم طوَلا آن يكح لصتت المُويشَتِ فين مَا 
ا ٣‏ ۾ و ت جس ېړ کاو و ا کل 

نَم بن فَكَيََتِكَم آلمُومِتت# [النساء: »]٠١‏ فلم يبح نكاح 

الأمة إلا عند عدم الطول لنكاح الحرة المؤمنة. 

وقلتم: لا يباح له نكاح الأمة إذا قَدر على حرة كتابية» فألغيتم وصف 
الإيمان في الأصل» فكيف تنكرون على من ألغاه في البدل؟ 

قال المخرون -راللفط لای بعل لر علا واتقاهر ق11 امات 
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المحصنات شرط؛ لكن قام دليل الإجماع على تركه» ولم يقم دليل على ترك 
شرطه في الفتيات. 

فلت: لم جيم اة عل أ إيمان المخضنات لبس رطا بل آجد 
الوجهين للشافعية: آنه إذا قدر على نكاح حرة كتابية» ولم يقدر على نكاح 

حرة مسلمة» الل ال الاه وهذا قول قوي» وظاهر القرآن يقتضيه. وقد 
شال إن نة التساء دة علا آية المائدة التي فيها إباحة المحصنات من 
أهل الكتاب» قال تعالى: أليَوّم اڃٌّ لڪ لک و عام لذي اورا 
التب جل لم وَطعَامُك ا وا ر ای 
اکھت و الد اورا الت من قَبَلَِم# [المائدة: »]١‏ فحينئذ 
أبیح نکاح الکتابیات. 

قال الردرن: قال ا فال ا کک ب ل اا ال 
من قَبَلَِمٌ» والإحصان هاهنا هو إحصان الحرية. 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»": يقع الإإحصان على العفةء 
ويقع على الحريةء وإنما ريد بهذا الموضع الحرية؛ لأنه لو أريد به العفة لما 
ا o r E‏ قبت عفعهاء و لما چ از أ 
أيضا أن يتزوج - هذه الآية - مسلمة حتى يثبت عفتها؛ لأن اللفظ جاء في 


(۱) في الأصل: «لم يجمع على الأمة». 
(۲) طبع منه قطعة ليس فيها هذا النص. وانظر مختصره المطبوع حديتًا (۲/ .)۲١١‏ وانظر 
کلام شيخ الاإسلام في معن الإ حصان في «(مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)١١۳ -١۱۲۱‏ 
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الموضعين على شيء واحد» فعلم نهن ع الجرائر الو انت والح ات م 
آهل الکتاب» لان الله تعالیٰ قال: و من لم سطع نڪ کي طلا أن ينك 
لصتت زيت ڏين ٿا ملگث يئڪ من فيي وشت ۳ ملت 
اا 5 
مجاهيٍ: لا يحل نكاح إماء آهل الكتاب؛ لأن الله تعالى قال: من يلڪم 
ألمُومِتدت »0 . 

حدثنا علي» حدثنا یزید بن رریع» نا يونس : کان الجسن یکره هن يتزوج 
aa E‏ إتما رخص الث فى الأمة المسلمة؛ قال 


تعالی : ومن فت ََيَقََم مومت . 
O E EO E E E‏ 
ويحيى بن سعيد» وعن الفقهاء السبعة. وأرفع ما روئ فيه عن جابر بن 


عبد الله . 


)١(‏ في اللأصل: «هن». والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (1۱۹ -تفسير) وابن بي شيبة )١١۹٤١۸(‏ والطبري 
(0/ 0۹۹) من طرق عن سفيان به. ولفظه في أكثر الطرق: «لا ينبغى)» وعند سعيد: 
«لا يصلح». : 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «تفسیره» (۲/ )٦٤۹‏ من طريق آأخر عن يزيد بن زريع به. 
وأخرج ابن أبي شيبة )١١٤۳١(‏ من طريق آخر عن الحسن بنحو معناه. 


o 1¥ 


قال القاضی :حدقا اہن آیی اويس جیا آبن آیی آلزنادء ع 
موس بن عقبةء عن آبي الزبير قال: سألث جابرًا عن الرجل له عبد مسلم» 
وآمة ترات انحا [باء؟ قال: ۵. 

قال المبيحون: لم يُجيع الناس على أن اللإحصان هاهنا إحصان 
الحرية. 

قال سفیان بن عيينة» عن مطرف» عن عامر: #والمُْحُصَىَت من الذِينَ 
وتوا الكتبَ يِن بلك قال: إذا حصنت فرجهاء واغتسلت من 
البحتاة. 


أ 


وصح عن مجاهل: #وَالمْحَصَتدث هى الذي أوثوا لكب يِن 
قَبَْلَِم#. قال: هن العفائف. 

قالوا: ولو طولبتم بموضع واحد من القرآن أريد بالإاحصان فيه الحرية 
لا یلح لنیرھا لم تچدوا إلیه سییآک وانذی مرد سچیء آلترآن په ی هذه 
اللفظة شتان: العفة والتزويج»› وأما الإإسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحد 
N is‏ 

وقولكم: إنه لو أريد به العفة لما جاز التزوّج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا 
(1) هو القاضي إسماعيل كما تقدم. 
(۲) لم أجده في المصادر الآخرئ» وإسناده لا بأس به. 


(۳) أسنده عبد الرزاق )٠٠١٠١١(‏ عن ابن عيينة به. 
)٤(‏ آسنده ابن آبی شیہة (7 ۹۹ ۱۷) والطبری .)٥۷۰ /٦(‏ 
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بعد ثبوت عفتهاء فهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع. 

ومن محاسن الشريعة تحريم نكاح البغاياء فإنه من قبح الأمور» والناس 
۰ د ت م 9 i: a * E‏ ب 
إذا اجتهدوا في تعيير الرجل قالوا: زوح بَغي» ومثل هذا فطرة فطر الله عليها 
ا ا تاق کر وة ابات 

والبخئ خحبيغة» والله سبحانه حرم الخبائث من المناكح كما حرّمها من 
المطاعم» ولم يبح نكاح المرآة إلا بشرط إحصانهاء وقال في نكاح الزواني: 
ورم ذلك عل ألْمُوَمِنِينَ( [النور: ۳]» ولم ينسخ هذه الآية شيء. ويكفي 
ة ی 2 KM a 8 : r i‏ 
ف ج الحرة عدم اشتهار زناهاء فإن الأضل عمتهاء فعفتها اتةه بالاضل: 
فلا یشق اشتراطهاء فإذا اشتهر زناها حرم نکاحهاء فإذا تابت فالتائب من 
التب کی لاذ له 
أخروؤف: 

قال ابن آہی شیة :دنا جرير بن عبد الخميد»عن مغيرة» عن آبي 
مَيْسرة قال: إماء آهل الكتاب بمنزلة حرائرهم. 


)١(‏ فى «المصنف» .)١٠٤١١(‏ وأسنده الخلال في «أحكام هل الذمة» )۲۸١ /١(‏ من 
طريق الأثرم عن الإمام آحمد» والطبري في «تفسيره» )٩۰ ۰ /١(‏ عن ابن حميد» 
كلاهما عن جرير به. قال الأثرم لأحمد: مغيرة عن أبي ميسرة مرسل هكذا؟ قال: 
انعم هو مرسل». أي: لأن مغيرة بن مقسم الضبي لم يُدرك أباميسرة عمرو بن 
شر حبيل الهمداني» فإنه من كبار التابعين توق سنة ٦۳‏ . 
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قال المحرّمون: وأما قياسكم التزوج بالأمة الكتابية على وطتها فقياسش 
فاسد جداء قإن راط الأمة بملك اليمين يتعقد والده م اسلج فلا رة 
وطء الأمة الكافرة بملك اليمين. وأما واطى الأمة بعقد النكاح فإن ولده 
ينعقد رقيقا لمالك الأمةء وني ذلك السب إلى إثبات ملك الكافر عليه 
المسلم» فافثرقا. 

ولهذا يور وطء الاس المسلحة بماك البمية ولا جوز وط ها بحقند 
النكاح إلا عند الضرورة بوجود الشرطين» وما ثبت للضرورة يقدر بقدرهاء 
ولم يجز أن يتعدی» والضرورة تزول بنكاح الأمة المسلمةء فيقتصّر عليها 
كما اقتصر في جواز أكل الميتة ولحم الخنزير على قدر الضرورة. 

قال المبيحون: هذا ينتقض عليكم بما لو كانت الأمة الكافرة كبيرةً لا 
يسبل مثلهاء أو كانت لمسلم» فإن الولد لا يثبت عليه ملك كافر. 

قال المحرمون: ليس الجواز يفضي إلى هذا فيما إذا كانت الأمة لكافرء 
وهي ممن تحبل؟ ولم يفرّق أحد. بل القائل قائلان: قائل بالجواز مطلقًاء 
وقائل بالمنع مطلقاء والشارع إذا منع من الشيء لمفسدة تتوقع منه سد باب 
تلك المفسدة بالكلية. ولهذا لما حرم نكاح الأمة إلا عند عدم الطول وخوف 
العتت خحشية إرقاق الولد= لم يبح نكاح العاقر التي لا تَحْبّل ولا تلد بدون 
الي طم 

قالوا: وأما قولكم: إنه يجوز" نكاحها بعد العتق فجاز قبله= فحاصله 


(1) في المطبوع: «لا يجوز»» وهو يقلب المعنء ويخالف الأصل وما تقدم ذكره (ص٤٦٥).‏ 
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قا سے اا اة ع اة وعو ھاس باطل لہا کل ناقری 

وأما قولكم: إنه يجوز للكافر نكاحهاء فجاز للمسلم= فمن أبطل 
القياس» فإن المجوسية يجوز للمجوسي نكاحهاء ولا يجوز للمسلم» 
والخمر والخنزير مال عندهم دون المسلمين. 

وأما قياسكم حل النكاح على حل الذبيحة فقياس فاس فإن الرق لا 
تأثير له في الذبائح» وله تأثير في النكاح. 

قال رآ وآما قرلہ عا وق اتترا ما طاټ لك قح الشاي 
اا ب قار ادال ران نيع ور موا باو راق اوتا 
أصناف من النساء: الحرائر من المسلمات» والحرائر من الكتابيات» والإماء 
من المسلمات» فبقي الإماء الكتابيات لم يأذن فيهن» فبقين على أصل 
التحريم. ولمَّا آذن في وطئهن بملك اليمين قلنا بإباحته. 

وما قوله قحالي ورَأحلَّ م ى راء ل4 [الساء: ٤‏ ففي 
الآية ما يدل على التحريم» وهو قوله: #َصنِينَ َر مُسَلفجين)» آي غير 
زناةٍ. والتزوج بمن لم يبح الله التزوج بها حرام باطل» فیکون زتًا. علیٰ أنه عام 
مص رط بالاجماع والماء إا حص قم القاس من لا ي تجوت 
والأكثرون على الاحتجاج بهء لكنه إذا تطرق إليه التخصيص ضعف أمره. 
وقيل: التخصيص بالمفهوم والقياس وقول الصحابي وغير ذلك. 


وا e a‏ کر ن رة [البعر» 1۳١۹‏ فمن 
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قالوا: وحكمة الشريعة تقتضي تحريمهاء لاجتماع النقصين' فيهاء 
وهما نقص الدين ونقص الرق» بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة»ء فإن 
أحد النقصين جبر بعدم الآخر. 

قالوا: وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتضي كون المرأة كرا 
للرجل كمايكون الرجل كفؤا لهاء ولكن لما كان الرجال قرّامين على 
النساء» والنساء عوانٍ عندهم» لم يشترط مكافأتهن للرجال»ء وجاز للرجل أن 
زوج سن ل تكاقهلجاجعه إل 3-315 قدت ص قات اة جا 
بحيث لم يوجد منها صفة واحدةً في دين ولا حرية ولا عفة اقتضت محاسن 
الترمتطي ات مها جاك ١‏ 

فهذا غاية ما يقال في هذه المسألةء والله أعلم. 

قصل 

قال القاضي: يكره نكاح الكتابيةء فإن فعل عَرَلّ عنها. نص عليه في رواية 
ابن هانئ. 

قلت: هذا وهم من القاضي» وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابثه 
عبد الله" قال: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب» أو يتسرى من أجل 
ولل 


3( في الأضل:النقیضین هنا وفیما يآئ. وهو تحريشف. 
)۲( فى الأضل: «أجبر». والفعل بهذا المعنى ثلاثي. 


(۳) في «مساتل الإمام حمد» بروایته (۱۲۹۱). 
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وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم': لا يتزوج ولا يتسرى الأسير في 
دار الحرب» وإن خاف على نفسه لا يتزوج. 

وقال ني رواية حنبل": ولا پتزوج الأسیر» ولا يتسری ہمسلمةء إلا أن 
يخاف على نفسه» فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد. 

ولم يقل أحمد: إنه إذا تزوج الكتابية في دار اللإسلام يعزل عنها. ولا 
وجه لذلك البتة. 

فصل 

ويجوز نكاح السامرة» فإنهم صنف من اليهود» وإن كانوا فيهم بمنزلة 
أهل البدع في المسلمين» فإنمم يدينون بزعمهم بالتوراةء ويَسبتون مع اليهود. 

وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد 
يقتضي روايتين: 


ر( ف 


إحداهما: آنهم صنف من اليهود» قال في رواية محمد بن موس 
الصابئين: بلغني آم بسہتوت فھولاء ذا آشبعو ا بشبهوت الهو د. 


IFT YT GELS 0) 

(۲) انظر: «المبدع» (۷/ .)٥١‏ 

1 .)٥ ٤۷ /۹( و«المغني»‎ »)٤۳۹ ۰٤۳۸ /۲( «الجامع» للخلال‎ )۳( 

)٤(‏ كذا في الأصل و«الجامع»ء وغيّره في المطبوع إلى «سبتوا). وقد ورد الفعل ثلاثيا 
ورباعيًا في اللغة. 
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والثائية: هم صنف من النصارئ» قال في رواية حنبل ١‏ ال 
جچشسل من التصاری» ذا کان لھم کات آل ن طمامی.. 

قال القاضي: فينظر في حالهم» فإن وافقوا اليهود والنصارى في أصل 
دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم» وإن خالفوهم في أصل دينهم 
لم تجز مناكحتهم» وقد تقدمت المسألة مستوفاة في أول الكتاب" 

فصل 

قال القاضي: ومن كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود 
وصحف شيث وإبراهيم» هل يرون على ذلك؟ وهل تحل مناکحتهم 
وذبائحھم؟ عل وجھین(: 

أحدهما: يرون ويناكحون» على ظاهر كلام أحمدفي رواية ابن 
منصو ر٠‏ وقد سئل عن نكاح المجوس» فقال: لا يعجبني إلا من آهل 
الكتاب. فأطلق القول في أهل الكتاب» ولم يخص أهل الكتابين. 

وقال في رواية حنبل/: قال تعالى: # رلا كوا ركت کي و 
يُوّمِنً€ [البقرة مشركات العرب الذين يعبدون الأصتاء. ف فمسر الآبة 


4 «الجامع» (۲/ .)٤۳۸‏ 
(۲) انظر: ( ص۱۲۹ وما بعدها). 
(۳) انظر: «المغنی» (۹/ .)٥٤۷‏ 

.)۲٤٤ /۱( «الجامم»‎ (47 

(۰) المصدر نقسه(۱/ .)۲٤١‏ 


OV 


على عبدة الأصنام. وظاهر هذا أن ماعداعبدة الأوثان غير منهئ عن 


والوجه الثاني: لا تجوز مناكحتهم ولايُقَرُون. وهو قول أصحاب 
الکافعیى. 


وجه الأول قوله: «وَالْنْحْصَكدث من ألَذِينَ اوتوأ ألككبَ)» وهذا عام 
في كل كتاب» ولأنه متمسك بكتاب من كتب الله أشبة أهلى التوراة والإنجيل. 

ووجه الثاني تعليلان: 

أحدهما: أن الكتاب ما كان منز لا كالتوراة والإنجيل والقرآنء فأما مالم 
يكن كذلك فليس بكتاب» بل يكون وحيًا وإلهامًا» كما قال النبي وَ4: «أتاني 
آک من ری تقال سل ق شتا آلرآدی انارت رقل: راق مه 
وقال: «وأمرني أن آمر أصحابي بالتلبية“"'» ولم يكن ذلك قرآتًاء وإنما كان 
وحيًا. ولآن هذه الكتب وإن كانت منزلة ولكنها اشتملت على مواعظ ولم 
تشتمل على أحكام» وهي الأمر والنهي» فضعفت في بابما. 

فلت: ليس ي الدنيا من يشمسك بهذ الكتب ويكمر بالتوراة والإنجيل 
البتة» فهذا القسم مقَدَرٌ لا وجود له» بل كل من صدّق بهذه الكتب وتمسّك 

س 2 ٍ : 

مافهو مصدق بالكتابين أو أحدهماء ولهذالم يخاطبهم الله سبحانه في 


8 آخر جه البخاري ( ۰۱۰۳۲ ۲۳۳۲۷) من حديث عمر بن الخطاب ركن 


عة الخد 1601۷7 )و افر از د 0۸1 وال مد ۸۴۹7( 59 ۲ حديیث 
جر وا اق عيرهم من 
السائب بن خلاد» وإسناده صحيح. 


OVo0 


القرآن بخصوصهم» بل خاطبهم مع جملة أهل الكتاب. 
وأما قوله: إن الكتاب عام في قوله: #والّْحَصتث من ألَذِين ونوا 
ألكتلب)» فعُرْف القرآن من أوله إلى آخره ني الذين أوتوا الكتاب أنهم آهل 
فصل 
قال أحمد في رواية الميموني”' وقد سأله: هل ينكح اليوم الرجل -مع 
كثرة النساء في أهل الكتاب؟ فقال: نعم» قد رخص لنافي ذلك غير واحد 
بأس به» قیل له: وثلاث؟ قال: وثلاث» قيل له: وأربع؟ قال: وأربع. وذكره 
فصل 
وأما الممجوس فلا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم» ولیس لهم كتاتٌ. 
نص على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث وغيرهما. 


ر١(‏ «الجامع» .)١٤٤ /١(‏ 
(۲) المصدر نقسه .)۲٤۸/۱(‏ 
الاھ «يزوج). والمثبت من «الجامع». 


6۷7٦ 


فقال في رواية إسحاق': لا فرج الله عمن يقول هذه المقالة» يعني 

ونص على أنه لا كتاب لهم في رواية الميموني"» فقال: المجوس ليس 
لهم کتاب» ولا تؤکل ذبیحتهم ولا ينکحون. 

وقال في رواية محمد بن مو سی وقد سئل: أيصح عن علي أن 
المجوس آهل كتاب؟ فقال: هذا اطا عو اعظهه دل وقال إن قو مًا قد 
أساؤوا» يقولون هذا القول» وهو قول سوءٍ. فقد نص على تحريم 
مناکحتهم» وعلی آنه لا کتاب لهم. 

وقد ذكر ابن المنذر“ عن حذيفة أنه تزوّج بمجوسية» فقال له عمر: 
ظلقها. ولكن ضعقه أحمد فى .رواية المروذى" وقد سالة عن حديت أبن 
خلافه. قال المروذي: قلت لأبي عبد اللّه: ثبت عندك؟ قال: لا. 


¥ «الجامع» .)١٤١١/۱(‏ 
(۲( «الجامع» (۲/ .)٤٦۹‏ 
)۳( «الجامع» (۲/ .)٤1۸‏ 
CE)‏ تي «الجامع»: «قد فشوا». 
)٥(‏ «الاوسط» .)٤۷٦/۸(‏ 
C0‏ «الجامع» (۱/ .)۲٤١١٠١۲٤١‏ 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهي(: روئ الداناج وأبو وائل أنه تزوج 


يهو دية. 


وروئ المروزي عن الشافعي قولين"› أحدهما: يجوز مناكحتهم» 
وبناهما عل آنه هل لهم کتابٌ آم لا؟ وآنكر غيره من أصحاب الشافعي هذا 
الثقل والبناءء وقال: لو قلنا: تحل مناكحتهم إذا قلنا لهم كتا لوجب أن 
نقول: لا بُقَرْون بالجزية إذا قلنا لا كتاب لهم. 


وقال أبو ثور: يجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم» قال المرُوذي”: قلت 
لاجا إن آا نور پحتج بام آهل اة فقال: واي کتاب لھم؟ 
قال القاضى: فإن قيل: فكيف استجاز أحمد في رواية إبراهيم آنا 


ذلك عن حذيفة وبي ثور؟ وخر جه بعض آصحاب الشافعي قول له. 


37 العصكر ت77 ۲4). وتصحف فيه «الداناج» إلى «الداتاج»» ولم يعرفه 
المحقق. وهو عبد الله بن فيروز من رجال «الصحيحين»» والداناج معرب «دانا) 
بالفارسية بمعنى العالم. 

© اة روخ الط الي نة ۴ة قال الچ ئی ق اة السللب: 
9 الممب الي علي اويل حجري محاكسعم ويه و اسلف 
قول الشافعي في آنه هل كان لهم كتاب فرُفع من بين أظهرهم أو لم يكن لهم كتاب 
أصاا؟ 

.)١٤١ /١( «الجامع»‎ 5 
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قيل له: أما ما روي عن حذيفة فقد بيا ضعفه» وأما أبو ثور فيحتمل أن 
أحمد لم يظهر له خلافه ني ذلك الوقت. وكذلك هذا القائل من الشافعية(٠؛‏ 
لأنه حدث بعد آحمد» ولم يظهر هذا في وقته عن الشافعي. والذي يبين هذا 
ما قاله في رواية المروذي": ما اختلف أحد في نكاح المجوس أو ذبائحهم» 
اخحتلفوا في اليهود والنصارئ» فآما المجوس فلم يختلفوا» وضعف ما جاء 


قىه. 


قلت: قوله «لعله لم يظهر له خلافه» جوابٌ فاس فنه قد حکي له أن 
آبا ثور یجیز نکاح المجوس» فقال: ابو ثور کاسمه"» ودعا علیه» وقال: لا 
فرج الله عمن يقول بهذا القول. eR)‏ ا 
کن ا ی ا ر معا سایدل عة فن 
الصحابةء وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق» ونسبة فقه من بعحدهم إلى فقههم 
كنسبة فضلهم إلى فضلهم» فإغمم أخحذوافي دمائهم بالعصمةء وفي ذبائحهم 
ومناكحتهم بالحرمة» فردوا الدماء إلى أصولهاء والفروج والذبائح إلى 
اسا 


)١(‏ هو أبو إسحاق المروزي (ت )٤٠١‏ كما تقدم» وذكره النووي في «روضة الطالبين» 
(۱۳١ /۷(‏ مع أبي عبید بن حربویه (ت۹٠۳)‏ من المجيزين لنكاح المجوسيات. 

.)۲٤١/١( «الجامع»‎ )۲( 

١‏ انظ ؟ [الر علي السك بن ي71 ١۴‏ وط اتخ الاين لابن كه 
ک۹ا ر کے اہ کد 77 الیب: 


0۷۹ 


فصل 

للمسلم إجبارٌ زوجته الذمية على الخسل من الحيض» وقد قال أحمدف 
رواية حنبل': يأمرها بالخسل من الجنابة» فإن بت لم يتركها. 

وقد علق القول في رواية صالح في المشركة: يجب عليها الغسل من 
الجنابة والحيض» فإن لم تغتسل فلا شيء عليهاء الشرك أعظم. 

قال القاضي: وظاهر هذا آنه لم يوجب ذلك عليها عند امتناعها. قال: 
وهذا محمول على أنها امتنعت» ولم يوجد من الزوج مطالبة بالغسل. قال: 
والدلالة على أن له إجبارها على ذلك: أن بقاء الغسل يحرم عليه الوطء 
الى يسححته وان لي إجار ماع لاسا و کیا لو لادی 
حقه. 

فأما الخسل من الجنابة» فهل للزوج أن يُجبرها عليه "؟ فقد أطلق 
القول في رواية حنبل وقال: يأمرها بالغخسل من الجنابة» فإن أبت لم يتركها. 
وظاهر هذا أن له إجبارها. 

وقال ي رواية مهنا“ في رجل تزوّج نصرانية فأمرها بترکه - يعني شرب 


33 «الجامع» (۱/ .)١٠١‏ و«الروايتين والوجهين» .)٠١١/۲(‏ 

(۲) «الروايقين وال و جهين»(۲/ :)١١١‏ 

(۳) انظر: «المغني» /٠١(‏ ۲۲۳)» فقد اعتمد عليه المؤلف في هذا الفصل . 
() «الجامم» (۲/ .)٤١١‏ 
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الخمر -: فإن لم تقبل ليس له أن يمنعها. وظاهر هذا يقتضي آنه لايملك 
إجبارها على الخسل من الجنابة» كما لم يملك إجبارها على الامتناع من 
شرب الخمر؛ لأنه يمنع من كمال الوطء» ولا يمنع من أصله. 

وجه الرواية الأول أن بقاء الغسل عليها يمنعه من كمال الاستمتاع» فإن 
النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة» فيفوته بذلك بعض حقه»ء فكان 
لا [جبارها فما كان له ى الاغقسال من الجيضن. 

ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يحرم عليه وطأهاء فلم يكن 
له إجبارها على ذلك ويفارق هذا غسل الحيض؛ لأن بقاءه محرمٌ عليها. 

وهاتان الروايتان أصل لكل مالم يمنعه من أصل الاستمتاع» لكنه يمنعه 
من کماله» هل له إجبارها عليه ام لا؟ علیٰ روایتین. 

فمن ذلك: 

إذا كان عليها وسخ ودَرَّن» وأراد إجبارها على إزالته» على روايتين: 

إحداهما: له ذلك ٠ء‏ لأن النفس تعاف الاستمتاع مع وجوده. 

والقانية؛ ليس هدلت 

وأما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فيتظر» فإن طال الشعر واسترسل بحيث 
يستقذر ويمنع الاستمتاع» فله إجبارها على إزالته: رواية واحدة. وإن لم 
يخرج عن حد العادة» لكنه طال قليلاء وكانت النفس تعافه فعل الروايتين. 


. «على روايتين إحداهما له ذلك» ليست في المطبوع‎ O7 
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منظرهاء ويتعذر الاستمتاع معهاء كان له إجبارها على إزالتها: رواية واحدة. 
وإن لم يخر ج عن حد العادةء لكن النفس تعافهاء فعلى الروايتين. 
فصل 

روایڈ قوب بن بخان ؟ ف الرجل تكو ن له المرآة النصرانة: لا يأذن له 
في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة. 

وقال في رواية محمد بن يحيىئ الكحال وأبي الحارث' في الرجل 

وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع» وهو عليها له في 
گل وقت. وهذا فر مراد آعمك ولا يدل عله فاته مه م الاکن لها؛ 
ولو كان ذلك لحقه لقال: لا تخرج إلا بإذنه. وإنما وجه ذلك آنه لا يعينها 
عل ساب الك ور عا ولا ادن لها ق 

قال القاضي: وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجد فمنع الذمية 
اة اول 
)۱( في «الجامع» (۲/ .)٤١١‏ 


)۲( المصدر نفسه(۲/ LET‏ 
(۳) في الأصل: «(مغايره». 


وهذا دليل فاسد» فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد. وأعجب 

اجدخا: آن المراد به اة إلن حاص 

ولا يخفئ بطلان الجوابين. 

ا 01 

وله مها من السکر ا لاه خائ به وعل ديامن قرت مال 
يسكرها؟ خرّجه القاضي على الروايتين فيمايمنع كمال الاستمتاع دون 
اة 

والمنصوص عليه في رواية مهنا" آنه لا يمنعهاء فإنه قال في رجل تزوج 
تصرانيةء أله أن يمتعها من شرب الخمر؟ قال: يأمرهاء قبل له لا تقبل منه؛ 
آله آنا قال ۷ 

وظاهر هذا آنه لم یجعل له منعهاء فإن شربت کان له إجبارها علیٰ عسل 
فمها من الخمر؛ لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه. 

فإك قل: قل و اراذت المحملمة آق كريب مي ليد السا فما ك 
یسکرهاء هل له منعها؟ 
(۱) انظر: «المغنی» (۱۰/ ۲۲۳). 
(۲) «الجامع» (۲/ .)٤١‏ وتقدمت قريبًا باختصار. 


6A۸" 


تیل ھی کہ ییا واا الي لا سل الق غ و د ای ج 
ملك فف م عل كرا والانكار الجن اقفر مراب الانكار. 

وقال القاضے: إن گاتا حنبليين أو شافعيين له منعهامنة لاما يعاق دان 
تحريمه» وإن كانا حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع» ولكن يمنعه كماله» 

قال: وهل له منعهامن الثوم والبصل والكرّاث؟ يخرج على 
الروايتين'. وكذلك هل له منعها من الثياب الوسخة؟ على الروايتين. 

فصل 
۶ » ء 8 ف 

وقال أحمد في رواية مهنا" وقد سأله: هل يمنعها آن تدخل منزله 

وقال فى رواية محمد بن يحيى الكحال": في الرجل تكون له امرأة أو 
أمة نصرانية تقول: اشتر لي رنارًا“» فلا يشتري لهاء تخرج هي تشتري. 
فقيل له: جاریته تعمل الزنانير؟ قال: لا. 

تال القاضصی: آما قول لا پشاری هو آلرنار لاه یراد لإظهار شعاار 


(۱) «المغني» (۱۰/ ۲۲۳). 

.)٤١١ /۲( «الجامع»‎ (۲) 

(۳( المصدر نفسه (۲/ ۳۱٤)ء‏ و«المغني» (۱۰/ .)١۲٤‏ 
5 الارس ام جد اترا قروسطه. 
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الكفرء فلذلك منعه من شرائه ون يُمكن جاريته من عمله؛ لآن العوض الذي 
يحصل لها صائر إليه وملك له» وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا 
علم [آنہم] یلبسونہاء وكذلك بيع الحصير لمن يتخذه خمرًا. انته. 

وليس له منعهامن صيامها الذي تعتقد وجوبه» وإن فوت عليه 
الاستمتاع في وقته» ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق» وقد مكن التبي كلا 
وفد نصاری نجران من صلاتہم في مسجد إلى قبلتهم”'. ولیس له إلزام 
اليهودية إذا حاضت بمضاجعتهء والاستمتاع بمادون الفرج. هذا قاس 
المذهب. 

ولیس له حملها على كسر السبت ونحوه مما هو واج في دينهم» وقد 
أقررناهم عليه. وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليه 
وهل له منعها من أكل لحم الخنزير؟ يحتمل وجهين. 

وهل له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها؟ فإن كانت مجوسية فله 
ذلك» لأنم يعتقدون حلَها لهم فليسوا بذوي مَحُرم» وإن كانت يهودية أو 
اھ ای ت ا کا کاو اا ی لیا ا ا ا 
من السفر معهم كما تقدم نصهء وذكرنا الفرق بين الموضعين. 

ولیس له منعها من قراءة کتاا إذا لم ترفع صوتا به. 

فإن آرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك؟ يحتمل 


(۱) آخرجه البيهقى في «دلائل النبوة» /٥(‏ ۳۸۲) عن ابن إسحاق. 
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وچجهين: 

أحدهما: له ذلك لأنه لا يجب عليهاء وله منعها منه كما له منع المسلمة 
من صوم التطوع ترفيها لها. 

والقان: لس لد تلك له لإخمن له ف الاسعجاع اا ار رمات 
وإذالم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعهامن صوم 
رمضان آولیٰ وأحری. 

وقد يقال: الفرق بينهما آنا تعتقد وجوب صيام دينها عليهاء وقد 
أقررناهم على ذلك» فلیس لا آن نمنعهم منه بخلاف ما لا يعتقدون وجوبه. 

ROSS 


